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كتاب التجديد  السادس عشر

التجديد في علم العمل الجماعي 
المنضبط  بالشرع والسياسة الشرعية الإسلامية
 لنصرة قضايا الدين

في ضوء الكتاب والسنة
وهدي السلف الصالح
وسبيل علماء أهل السنة والجماعة الأئمة الأعلام

جمــع وإعـداد
مجــدي بــن محمــد بـن علـي
حاصل على الشهادة العالمية في العلوم الشرعية الإسلامية

المقدمة
إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ،  ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[ آل عمران : 102] ،{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }[ النساء : 1 ] ،{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [ الأحزاب:70 ، 71 ] ، أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد   صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، ثم أما بعد :
بين يدي الرسالة :  هذه الرسالة تتناول علم التجديد السادس عشر : علم أصول وضوابط العمل الجماعي المتعاون على البر والتقوى لنصرة دين الله وفق السياسة الشرعية الإسلامية الحكيمة ، وهذه رسالة تمثل الجامع الفقهي لأصول العمل الجماعي من أجل نصرة الدين وتحقيق أهدافه ، إنّ غياب خلافة المسلمين التي كانت المرجع القيادي للأمة الإسلامية ، أدى إلى وقوع الأمة في حيرة واختلاف واضطراب وفرقه وفشل وذهاب الريح والقوه ، وصارت أهداف الإسلام العملية على الأرض بعيدة عن التحقيق ، ومع سقوط الخلافة ، وتقطع العالم الإسلامي إلى دول ودويلات ضعيفة أمام تكالب الصراع العالمي ضد الإسلام وأهله ، ولا تستطيع إحداها أن ترفع شعار الإسلام الكامل ولا أن تسعى لتحقيق أهداف رسالة دين الإسلام على الأرض ، وغالب تلك الدول لا تقوى بمفردها على مواجهة أعداء المسلمين ، لقد ظهر بعد سقوط خلافة الإسلام - في أكثر أقطار أهل الإسلام - جماعات ترفع لواء العمل الجماعي من أجل تحقيق أهداف رسالة دين الإسلام العملية على أرض الله تعالى وبين عباده ، وهذه الجماعات تتنوع ما بين جماعات دعوية تتخصص في الدعوة إلى الله تعالى ، وجماعات علمية تربوية تتخصص في نشر العلم والفضيلة ، وجماعات حسبية تتخصص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجماعات سياسية تحاول الوصول إلى سدة الحكم بالعمل السياسي ومن ثم التغيير ، وجماعات جهادية تحاول الوصول إلى سدة الحكم بالعمل الجهادي ومن ثم التغيير ، وجماعات شمولية إصلاحية تتبنى كافة جوانب العمل الإسلامي السابقة ، وحدثت أخطاء في مجالات الدعوة والتربية والتزكية والحسبة والجهاد مما يستوجب تصحيح مسارها وذلك بوضع الضوابط المتعلقة بعلوم الدعوة والحسبة والجهاد والعمل الجماعي ، بحيث تؤتي ثمارها وفق ضوابطها التي لا تؤدي إلى الخلل والفساد أو إلى تغير المنكر بما هو أكبر منه ، وأشد تلك الأخطاء كان تبني سياسة التكفير لحكام المسلمين واعلان الجهاد التغييري من أجل التغيير واستبدال الأنظمة الحاكمة بأنظمة وحكومات أخرى تتبنى الإسلام وتنصره ، غير أنّ قتال تلك الأنظمة والجهاد القتالي من أجل تغيرها له ضوابط شرعية وشروط جعلها الشرع الحنيف بمثابة حفظ لعمل الإسلامي من الانحراف أو التهور أو الخوض في أمور لا تحمد عاقبتها وعادة ما تؤدي إلى حدوث مفاسد عظيمة تفوق وجود تلك الأنظمة واستمرارها في حكم دول المسلمين ، إنه لكي يستقيم العمل الجماعي الإسلامي ويسلم من التناقض والتضاد والاختلاف والقصور وحتى يصبح عملا جماعيا صحيحا شاملا لشتى مناحي العمل الإسلامي في توازن واعتدال يعطي كل عمل قدره الشرعي والعملي اللازم له ، وحتى يكافئ العمل الجماعي الإسلامي ما يكيده له أعداء الإسلام ، وحتى يكون قادرا على مواجهة مخططات الأعداء التي تهدف إلى إبادة الإسلام وأهله قال تعالى:{ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا..} [البقرة : 217] ، وحتى يسير العمل الجماعي الإسلامي بخطى صحيحة ثابتة وراسخة نحو تحقيق أهداف الذين من نشره وبسط سلطانه وإظهاره على الدين كله ، من أجل ذلك ينبغي للعمل الجماعي أن يسير وفق قواعد صحيحة تنظمه وتؤهله لأن يكون جديرا بتحقيق أهدافه وإلا سيتناقض العمل ويختلف وتذهب قوته ويفشل وتنتفي فائدته المرجوة منه ، لقد استند العمل الجماعي الإسلامي في مشروعيته إلى أدلة كثيرة منها : قوله تعالى : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمرونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104] ، والأمة هي الجماعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم ووحدة يكونون بها كالأعضاء في الجسد الواحد ، وإلى قوله تعالى : وقال الله تعالى : { وَتعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تعاونوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..}[المائدة: 2] ، والتعاون لا يحدث إلا بوجود أطراف متعاونة متشاركة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )) [ أخرجه مسلم حديث ( 1923 ) ] ، والطائفة هي الجماعة من الناس ، واستند أيضا إلى معطيات واقعية ، منها : أنّ القاعدة الأصولية تقرر انه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والعمل الجماعي الإسلامي واجب في عصرنا الحالي لأسباب عدة منها : السبب الأول : غربة الدين وضياع الكثير من فرائضه وغياب الكثير من أهدافه ، وغياب الخلافة التي توحد دول الإسلام ، والتي تحرس الدين وتسوس الدنيا به ، السبب الثاني : المكائد العالمية على الإسلام وأهله من اليهودية الماكرة الخبيثة والوثنية الملحدة والصليبية الحاقدة ، فقد تكالب علينا الكفار من كل صوب وحوب يوحدون صفوفهم على حربنا ويجمعون كلمتهم على ضرورة إبادة الإسلام وأهله وها هم يعلنونها بلا استحياء أن القرن القادم هو قرن تحدي المد الإسلامي ودحره وهو قرن المواجهة مع الإسلام والمسلمون -  الا من رحم الله - في غفلة عن تلك التحديات ، أضف إلى ذلك أن اليهود المغضوب عليهم يخططون على المدى القريب لقيام دولتهم المزعومة من النيل إلى الفرات وهاهم سائرون في تنفيذ خططهم يعاونهم الخونة والمنافقون والملحدون ، وهم يخططون في دول المواجهة الإسلامية لمذابح جماعية للمسلمين ، ومن له أدنى علم ودراية بما عليه هؤلاء من التخطيط الجماعي الدؤوب لإبادة الإسلام وأهله حتما سيرى وجوب العمل الجماعي الإسلامي ووجوب وحدته وجديته من أجل مكافئة الواقع بما يكافئه من قوة ومن رباط الخيل ، السبب الثالث : دين الإسلام نفسه هو دين الظهور ودين العزة والسيادة ، فمن لهذا الدين يجدد أمره ويؤنس غربته ويحقق أهدافه ويمكن له في الأرض ويبسط له سلطانه فيها سوى عمل جماعي إسلامي جاد موحد على قلب رجل واحد يهدف إلى نصرة الدين ولو كلفة ذلك النفس والمال وكل ما يملك وهو ينتظر الشهادة من رب العالمين ، إنّ العمل الجماعي الراشد لابد له حتى يخرج من عنق الزجاجة التي لا يكاد يصل إليها حتى يهوي إلى القعر على أم رأسه ، لابد له من ضوابط رصينة تحميه من الانجراف إلى معارك جانبية أرادها له اعداؤه ، تفني الأرواح وتشتت الأفكار وتضيع الجهود ، ومن أجل بيان هذه الضوابط كانت هذه الرسالة  ، (( علم أصول وضوابط العمل الجماعي المتعاون على البر والتقوى لنصرة دين الله وفق السياسة الشرعية الإسلامية الحكيمة )) ،
***
خطوط عريضة لأهم موضوعات الرسالة  :  حوت الرسالة بحمد الله تعالى على ثلاثة أبواب وخاتمة :
الباب الأول : مدخل إلى علم العمل الجماعي المنضبط  بالشرع لنصرة قضايا الدين ، ويتناول تلك المباحث : ( المبحث الاول ) : أسس وضوابط العمل الجماعي الإسلامي ، ( المبحث الثاني ) : الجماعات والاتجاهات المنتسبة إلى اهل السنّة والجماعة والتي يُرجى سيرها نحو التآلف والتكامل والتعاون على حمل لواء التجديد ، ( المبحث الثالث ) : عوامل التقريب الشرعي الصحيح بين تلك الهيئات والجماعات المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة ، 
الباب الثاني : وجوب التزام العمل الجماعي الإسلامي بالسياسة الشرعية الرصينة فيما يخص صلاحيات الحكام المسلمين ، يتناول تلك المباحث :  ( المبحث الاول ) : التمهيد لعلم السياسة الشرعية وفقه الحسبة على الحكام ، ( المبحث الثاني ) : قواعد تضبط حقوق الحكام  كما حفظها لهم الإسلام ، ( المبحث الثالث ) : قضية الحكم بغير ما انزل الله تعالى والغلو في تكفير الحكام ، ( المبحث الرابع ) : قضية الولاء والبراء والغلو في تكفير الحكام ، ( المبحث الخامس ) : قواعد فقهية تضبط العلاقة الشرعية بين النظام الحاكم وبين المحكوم ، 
الباب الثالث : ترشيد العمل الجماعي لتجديد امر الدين ، وقد رشحت لهذا الباب تلك الكتب القيمة التي تُساهم في ترشيد العمل الجماعي الساعي إلى تجديد أمر الدين : ( المبحث الاول ) : بحث عن العمل الإسلامي بين دواعي الاجتماع ودعاة النزاع : إعداد مركز الدراسات والبحوث الإسلامية في باكستان ، ( المبحث الثاني ) : بحث في ترشيد الاختلاف لواجب الائتلاف للأستاذ عبد العزيز أحمد البغدادي ، ( المبحث الثالث ) : بحث في الاتفاق في العمل الإسلامي الدواعي والوسائل للدكتور الخضر علي إدريس ، ( المبحث الرابع ) : بحث في الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم الدكتور يوسف القرضاوي  ، ( المبحث الخامس ) : وحدة العمل الإسلامي في القطر الواحد للشيخ الداعية مصطفى مشهور ، 

***


الباب الأول
مدخل إلى علم العمل الجماعي 
المنضبط بالشرع لنصرة قضايا الدين

 
ويتناول تلك المباحث : 
المبحث الأول : أسس وضوابط العمل الجماعي الإسلامي 
المبحث الثاني : الجماعات والاتجاهات المنتسبة إلى اهل السنّة والجماعة والتي يُرجى تعاونها على حمل لواء التجديد 
المبحث الثالث : عوامل التقريب الشرعي الصحيح بين تلك الهيئات والجماعات المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة
*** 


المبحث الأول
أسس وضوابط العمل الجماعي الإسلامي 


إنّ أهم لبنات التجديد العملي لدين الإسلام تتمثل في العمل الجماعي الجاد الصحيح المنضبط بالشرع الحنيف والمتآلف والمتعاون على نصرة قضايا الدين في ظل معطيات الواقع المعاصر ، وإنّه لكي يستقيم العمل الجماعي الإسلامي ويسلم من التناقض والتضاد والاختلاف والقصور وحتى يصبح عملا جماعيا صحيحا شاملا لشتى مناحي العمل الإسلامي في توازن واعتدال يعطي كل عمل قدره الشرعي والعملي اللازم له ، وحتى يكافئ العمل الجماعي الإسلامي ما يكيده له أعداء الإسلام ، وحتى يكون قادرا على مواجهة مخططات الأعداء التي تهدف إلى إبادة الإسلام وأهله قال تعالى:{ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا..} [البقرة : 217] ، وحتى يسير العمل الجماعي الإسلامي بخطى صحيحة ثابتة وراسخة نحو تحقيق أهداف الذين من نشره وبسط سلطانه وإظهاره على الدين كله ، من أجل ذلك ينبغي للعمل الجماعي أن يسير وفق قواعد صحيحة تنظمه وتؤهله لأن يكون جديرا بتحقيق أهدافه وإلا سيتناقض العمل ويختلف وتذهب قوته ويفشل وتنتفي فائدته المرجوة منه وسيرى الناظر إلى ساحة العمل الإسلامي أنها قد امتلأت بالفوضى والهرج والتضاد والاختلاط ولا أثر يذكر لذلك العمل الجماعي الضائع الأثر ، وأهم تلك الضوابط والقواعد ، 
( 1 ) مشروعية العمل الجماعي الإسلامي : قال الله تعالى:{ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمرونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104] ، والأمة هي الجماعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم ووحدة يكونون بها كالأعضاء في الجسد الواحد ، وقال الله تعالى : { وَتعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تعاونوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..}[المائدة: 2] ، والتعاون لا يحدث إلا بوجود أطراف متشاركة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )) [ أخرجه مسلم حديث ( 1923 ) ] ، والطائفة هي الجماعة من الناس.
( 2 ) وجوب العمل الجماعي في عصرنا الحالي : القاعدة الأصولية تقرر انه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والعمل الجماعي الإسلامي واجب في عصرنا الحالي لأسباب عدة منها : السبب الأول : غربة الدين وضياع الكثير من فرائضه وغياب الكثير من أهدافه ، وغياب الخلافة التي توحد دول الإسلام ، والتي تحرس الدين وتسوس الدنيا به ، السبب الثاني : المكائد العالمية على الإسلام وأهله من اليهودية الماكرة الخبيثة والوثنية الملحدة والصليبية الحاقدة ، فقد تكالب علينا الكفار من كل صوب وحوب يوحدون صفوفهم على حربنا ويجمعون كلمتهم على ضرورة إبادة الإسلام وأهله وها هم يعلنونها بلا استحياء أن القرن القادم هو قرن تحدي المد الإسلامي ودحره وهو قرن المواجهة مع الإسلام والمسلمون -  الا من رحم الله - في غفلة عن تلك التحديات ، أضف إلى ذلك أن اليهود المغضوب عليهم يخططون على المدى القريب لقيام دولتهم المزعومة من النيل إلى الفرات وهاهم سائرون في تنفيذ خططهم يعاونهم الخونة والمنافقون والملحدون ، وهم يخططون في دول المواجهة الإسلامية لمذابح جماعية للمسلمين ، ومن له أدنى علم ودراية بما عليه هؤلاء من التخطيط الجماعي الدؤوب لإبادة الإسلام وأهله حتما سيرى وجوب العمل الجماعي الإسلامي ووجوب وحدته وجديته من أجل مكافئة الواقع بما يكافئه من قوة ومن رباط الخيل ، السبب الثالث : لابد لهذا الدين أن يكون هناك من يحمل همه ويسعى ليجدد أمره ويؤنس غربته ويحقق أهدافه ويمكن له في الأرض ويبسط له سلطانه فيها سوى عمل جماعي إسلامي جاد موحد على قلب رجل واحد يهدف إلى نصرة الدين ولو كلفة ذلك النفس والمال وكل ما يملك وهو ينتظر الشهادة من رب العالمين.
( 3 ) وجوب الالتزام بالسياسة الشرعية الرصينة فيما يخص صلاحيات الحكام المسلمين : وذلك حتى يتفرغ كل من الحاكم والمحكوم لأداء مهامه ، مع فتح صفحة جديدة للتعامل بالحسنى والثقة بين التيار الإسلامي العامل لدين الله تعالى ، وبين أهل السياسة والحكم ، بما يوافق شرع الله ، وبما يؤهل الجميع لخدمة الدين ، دونما غلو أو تفريط ، وفتح صفحة جديدة بيضاء بين العلماء والمصلحين والدعاة وطلبة العلم وبين أهل الحكم والسياسة الذين هم أشد الناس احتياجاً إلى النصيحة والدعوة والعلم ، صفحة تمتلئ بالإصلاح على فقه وبصيرة ، وعلى حكمة وموعظة حسنة ، وتمتلئ بالرأفة والرحمة ، وتمتلئ بنشر العلم الراسخ بأدلته الربانية المحفوظة بعيداً عن مناهج الغلّو سواء في التكفير أو الخروج على الحكام دون ضوابط حكيمة قررها أهلها علماء الأمة الأئمة الثقات ،  كل ذلك مع وجود العمل الجاد ليل نهار من أجل نصرة الدين ، وذلك : بالدعوة والبناء عليها تعليما وتربية وتزكية ، وبالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالإعداد الجاد حتى يأذن الله تعالى بالفتح على المخلصين الصادقين ، { فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ } [ المائدة : 52 ] ، 
( 3 ) ضرورة تضافر كافة الجهود الإسلامية والتنسيق التام بين كافة القائمين علي العمل الإسلامي : وذلك لان التغيير الإسلامي المنشود وتحقيق أهداف العمل الإسلامي في وسط تلك التحديات الرهيبة من أعداء الإسلام والمنافقين من أهله ، لاشك أن ذلك كله أكبر من أن تقوم به فئة محدودة أو طائفة معينة من العاملين لدين الإسلام ،بل هو يستلزم تضافر كافة الجهود والقوى الإسلامية في وحدة واحدة وتنسيق كامل وتوافق كبير من أجل مواجهة التحديات ثم السير قدما نحو تحقيق كافة الأهداف ، وبغير تلك الوحدة وذلك التنسيق فمال العمل الجماعي الإسلامي إلى الفرقة والاختلاف والتعارض والتضاد والتنازع والتشرذم والقصور والضعف والتخلف وذلك كله من شأنه تأخير التغيير الإسلامي نحو التجديد الإسلامي المنشود فضلا عن كونه يعمل على تمكين القوى المعادية للعمل الإسلامي من التمادي والاستمرار في فتنة المسلمين عن دينهم وقيادة شعوبهم نحو الهاوية والهلاك.
( 4 ) ضرورة وأهمية تنظيم العمل الجماعي الإسلامي في القطر الإسلامي الواحد : العمل الجماعي لا يكتب له النجاح إلا إذا كان منظما ، والمقصود بالنظام الانضباط والمسؤولية والطاعة في إطار المعروف ، ولا شك أن حدود الانضباط والطاعة في العمل الجماعي الإسلامي تختلف عن حدود الطاعة العامة في إطار جماعة المسلمين والبيعة العامة التي من خرج عن طاعتها وفارق جماعتها مات ميتة جاهلية ، ولكنها طاعة ضمن الولاء الخاص وطاعة في المعروف ليس بديلا عن وجودها سوى الفوضى والخلاف والفشل والتسيب وعدم تحمل المسؤوليات ، وما لم يشعر أفراد العمل الإسلامي بضرورة الانضباط والطاعة فلا قيمة لذلك العمل الجماعي ولا اثر له ،
( 5 ) ضرورة وأهمية التخطيط المسبق والمتقن لحاضر ومستقبل العمل الجماعي : وهذا التخطيط ينبغي أن يكون لكل قطر إسلامي على حدة وبما يصلحه ويلائمه ويلائم وضعه وإمكانياته ،  وبدون هذا التخطيط الواعي الفاهم لواقع لحاضر العمل الإسلامي وواقعه وإمكانياته وما يدبره له أعداؤه والمتربصين به يؤول العمل إلى الفوضى والارتجال والتضاد والفشل وذهاب القوة والأثر ، وينبغي أن يشتمل التخطيط على وضع مناهج عملية وخطط متقنة واضحة المعالم واضحة المراحل تسير نحو تحقيق أهداف العمل الجماعي الإسلامي بخطى صحيحة ثابتة راسخة.
(6 ) ضرورة وأهمية شمول العمل الجماعي الإسلامي وتكامله : العمل الجماعي الإسلامي ينبغي أن يكون شاملا بشمول المنهج الإسلامي تتوزع فيه الطاقات والجهود لتغطية كل جانب وسد كل ثغر من ثغور العمل الإسلامي وذلك حتى يكون البناء في كل موقع فلا يحدث قصور في العمل الجماعي الإسلامي في الجانب التعليمي وفي الجانب الثقافي وفي الجانب التربوي وفي الجانب الدعوي وفي الجانب الإعلامي وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاجتماعي وفي الجانب الاقتصادي وغيرها من جوانب العمل الجماعي الإسلامي ، وينبغي أن يكون العمل الجماعي متكاملا يكمل بعضه بعضا في خدمة تحقيق الأهداف العامة للعمل الجماعي الإسلامي وفي إطاره العام الصحيح الذي يوجه جزئيات العمل واختصاصاته المتنوعة نحو خدمة الهدف المنشود.
( 7 ) أهمية وضرورة التوازن ومراعاة الأوليات بين جوانب العمل الإسلامي : وذلك بإعطاء كل جانب من جوانب العمل الإسلامي قدره اللازم له من الاهتمام والتركيز كما جاء بذلك الشرع من غير إفراط يضخم جانبا على حساب جانب، ومن غير تفريط يهمل جانبا على حساب جانب، مع مراعاة الأولويات التي جاء بها الشرع وآثرها على غيرها لأهميتها ، فجانب الدعوة مطلوب، وجانب البناء على الدعوة بالتعليم والتزكية مطلوب ، وجانب الحسبة مطلوب ، وجانب الإعداد مطلوب ، وهناك جوانب أخرى مطلوبة كالأعمال الاجتماعية النافعة للمجتمع المؤلفة لقلبه والأعمال الاقتصادية التي تمد العمل الإسلامي بقوام الحياة ( المال ) الذي يحتاج إليه ، ولكن  الشرع جعل الأولوية للأعمال والجوانب الأولى أكثر لكونها أعمال مباشرة في تحقيق أهداف العمل الإسلامي، وأهم تلك الجوانب ( الدعوة ) لحاجة المسلمين إليها و ( البناء على الدعوة بالتربية والتعليم والتزكية ) لحاجة الصف الإسلامي إليه ، والتوازن بين جوانب العمل الإسلامي يحتم على الصف الإسلامي ألا يهمل جانبا أو أن يتوجه بكامله إلى جانب على حساب بقية الجوانب ، والأولويات تحددها النصوص الشرعية ويؤثر عليها الواقع الذي يعيشه المسلمون ، فانصراف الناس عن الدين يزيد من أهمية الدعوة إلى الله ، كما أن انتشار المفاسد والمنكرات والبدع يزيد من أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... وهكذا .
( 8 ) أهمية وضرورة الاعتدال والتوسط في تبني جوانب وقضايا الإسلام : إذا كان التوازن يعني الاعتدال بين جوانب الإسلام المتنوعة ، فإن التوسط هو الاعتدال في تبني الجانب نفسه دون غلو وإفراط فيه ودون تفريط وتقصير فيه ، والتوسط هو هدي النبي صلى الله عليه في كافة جوانب الإسلام وقضايا العلمية والعملية ، والغلو في تبني بعض قضايا الإسلام ( العلمية والعملية ) يؤدي بالعمل الإسلامي إلى عواقب وخيمة ومسالك خطيرة الأثر على الإسلام والمسلمين ، فمن القضايا التي حدث فيها الغلو: الغلو في التكفير حتى كفر البعض شعوب المسلمين قاطبة واتهمها بالجاهلية المطلقة ،  وحتى كفر البعض المعين دون اعتبار للضوابط الشرعية الخاصة بذلك ، والغلو في التبديع حتى بدع البعض ما ليس ببدعة ، وحتى صار التبديع لا يغادر أحدا إلا نادرا ، والغلو في مفهوم الجماعة حتى جعل البعض جماعته جماعة المسلمين وليس جماعة من المسلمين ، والغلو في التعصب للجماعة ، حتى جعل البعض جماعته لا تخطئ فهي على الحق دائما والباقي على الخطى دائماً ، والغلو في القيادة حتى جعلها البعض في عداد من لا يخطئ ، والغلو في مفهوم الجهاد التغيري حتى خرج البعض على الأنظمة الكافرة دون سابق إعداد متقن ودون تمايز بين الصفوف وبغير وجود حتى مجرد قائد متفق عليه يعلن الجهاد وينظم صفوفه ، والغلو في مفهوم الولاء والبراء ، حتى أصبح محدودا بإطار الولاء الجماعي أو الحزبي دون الولاء العام لجميع المسلمين ومن التقصير والتفريط في الجوانب العملية : التقصير في مفهوم العمل الجماعي ، حتى سلبه البعض معاني القيادة والجندية والطاعة والانضباط فأفقده أهم خصائصه وحتى جعله البعض في عداد البدع والمحدثات ، والتقصير في التمسك بالشرع الإسلامي ومبادئه - عند البعض - بحجة تحقيق مكاسب عملية معينة ، فوقع العمل الإسلامي لديهم في المداهنة والركون إلى الظالمين والفتنة عن بعض ما انزل الله تعالى ، والتقصير في مفهوم الالتزام بالشرع الحنيف - عند البعض - حتى صار بعض الدعاة حليقي الشارب واللحية يسمعون الغناء والموسيقي ويثنون على بعض الفنانين والفنانات ،  وحتى صار إهمال السمت الإسلامي ومظاهرة سمة واضحة لدى البعض ، وحتى صار محاكه الافرنج في الملبس والمأكل ومراعاة الموضة سمة البعض ، والتقصير - عند البعض -  في مفهوم الولاء والبراء ، حتى صار عند البعض إلى معنى الركون وإعانة الفسقة والظلمة على الاستمرار والتمادي في ظلمهم ، وبعد فتلك بعض مظاهر الغلو والتقصير في تبني قضايا الإسلام العلمية أو العملية على السواء والعمل الجماعي الإسلامي الصحيح الناجح هو الذي ينبغي التوسط والاعتدال في كافة قضايا الإسلام دون غلو وإفراط ودون تقصير وتفريط ، قال تعالى :{ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] ،
( 9 ) أهمية وضرورة ووجوب التزام العمل الجماعي الإسلامي التام بمنطوق الشرع الحنيف : الانضباط التام بالشرع الحنيف هو سمة كل عمل إسلامي صحيح ناجح وان شق عليه الطريق وزادت عليه النكبات ، إما المسايرة والمداهنة والتنازل عن بعض ما انزل الله بغية كسب أهل الباطل أو الالتقاء معهم في منتصف الطريق فكل ذلك لا يجوز البتة وهو من مناورات أهل الدنيا والزيغ والباطل وليس من سمة ولا أعمال أهل الحق الواضح ، والعمل الجماعي الإسلامي الصحيح يدور مع الشرع حيث دار يقف عند حدوده لا يتعداها ، ويقف مع كتاب الله تعالى يستلهم منه المواقف الإيمانية الصادقة يتزود منه بالصبر واليقين والتقوى وهو يوقن في نصر الله وأن عليه السير على الطريق الصحيح وإن شق عليه وعلى الله عز وجل النتائج ولم يستعبدنا الله تعالى بها  ، ولأهمية هذا الأمر (ضرورة ووجوب الالتزام التام بمنطوق الشرع الحنيف) جاء الأمر به مباشرا إلى النبي صلى الله عليه  ، قال تعالى :{ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} [ الحجر : 94 ، 95 ] ، وقال تعالى:{ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إليهمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا } [الإسراء: 74-75] ن قال تعالى : { وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [ المائدة :  49 ] ، قال تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [ القلم : 9 ] ، وانطلاقا من هذا المبدأ العظيم : يلزم العمل الجماعي الإسلامي الجهر بالحق ولو كان مراً والعمل بالشرع ولو كان صعباً ، قال تعالى :{ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحدا إِلَّا اللَّهَ } [الأحزاب: 39] ، ويلزم العمل الجماعي الإسلامي عدم الترخص البغيض الممقوت في مجال الالتزامات العقائدية أو الشرعية أو السلوكية بحجة مصلحة العمل فلا مصلحة للعمل إلا الالتزام الشرع والعمل به ، والنتائج إلى الله تعالى وللصف الإسلامي إحدى الحسنيين ، وإتقان العمل يستوجب الالتزام بشرع الإسلام الأخذ بكافة شروطه وأحكامه ، ولا يجوز التعجل بخطوات العمل على حساب الشرع ، وإن عدم التمسك بهذا المبدأ ( ضرورة ووجوب الالتزام التام بمنطوق الشرع الحنيف ) يؤول بالعمل الجماعي الإسلامي إلى التفريط والتميع والتنازع والفشل وذهاب الريح والقوة والأثر.
( 10 ) ضرورة وأهمية تبني العمل الجماعي الإسلامي لجانب التيسير والرحمة على الناس : بني دين الإسلام الحنيف على التيسير ورفع الحرج والرحمة بالناس ، والعمل الجماعي الصحيح الناتج يتبني هذا الجانب الطيب الأثر على الناس جميعا عملا بقوله تعالى :{ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ، وقوله تعالى :{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107] ، وقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة ، قال تعالى:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً وميسراً() [ صحيح الجامع : 1806 ] ، وأمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن ((يسرا و لا تعسرا وبشرا ولا تنفرا)) [ صحيح البخاري ] ، وهدى النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير على أمته صلى الله عليه وسلم عظيم ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر المصلى بالناس أن يخفف فان فيهم الضعيف وذا الحاجة ، ولم يخير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل عظيم الحرص على هداية المسلمين وصلاح حالهم عظيم الرحمة والرأفة والرفق بهم ، والعمل الجماعي الإسلامي له في النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في تبني جانب التيسير والرحمة على العالمين جميعا ، وحدود وضوابط ذلك التيسير ألا يخرج عن كونه التزام بالشرع الحنيف إلى التقصير والتفريط والترخص البغيض الممقوت.
( 11 ) ضرورة وأهمية تأهيل القائمين على العمل الجماعي الإسلامي للقيام بأعباء التجديد : وذلك بوراثة العلم الشرعي الصحيح الراسخ ، ووراثة التزكية الربانية الصادقة ووراثة العمل الصحيح الجاد الناجح ، وراثة العلم الشرعي الصحيح الراسخ بفهم الدين فهما صحيحا خالصا محيطا بكافة جوانبه ، ووراثة التزكية الربانية الصادقة التي تجعلهم في إطار معية الله ونصرة الله ورضا الله تعالى ، ووراثة العمل الصحيح الجاد الملائم للواقع والقدر على النهوض بالعمل الإسلامي والسير به نحو تحقيق أهدافه  ، 
( 12 ) ضرورة الاستفادة من المناهج العلمية والعملية وفي التجارب والخبرات السابقة والحالية في مجال الجماعي الإسلامي : وأقصد بذلك دراسة تلك المناهج والتجارب دراسة نقد وتمحيص والاستفادة منها قدر الإمكان فالمناهج والتجارب الصحيحة الناجحة تكون الاستفادة منها باعتمادها وتنميتها ، والأخطاء الواردة يكون الاستفادة منها بتجنب الوقوع فيها مرة أخرى ، 

***








المبحث الثاني
الجماعات والاتجاهات المنتسبة إلى اهل السنّة والجماعة 
والتي يُرجى سيرها نحو التآلف والتكامل والتعاون على حمل لواء التجديد


الحمد لله الذي أقام طائفة من أهل السنّة والجماعة سواد أمة الإسلام على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة تبلغ رسالة الله وتعمل لأجل نصرة دين الاسلام وإظهاره على الدين كله ولو كره المشركون فتظهر عقيدته وشريعته وأخلاقه وآدابه وتعظم شعائره وأركانه ، تدعو إليه وتحتسب عليه وتنشر علومه وتجاهد بكل ما تملك في سبيل نصرته وإعلاء كلمته ، وهذه الطائفة نراها تتمثل في زماننا هذا - والله تعالى أعلم -  في عدة هيئات وجماعات واتجاهات إسلامية حملت لواء أهل السنة والجماعة الناجية وسارت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم في العمل لدين الله عز وجل ابتغاء نصرته وتحقيق أهدافه ، وقد كان الأحرى أن  يكون عمل تلك الجماعات والاتجاهات الاسلامية - التي اصطفاها الله تعالى لدينه - متوافقا متآلفا متكاملاً  يصب نحو هدف واحد ، بدلاً من الخلاف والتنازع الغير شرعي بين مختلف تلك الاتجاهات ، فكل اتجاه يجتهد أن يكون له الصدارة في العمل الاسلامي ولو على حساب الآخرين ونكران فضلهم والتقليل من شأنهم والاستهانة بأمرهم  ، ضخّم البعض اخطاء الآخرين وأخذوهم بسوء الظن وبعدم التماس العذر ، بينما جحد الآخرون أن يكون صدر منهم خطأ أو تقصير وكأنهم قد عصموا عن الخطأ  ، وتناسى هؤلاء - إلاُ من رحم الله - الاخوة العامة في الاسلام والموالاة العامة لكل مسلم والتعاون العام على البر ، وتناسى هؤلاء - إلاُ من رحم الله - أن كل بني آدم خطاء وأنه ليس العيب قط في الخطأ والوقوع فيه بل العيب كل العيب في التمادي في الخطأ وعدم تداركه أو المكابرة وأخذ العزة بالإثم عن الرجوع عنه ، فليس من معصوم سوى النبي صلى الله عليه وسلم وقيادته للجماعة الأولى جماعة المهاجرين والأنصار فهي المصدر العلمي والعملي لكافة الاتجاهات على مر عصور الاسلام ، وكل جماعة مهما بلغت صحتها وصوابها واجتهادها في عملها فلا شك ستعلم ويغيب عنها بعضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمله لدين الله ، والقضية الهامة في التحري الدائم للصواب والحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والرجوع إليه متى دل الدليل عليه ، إن أنصف كل اتجاه الآخرين لعلم أن صفوة المسلمين وخيرتهم أولئك العاملون لدين الله لأنهم هم السائرون على درب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في العمل لدين الله وتحقيق أهدافه ، ولعلم أن دين الاسلام وتحقيق أهدافه يحتاج إلى جهود كافة العاملين لدين الله وإلى جهود كافة الجماعات العاملة لدين الله على نهج أهل السنة والجماعة ، ولكن ينبغي أن تكون تلك الجهود في إطار عمل منظم متوافق متكامل يتمم بعضه بعضا ، وفي ظل قيادات حكيمة راشدة تؤثر الوفاق والاتلاف وتنظيم الجهود في وتوجهها نحو تجديد الدين في خطا ثابته قوية صحيحة شاملة ، وفي هذه الصفحات محاولة لإلقاء الضوء على تلك الاتجاهات في محاولة لإظهار حسناتها العظيمة لأجل دين الله وعرض بعض الأخطار والقصور العملي الذي لابد من تداركه وعلاجه ، حتى يسير الجميع نحو تقارب وجهات النظر العلمية نحو الحق والصواب والوفاق ، وآنذاك تكون الوحدة الاسلامية المنشودة قاب قوسين أو أدنى ، وعندها نكون وضعنا أقدامنا على أول طريق النصر والتمكين حزب الله الواحد العامل لدين الله تعالى على قلب رجل واحد ، وأهم هذه الجماعات والاتجاهات : الاتجاه الديني الرسمي متمثلاً في : علماء الدين المتخصصين القائمين على مؤسسات الدول الإسلامية الدينية الرسمية التعليمية كالجامعات الدينية وكإدارات الأوقاف والمساجد وهيئات النصح والإرشاد وهيئات الاحتساب ، والاتجاهات التطوعية التي تنتمي إلى اهل السنّة والجماعة وأهمها الاخوان المسلمون ، والسلفيون وأنصار السنّة ، والجمعية الشرعية لإحياء الكتاب والسنة المحمدية ، وحزب التحرير ، والاتجاه الجهادي بفصائله المعتدلة المنضبطة بالشرع ، والاتجاه الدعوي بفصائله الراشدة والاتجاه الحسبي بفصائله التي تراعي فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والاتجاه الصوفي بفصائله السنّية التي تعمل على نشر التزكية والأخلاق ، والاتجاه الارشادي الوعظي والاتجاه الخيري واتجاه العمل الفردي ، وتلك الجماعات والاتجاهات هم الواقفون على ثغور الاسلام ما قبلوا النصيحة والترشيد والتصحيح والمراجعات المستمرة نحو الحق ابتغاء رضا الله وخدمةً لدينه ، وينبغي عليهم جميعا التآلف والتكامل والتعاون على البر والتقوى وعلى خدمة دين الله تعالى وتجديد امرنه ، والذي ينبغي ذكره أنّ كل تلك الاتجاهات ليست معصومة بل تخطئ وتصيب ولها محاسن يجب شكرها عليه وتشجيعها على التمسك به ونشره بين الناس ، ولها أخطاء في تقدير المواقف ، أو في الأحكام التي تدعو إليها أو تنشرها وفي طريقة دعوتها إلى ما تعتقده وتعمل به وتتبنى إرشاد الناس إليه وحملهم عليه ، ويجب تنبيههم إلى تلك الأخطاء والعمل على إصلاحها ، وذلك حتى يستقيم العمل الإسلامي ويؤتي ثماره المرجوة منه ، إن هذه الجماعات قامت لتحقيق واجب عظيم هو إعلاء كلمة الاسلام حتى يكون الدين لله ، وليس معنى ذلك أن ما تتبناه هذه الجماعات من آراء وتصورات كله صحيح ، فليست لها العصمة في الدين ، وإنّما توجد لها سلبيات كما توجد لها إيجابيات ،  والواجب عليها تنمية الإيجابيات والتراجع عن الأخطاء والسلبيات ، ويجب عليهم جميعا التعاون والتحاب والتناصح والولاء العام للإسلام ، عملاً بقوله تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } وقوله تعالى { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم } وقوله تعالى { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص } ، 
***
الاتجاه الديني الرسمي
هذا الاتجاه موجود في كافة بلاد الإسلام ، وأهله هم القائمون على ثغور الدين ، للتعليم كما في الجامعات الدينية المتخصصة في علوم الدين كالأزهر الشريف بمصر وللدعوة والإرشاد والفتوى كوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وهيئات النصح والإرشاد وهيئات الاحتساب ، وأئمة المساجد وخطبائها ، وكل واقف على ثغر رسمي من ثغور الدين ، وهؤلاء إذا كان العمل الإسلامي في حق غيرهم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ، فإنّه في حق هؤلاء فرض عين ، تعين عليهم في إطار أعمالهم وتخصصاتهم الانتصاب لبيان الحق وتبليغ رسالة الإسلام متمثلين قول الله تعالى : { الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا  } [ الأحزاب : 39 ] ، وهؤلاء مسؤوليتهم عن الدين جسيمة ، لأنّهم أول من يُحاسب على حال الدين وحال المسلمين ، فإن صلحوا صلحت بهم شعوب المسلمين وبلدانهم وأوطانهم ، وإن فسدوا فسد بهم المجتمع وضاعت عُرى الدين ، وهؤلاء لهم حقوق عظيمة على أهل الإسلام وعليهم في المقابل واجبات جسيمة تنوء بحملها الجبال ، فهم الناطقون باسم الدين ، وهم الذين فرض الله تعالى عليهم طلب العلم الديني ونشره ، قال تعالى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [ التوبة : 122 ] ، وهم الذين فرض الله تعالى على أهل الإسلام طاعتهم واحترامهم وتوقيرهم ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [ النساء : 59 ] ، وأولي الأمر هم أمراء المسلمين وعلمائهم الممثلين له ، وهم الذين أوجب الله تعالى على المسلمين سؤالهم لتعلم الدين ، قال تعالى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [ النحل : 43 ، الأنبياء : 7 ] ، وهم الذين يفزع إليهم المسلمون عند الملمات يطلبون حكم الدين ، قال تعالى : { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا } [ النساء : 83 ] ، وهم الذين توقيرهم من توقير الدين وتعظيم أمرهم من تعظيم شعائر الدين ،  لأنّهم المتحدثون باسم الدين والمعبرون عن أحكام الدين ، ومن أهم حقوقهم عذرهم إذا أخطئوا في اجتهادهم ، لأنّهم ليسوا معصومين ، إذ ليس معصوماً إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، أما العالم فليس معصوماً ، قد يخطئ وقد يذنب ، وقد يأتي بمسألة يظنها صحيحة وهي خطأ ، ومن أهم حقوقهم حماية أعراضهم  ، فإنّ لحوم العلماء مسمومة ، وأن عادة الله فيمن تَنَقَّصَهم معلومة، وأن أسوار من استهزأ بهم مهدومة ، فمن تَنَقَّص العلماء، وتعرض لهم: أذله الله، وأخزاه، وقمعه، وأنزل به كارثة أو نازلة، وهذا أمر معلوم ، أما واجباتهم فهي جسيمة ومسؤولياتهم عظيمة ، وأهمها تبليغ الدين كاملاً دون خفاء ولا كتمان ، قال تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ } [ آل عمران : 187 ] ، وقال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ  تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الـرَّحِيمُ } [ البقرة : 159 ، 160 ] ، وقال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ } [ البقرة : 174 ، 175 ] ، ومن أهم واجباتهم تربية الأمة على الأخلاق والتزكية الربانية الكريمة ، قال تعالى : { وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ } [ آل عمران : 79 ] ، ومن واجباتهم أيضا أن لا يُخالف فعلهم قولهم لأنّهم القدوة بين الناس ، قال تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ } [ البقرة : 44 ] ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } [ الصف : 2 ، 3 ] ، 
[ أهم الإرشادات المتعلقة بتصحيح مسار المؤسسات الدينية الرسمية ] : تتمثل في :  ( أ ) تصحيح المسار العلمي ، وذلك باحترام مدارس العلم المنتسبة إلى أهل السنّة والجماعة والمتخصصة في أبواب العلم والتي تلقاها علماء الأمة من أهل السنّة والجماعة على مر عصور الإسلام ، وتتمثل في المدارس الثلاث في العقيدة ( الأثرية والأشعرية والماتريدية ) ، والمدارس الأربعة في الفقه ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ) ، والمدارس السنّية في التزكية ، وهي مدارس التزكية والتربية المرتبطة بواسطة السند المتصل ، والتي تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأثرية و الأشاعرة والماتريدية ، وتتبع أحد المذاهب الأربعة السنية ، والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله ، ومن أبرزها ( الطرق القادرية والرفاعية والشاذلية والدسوقية والنقشبندية والتيجانية والخلوتية والسنوسية ) وغيرها من طرق التصوف السنّية التي تنتمي إلى أهل السنّة والجماعة وإنما خلافها في أساليب التربية والتزكية ) ، فإنّ الملاحظ هو أنّ بعض الجامعات الدينية المعاصرة اتجهت إلى عدم احترام هذا التخصص العلمي الذي حبى الله تعالى واكرم به اهل السنّة والجماعة سواد أهل الإسلام الأعظم ، واتجهت إلى اعتماد الحشو بدلاً من التقديس والتنزيه ، وإلى التشتت الفقهي بدلا من المذاهب المتخصصة ، وإلى الجفاء في التزكية بدلا من الربانية واحترام المتخصصين في مناهجها التربوية والأخلاقية ، وليس المقصود من احترام تلك المدارس العلمية السكوت عن تجاوزات أفرادها ، بل التصحيح في إطار احترام الأصل وتقدير المؤسسين ، لا تبديع المنهج من أساسه وإخراج المنتمين إليه من أطار أهل السنّة والجماعة كما يفعله الموتورون والمغالون ، ذوو الامراض النفسية والعصبية والعقلية ،  ( ب ) تصحيح المسار العملي : وذلك  بالتفاني في نشر العلم الشرعي الذي غدا أهم ما تحتاج إليه شعوب المسلمين ، وفي الدعوة إلى الله تعالى ليلا ونهارا والحسبة على الدين مع الصغار ومع الكبار ومع القادة ومع العامة ، وفي النصح والإرشاد ، وفي التربية والتزكية والتعليم ، لأنّهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وامتداد رسالته واتباعه الذين على أكتافهم تُحمل الرسالة وتُبلغ إلى الناس أجمعين  ، كما أن العمل لأجل الدين - ينبغي أن يكون - رسالتهم الأسمى وغايتهم التي ليس دونها غاية ابتغاء مرضاة الله ،  ( ت ) تحمل أمانة الدين وتجديد أمره ، فإنّ العلماء الرسميين هم المتحدثون باسم الدين وهم المخولون رسميا بالتحدث عن الدين ، إن صلحوا صلح الناس ، وإن فسدوا فسد الناس ، فما قالوه فهو في نظر عامة المسلمين هو الدين ، ومن مدحوه فبالدين يمدحوه ومن ذموه باسم الدين ذموه ، والكلمة أمانة والمسؤولية جسيمة ، لذا فأول المخاطبين بالإصلاح والتجديد هم ، وأول من يُسأل يوم القيامة عن حال الأمة الإسلامية هم ، نعم لهم حق على كل المسلمين وعلى كل التيارات الإسلامية ان توقرهم وأن تحترمهم ، وأن تجعلهم في الصدارة وأن تلتمس لهم الأعذار وان تستر على ذنوبهم وأن تتبرأ ممن ينتقص أقدارهم ، وفي المقابل أن يكونوا على قدر الأمانة التي حملوها فإنّها أمانة عظيمة خافت السموات والأرض والجبال من حملها ، قال تعالى : { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } [ الأحزاب : 72 ] ، وامتدح الله تعالى الصادقين في حملها بقوله تعالى : { الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } [ الأحزاب : 39 ] ،
***
الاخوان المسلمون
جماعة إسلامية واسعة النطاق كبيرة النشاط عظيمة التغلغل في أحشاء مجتمعاتنا المسلمة , لها فضل كبير بحمد الله تعالى في إعادة الناس إلى فهم دين الاسلام بشموله وسعته والعمل له بشمول وسعة أيضا ، وهي جماعة إسلامية جددت الثقة والايمان بالله في نفوس المسلمين في زمان سيطر فيه الغرب بأفكارهم وأنظمتهم وقوتهم ,وجددت العمل لدين الاسلام وتحقيق أهدافه في زمان تكاسل فيه الكثير عن العمل لدين الله ونصرته ، فأكرم بها في جماعة وقفت على ثغر عظيم من ثغور دين الاسلام وأجادت في الدفاع عنه وحفظه  ، (  أهم غاياتهم  ) : إصلاح الفرد نفسه ، تكوين البيت المسلم ، وإرشاد المجتمع ، وتحرير الوطن من كل سلطان أجنبي ، وإصلاح الحكومة ، وإعادة الكيان الدولي للأمة الاسلامية ، واستاذية العالم بنشر دعوة الاسلام في ربوعه [ الامام الشهيد في مجموعة الرسائل ] ، وكذلك : صياغة الشخصية الإنسانية صياغة إسلامية ، وإقامة الدولة الاسلامية في كل قطر ، وتوحيد الأمة الإسلامية ، وإحياء منصب الخلافة ، وإقامة دولة الإسلام العالمية [ الشيخ سعيد حوى في جند الله ثقافة وأخلاقا ] ، ( أهم وسائلها من أجل تحقيق تلك الأهداف ) : الايمان العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل  ، الايمان العميق بدعوة الاسلام ، ثم التكوين الدقيق باستخلاص العناصر الصالحة لحمل الدعوة وتحمل أعباء الجهاد ، ثم العمل المتواصل من أجل تحقيق تلك الأهداف السابقة الذكر ، وأركان الدعوة عند الإخوان ثلاثة : العلم والتربية والجهاد ، فالعلم يتناول جوانب الثقافة الاسلامية والعلوم الاسلامية ، ولتحقيقه اعتمدت نظام الحلقات العامة والحلقات الخاصة للتعليم ، والتربية لتحقيق المقصود في العمل الاسلامي وهو الإخلاص وإرادة وجه الله تعالى وحده ثم تربية المسلم على الالتزام بضوابط العمل الجماعي وعضويته داخل الجماعة ، ولتحقيقه اعتمدت الجماعة نظام أسر التكوين ، والجهاد ضروري لتحقيق أهداف الدعوة والعمل الاسلامي ، ولتحقيقه اعتمدت الجماعة نظام أسر العمل وفيها يتحقق الجهاد السياسي والجهاد المالي والجهاد التعليمي والجهاد اللساني والجهاد باليد ، [ راجع الامام الشهيد مجموعة الرسائل  ] ، 
[ أهم حسنات الإخوان المسلمون ] : ( أ ) قامت جماعة الاخوان في وقت صعب حرج كان فيه أغلب بلاد العالم الاسلامي تحت وطأة الاحتلال الغربي ( انجلترا وفرنسا ) ، وقد كانت المجتمعات المسلمة منصرفة عن دينها وعن العمل له ومن أجل نصرة وقد ظهرت فيها ثقافات غربية تنم عن البعد العام عن دينها وفهم شموله لكل ما يحيط بالإنسان من شئون وأعمال , فظن الكثير من المسلمين أن دين الإسلام عبارات مبتورة عن الحياة ومناهجها العملية ، فجاءت دعوة الاخوان لتعيد لهؤلاء الفهم الشمولي لدين الاسلام وأنه دين ودولة ومصحف وسيف ودعوة وجهاد وأنه يتناول كل ما يحيط بالمسلم من أنظمة وأنشطة بشرية يضع لها القواعد والاصول التي تنظمها وفق حكم الله وعدله وعلمه جل وعلا بما يصلح الإنسان في الدنيا ويحقق له الفلاح في الدارين الدنيا والآخرة ، وجاءت دعوة الإخوان لتحفز الناس على العمل لدين الله عز وجل بنفس السعة والشمول والعالمية عمل جاد من أجل نصرته ونصرة شرائعه وأحكامه ، وقد أبلت الجماعة في هذا المجال بلاء حسنا سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية فقد كانت لها مناهجها وكتاباتها السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية الاسلامية وأنشأت بحمد الله تعالى جيلا عظيما من العاملين لدين الله عز وجل من العلماء والدعاة جيل تربى على التضحية والفداء من أجل نصرة دين الاسلام ، وكان لها بحمد الله جوانب إصلاحية عظيمة كثيرة في مجال التعليم والانفاق وتقديم المساعدات للمحتاجين والاعمال الخيرية عموما ، وكان لها بحمد الله جوانب إصلاحية عظيمة في مجال الثقافة الإسلامية العامة وتعريف الناس بأمور دينهم وبحقيقة ما يدور في الخفاء ضد دين الاسلام من أعدائه وكشف مكرهم ومخططاتهم الرهيبة من أجل إبادة الاسلام وأهله حتى يكون المسلم على بينة من اعدائه ومتى يعرف الشر أحرى أن لا يقع فيه , فلهم بحمد الله في هذا المجال يد طولى طيبة مباركة  ، ( ب ) ( وأهم ما تميز به الإخوان إلى جانب عملهم الشمولي لدين الاسلام ) : دقة التنظيم ، فالنظام يدفع الجماعة على العمل وينمي فيها روح الانضباط والطاعة وينظم القوى والجهود بعضها إلى بعض من أجل إعداد محكم قوي يسير نحو تحقيق أهدافه بثبات ووضوح . والعمل الجماعي لا يكتب له النجاح إلا إذا كان منظما ، والهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان دقيق محكم ، فأقل وحده عمليه في الإخوان هي الأسرة ولها قيادتها , والأسر تابعة لشعبة ، ولها قيادتها , والشعب تابعة لمنطقة ولها قيادتها , والمناطق تابعة والمناطق تابعة للمكتب الاداري وله قيادته , والمكاتب الادارية تابعة لمكتب الارشاد وله قيادته , وقيادة مكتب الارشاد خاضعة للإطار العام الذي ترسمه لها الهيئة التأسيسية ( مجلس شورى الإخوان ) والذي يضم علماءهم ، وعلى ذلك فالكل يعمل ضمن إطار تنظيمي دقيق يبرز فيه الاحساس بالمسئولية والتكليف  ، وهذا الاطار التنظيمي يدفع أفراد الجماعة على العمل وينمي فيهم روح الانضباط ويقوي الصلة بين الجميع ، ( ت ) ( وضوح مناهج الالتزام بالجماعة وضوابط العمل الجماعي الاسلامي ) : وهذا الوضوح لاشك يعطي العمل قوة وانضباطا وبعداً عن الاخطاء التي قد تصرف العمل الجماعي الاسلامي عن أهدافه بالكلية ، فالعضو العامل في جماعة الاخوان يعرف معاني الطاعة والامتثال بالأمر وإنفاذه في العسر واليسر والمنشط والمكره , يعرف ذلك ويتربى على تحقيقه ، و ( الأسرة ) وهي أقل لبنة عامله في بناء الجماعة لابد وأن يتم التعارف التام والتناصح التام والتكافل التام بين أفرادها ، وذلك لاشك يؤدي إلى تقوية الروابط وأواصر المحبة والتعاون على البر والتقوى والايثار على النفس ولو كان بهم خصاصة ، ولاشك أن مناهج الالتزام بقواعد وضوابط العمل الجماعي الاسلامي لازمة لنجاح العمل الاسلامي الجاد في تحقيق أهدافه ، ( ث ) ( التدرج في الخطوات العملية ) : والتدرج ضرورة لإنجاح أي عمل اسلامي جاد تحيط به عوائق من داخله ومن خارجه تسعى كلها إلى إحباطه وفشله في تحقيق نتائجه ، وجماعة الإخوان تتدرج في خطواتها العملية من أجل تحقيق أهدافها  ، فهي تقوم بالدعوة والتعريف بها والدعاية لها بشتى الوسائل الشرعية ، ثم تقوم بالتكوين عليها وتمييز الأنصار والأعوان واصطفاء العناصر الصالحة لتحمل اعباء العمل الجماعي ثم تقوم بالإعداد العلمي والتربوي والجهادي للجنود المستجيبين للدعوة الفاهمين لها والمؤيدين لها  ، ولعل هذا التدرج المتقن ساعد كثيرا على ثبات الاخوان وصمودهم لشتى أنواع وصنوف التصفية التي تعرضوا لها  ، ( ج ) ( نشر الثقافة الاسلامية الواسعة ) : فقد ركز جم غفير من علمائهم  على  إبراز جوانب الكمال والعظمة في دين الاسلام ، وعلى إبراز جوانب الشمول والتكامل والتوسط والاعتدال والسهولة واليسر والوضوح في شريعة دين الاسلام  ، وركز جم غفير من علمائهم على إظهار الأنظمة العلمية في شرع دين الإسلام والمبنية على أسس ربانية من العدل والعقل والحسن والكمال ، كالنظام الاداري في الاسلام والنظام السياسي في دين الاسلام والنظام الاجتماعي في الاسلام والنظام الاقتصادي في الاسلام والنظام القتالي العسكري الجهادي في الاسلام .. إلى آخر تلك الانظمة المتكاملة التي تحتاج إليها الدول والحكومات والشعوب في شتى  شئونهم ، وركز جم غفير من علمائهم على إظهار مخططات اعداء الدين من اليهود والصهاينة والصليبين والكفار والمشركين ، وعلى توضيح أغراضهم الدينية الخبيثة ورسائلهم الحقيرة في حرب دين الله ومعاداة اهله المسلمين , وألقوا الضوء على معاناة المستضعفين من المسلمين في شتى بلدان العالم للاهتمام بقضاياهم ومد يد العون لهم قدر الاستطاعة ، وجهود الاخوان في تلك المجالات أورثت العالم الاسلامي وشعوبه ومجتمعاته ثقافة واسعة عن دين الاسلام وخصائصه وجوانب الكمال والحسن فيه وفي شريعته العزاء وأورثتهم علما بمكائد اعداء الدين ومخططاتهم في حرب الاسلام وأهله ، ( ح ) ( المساهمة الكبيرة في توضيح أسس وقواعد المناهج العملية : لنصرة دين الاسلام وتحقيق أهدافه ) ، وذلك من خلال كتاباتهم عن الاهداف الاسلامية الكبرى الغائبة وعن الوسائل  العملية نحو تحقيق تلك الاهداف  ، ومن خلال كتاباتهم عن أبجديات وقواعد وضوابط العمل الجماعي الاسلامي ، ومن خلال كتاباتهم عن معوقات العمل الجماعي الإسلامي داخل الجماعة وداخل الشعوب وأمام الحكومات ، ومن خلال تركيزهم على توضيح المنهج العملي (الحركي ) للنبي صلى الله عليه وسلم في التمكين لدين الله عز وجل ونصرته وإظهاره على الدين كله ، متمثلا في المنهج العملي للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم (كظلال القرآن ) ، ومتمثلا في المنهج العملي للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته العطرة والتي هي الترجمان العملي للقرآن والسنة ( كالمنهج الحركي للسيرة النبوية ) ، كل ذلك لاشك ساهم مساهمة فعالة أكيدة في توضيح الصورة الواسعة للعمل الجماعي الاسلامي ومراحله وأهدافه ووسائله وضوابطه وأسسه وقواعده ، وساهم مساهمة فعالة في إلغاء الضوء على المنهج العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في التمكين لدين الله وإظهاره وبالتالي الاهتداء بهديه والاستنان بسنته في العمل لدين الله وتحقيق أهدافه ، ومن باب إحقاق الحق : أن أذكر أن صفحات الكتاب لتضيق عن حسنات الإخوان والتي لا يحصيها لهم ويوفيهم أجرهم عليها إلا الله عز وجل ، فجزاهم الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء  ، 
[ المآخذ التي أخذت على جماعة الإخوان المسلمين ] : وهي مآخذ يمكن إن شاء الله تعالى تداولها وعلاجها بيسر وسهولة متى أخلص القائمون على العمل ، والمآخذ العلمية على الإخوان محدودة ، والمآخذ العملية واسعة كبيرة ، أما سبب محدودية المآخذ العلمية ، فذلك بسبب انتهاجهم للوسطية في تبني الأحكام ، وحرصهم على البعد عن مواطن الخلاف ، وأهم تلك المآخذ : مآخذ تتعلق بمباحث الإيمان والتكفير ، وضرورة التفريق فيها بين منهج الإمام الشهيد حسن البنا - رحمه الله - وتلامذته ، وبين منهج تلامذة الشهيد سيد قطب - رحمه الله - ، ولهذا كان موقف الأستاذ حسن الهضيبي رائعا عندما تصدى لفتنة التكفير في كتابه دعاة لا قضاة ، وهذا هو الخط الاساس في جماعة الإخوان المسلمين ، ولكن لا يمنع من وجود تيار قطبي قيادي داخل الإخوان وصل إلى مكاتب الإرشاد يتبنى قضايا أكثر تشددا في هذا الباب وفي أبواب التوحيد والشرك والسنّة والبدعة ، لقد تسربت بعض الأفكار الحشوية  إلى الإخوان عن طريق القطبيين ، ومن ثم نفست سمومها وغلوها داخل بعض صفوف الإخوان ، مما ينبغي الحذر منه ، وهناك مآخذ علمية تتعلق بعدم الحزم وعدم الدقة والتميع في تبني جوانب الصواب الشرعية عند التعرض للخلاف بين مدارس التخصص العلمي وبين معارضيهم من غير المتخصصين ، ومثال ذلك : الخلاف العلمي بين ( أهل السنّة الأشاعرة ) وبين السلفية المعاصرة التي تميل إلى الحشو على حساب التقديس بسبب جهلها بهذا العلم وعسر هضمها له مهما ادعت المعرفة به وشقشقت الكلام في مباحثه ،  ومثاله أيضاً : التميع في تبني جوانب الصواب الشرعية عند التعرض للخلاف بين الصوفية وبين بعض أهل السلفية المعاصرة التي تميل إلى تبديع التصوف برمته وإن كان صحيحا ، وإلى الإجهاز عليه والقضاء على أهله دون تفريق بين أهله الصالحين وبين أدعيائه المفسدين ، والتصوف ثلث الدين ، فإنّ للدين ثلاثة مراتب هي : الإسلام والإيمان والإحسان ، تخصص في مرتبة ( الإسلام ) الفقهاء ، والمدارس المتخصصة فيه هي المذاهب الفقهية الأربعة ، وتخصص في ( الإيمان ) الأصوليون والمدارس المتخصصة ثلاثة هي الأثرية والأشعرية والماتريدية ، وتخصص في ( الإحسان ) أهل التصوف السني الصحيح ومدارسه معروفة متعددة ، ولابد من احترام التخصص ، ولا مناص منه ، أمّا التميع العلمي ومجاملة أهل الضوضاء والشغب على حساب أهل التخصص والفضل فلا يجوز في دين الله تعالى ولا ينبغي ، وهذا من أسباب عدم التوفيق والنجاح ، أما المآخذ الحقيقية الجادة فهي عملية فتتمثل في أخطاء جسيمة في باب السياسة الشرعية والتعامل مع الانظمة الحاكمة ، وذلك بسبب عدم تبني الموقف الصحيح الحكيم في التعامل مع الانظمة ، ولذلك لم تراوح مكانها - على مدار عمرها كله - شداً وجذباً مع الحكام ، فأدى التذبذب في هذا الباب والنظر المستمر على كرسي الحكم والسعي الدؤوب للجلوس عليه - وإن كان بنية حسنة لمصلحة الدين لا الدُنيا - أدى ذلك إلى الافتيات على صلاحيات الحاكم ، والتدخل في شؤونه وصلاحياته مما يهيج ما بداخله من بطش وسلطان ، فيصب عليهم جام غضبه وسطوة سلطانه ، فلا هم تاركون الحكم لأهله سامعون مطيعون في إطار السياسة الشرعية الحكيمة التي جاء بها شرع الإسلام ، لا يزاحمون الحكام المسلمين فيما يدور في إطار صلاحياتهم ولا يفتاتون على صلاحياتهم ، ولا هم بغاة مسلحون يحمون بيضتهم بسلاحهم ، فلذلك يدورون في فلك واحد هو : التنكيل والزج بالسجون والتعذيب حتى إذا اُستحلت حُرماتهم هادنوا ، ثم إذا اشتد عودهم وزاحموا الحكام في صلاحياتهم زُج بهم في السجون كرة أخرى ، وهذا حالهم في كل دول المسلمين ، وعلى مر تاريخهم السياسي المؤسف المرير ، يخرجون من أزمة إلى نكسة ، ومن نكسة إلى أخرى ، والنتيجة أن أضاعوا زهرة شبابهم ، ما بين شهيد وسجين ، وما بين مشرد وهارب ، فلا يتعلمون من تجاربهم ولا يصححون مسارهم ، ولا يتقنون السياسة الشرعية الحكيمة التي جاء بها شرع الإسلام ، ولا يحققون ما تكاتفوا من اجله لتجديد امر الدين وتحقيق اهدافه ، والصواب في تلك المفازة الوعرة هو التقيد بأحكام الشرع دون حماسة زائفة تفتات على كراسي الحكام ، ودون ركون ومهادنة تعيش في مهانة على فتات موائد الحكام ،  لقد تعجل الإمام الشهيد الملهم المجدد الإمام البنا في مسألة السياسة الشرعية مع الحكام ، ووقع في أخطاء شرعية علمية وعملية في هذا الباب ، من أبرزها  : ( أ ) انشاء جهاز سري لاغتيال الأعداء ، لقد أنشأه لحرب الإنجليز وطردهم من مصر وهذا هدف عظيم ، ولكن السفهاء استخدموه في اغتيال قيادات شعبية مما أدى إلى تبري الإمام منهم ومن أعمالهم عنما تعرض الإخوان جميعهم لبطش الملك والحكومة ، وهنا قد يقول القائل : بأنّ الخطأ خطأ القائمين على الجهاز ، وليس خطأ الإمام ، ويمكننا القول - أيضاً - بأنّ الخطأ خطؤه من عدة جهات  : الأولى منها : أنّه أسند قيادة هذا الجهاز الخطير لبعض السفهاء من الشباب الممتلئين حماسة للدين ولكن أيضا الممتلئين جهلاً  بخطورة ما يفعلون على العمل الإسلامي والحركة الإسلامية برمتها فكان عليه ان يتحمل مسؤولية اخياره الخاطئ ، والجهة الثانية : أنه افتئات على صلاحيات ولي الامر ألا وهو الملك آنذاك ، وقد كان مسلما والحاكم المسلم له حقوق وصلاحيات ، ينبغي أن يكون أهل العمل الإسلامي أول المحترمين لها وهذا هو الأدب الإسلامي والسياسة الشرعية الرصينة ، فإننا طُلاب دين ، والدين دين الله يضعه حيث يشاء ، والملك لله يرثه من يشاء ، ولا ينبغي التعدي على صلاحيات السلطان المسلم مهما كانت الأسباب ، أدعو من تشاء إلى الإسلام وإلى العودة إليه فإن حوربت فاصبر والعاقبة للمتقين ، ولكن أن تدعو إلى الإسلام وأنت تتدخل في صلاحيات الحاكم فلتتحمل سطوة السلطان وغشم القوة التي تحيط به ، والجهة الثالثة : لو تركنا مسألة الافتيات على صلاحيات الحاكم المسلم - لأنّها قد لا تُعجب بعض المتحمسين - فالخطأ هنا في الوضع العملي ، والاقتداء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم العملي ، فإن العمل في ظل أحكام الاستضعاف حيث لا دولة ولا منعة تحمي المسلمين ، - من خلال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المنهاج الواضح للعمل الإسلامي - تحميه ضوابط عظيمة من السلمية والعلنية والصبر وكف اليد وتحمل الأذى ، ولم يؤثر عن صاحب الدعوة الأول والأعظم صلى الله عليه وسلم أنّه كون فرق للتصفية والاغتيالات إلا بعد الهجرة وقيام دولة الإسلام القوية التي يفيء إليها المسلمون فتحميهم ، وما أسهل ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتيال أبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وغيرهم من صناديد الكفر في ظلمة الليل حيث لا حرس ولا حماية وانتهت مشاكل الدعوة وقُضي على أعدائها ، ولكن هذا دين والدين لله وحده ومن تعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه ، ( ب ) تعجل في مخاطبة الملك - بل وكافة الملوك والرؤساء - بخطاب يحمل بين سطوره سمات التهديد والوعيد ، وهذا لا يليق بمخاطبة أهل السلطان ، فإنّ خطاب أهل السلطة لابد وأن يكون مفعماً باللين والرقة وتأليف القلب ، ولنا في القرآن أعظم العظة ، فقد ارسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون الطاغوت وأمرهما سبحانه بالدعوة باللين والرفق فقال تعالى : { فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } ، فليس هناك أكفر من فرعون ولا أظلم منه فقد جعل أهل مصر شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ، وليس هناك أعظم جاها وكرامة آنذاك عند الله تعالى من موسى وهارون ، ومع هذا فقد أمرهما الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والقول اللين لعله يتذكر أو يخشى ، وهذا هو بيان المنهج الرباني في نصح الحكام والأدب في محادثتهم ، وذلك لأنّه الاقرب إلى استجابة الحاكم للنصيحة والعمل بها ، وليس مقصود النصيحة سوى ذلك ، والشدة والغلظة في القول مع الحاكم لا تؤتي ثمارها ، لأنّ السلطة بيده ، فالشدة لا تناسبه ، وقد تعني تهديده ووعيده ، وهذا يصرفه عن سماع النصيحة إلى البطش بالناصح أو على أقل تقدير عدم الاستفادة من نصيحته ،  فالقرآن الكريم يعلمنا كيف يكون الحوار مع الملوك ، والملك هبة يؤتيها الله تعالى من يشاء من عبادة ، لا ينبغي لآحاد المسلمين أن يتطلع إليها ، ولا أن يزاحم أهلها فيها ، وذلك حتى يستتب الأمر ويظهر الأمن ويتفرغ الحاكم والمحكوم كلٌ لأداء مهامه التي يحاسبه الله تعالى عليها ، ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الأمير من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني )) [ أخرجه البخاري ح ( 1835 ) ] ، ولا شك أنّها فيما لا يدخل في معصية الله ، فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : (( عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ )) [ أخرجه البخاري ح (2955) ، ومسلم ح (1709) ] ، فقد وضح الحديث مجال الطاعة وهو أن تكون في كل ما ليس بمعصية ، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ولكن مع عدم نزع اليد من الطاعة العامة للحديث الذي أخرجه مسلم - وسيأتي بيانه في المبحث التالي - : (( أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) [أخرجه مسلم (1856) ] ، ( ت ) تعجل في المؤتمر السادس حيث صارح بتهديد الحكومات بسبب فسادها ، وأشعرها أنّ الدائرة ستكون عليها ، وهذا لاشك أنّه لم يكن ملائما لوضع الدعوة من حيث الإمكانات والاستعدادات ، وهو تعجل لقطف ثمرة دعوة لم تنضج ولم تكتمل بعد ، وقد شعر هو رحمه الله تعالى بذلك الاستعجال عندما قامت الحكومة بجمع أنصاره  ووضعهم في السجون والمعتقلات ، وكان يقول قبل أن يكرمه الله تعالى بالشهادة بأيام : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لعدت بالجماعة إلى أيام المأثورات أعلم الإسلام وأربي عليه " ، يقصد أيام الدعوة والبناء على الدعوة ، قبل أن يخوض غمار السياسة التي لا تعرف في كل زمان إلا أنّ الغاية تبرر الوسيلة ، أهلها على مر العصور - إلا ما رحم الله - أهل المكر والدهاء والخسة وأهل الغدر والخيانة وسوء الأخلاق ، فلما شعر أولئك الساسة بخطره عليهم تمالئوا على اغتياله ، نعم لقد أكرمه الله تعالى بالشهادة ، ولكن عانت الدعوة - بعده - المرارة من جراء تعجل الثمار قبل نضجها ، وهل هناك أكثر مكسباً للدين من الدعوة إليه والبناء على تلك الدعوة بالتربية والتزكية والتعليم ،  إن الدعوة تمثل الطهر الذي يليق بأهل الله تعالى من الدعاة والعاملين ، وهو مجالهم الذي يتقنون فيه ، والسياسة بحر لُجِّى مظلم لا يلجه إلا الداعية القوي الأمين الذي أتقن فن الغوص والسباحة ، وتدرب تدريباً طويلا على مواجهة أمواجه العاتية ، ودسائسه الرهيبة ، وهل وضع الداعية إلى الله تعالى يده يوماً مع الساسة فاستفاد ، أبداً ، ومطلقاً ، هم يستفيدون منه ، ولا يخرجون عنه إلا وقد ولجوا في عرضه وأفسدوا سمعته ، وأحرقوا بضاعته ، وهل يملك الداعية إلا لسان الصدق بين الناس حتى يسمعوه ويطيعوه ، فيخرج من بين أيديهم وقد اتهموه بالكذب والدجل والخيانة ، يسحبون صفاتهم عليه ، وكأنّهم آنذاك أهل العفة والرشاد ، وهكذا رأينا كل تحالفات الإخوان مع أهل السياسة في الانتخابات وغيرها ، إنّما تصب في مصالح الساسة ويعود وبالها على الإخوان الطاهرين الطيبين ، ومن المآخذ العملية أيضاً : أخطاء جسيمة في باب المواقف العقدية من الديمقراطية والعلمانية وابرام التحالفات مع أصحابها ، وأخطاء في المواقف العقدية تتعلق بمعرفة حقائق المذهب الشيعي المتطرف وعداوته لأهل الإسلام ،  وأخطاء في باب المواقف السياسية والدعوية والحسبية والجهادية وتصويبها ، وأخطاء في باب القيادة واتخاذ القرار وصياغة القرار وتصويبها ، وأخطاء في باب الموازنات بين المصالح والمفاسد وتصويبها ، وأخطاء فقهية نسبت إلى التساهل والحوم حول الحمى مثل الغناء والموسيقى وتصويبها ، وهذه المآخذ والاخطاء تناولتها بالتفصيل في كتاب التجديد الثامن عشر : ( إصلاح وترشيد الجماعات الدعوية والحسبية والجهادية والفكرية والسياسية القائمة على العمل الإسلامي المعاصر والمنتسبة إلى أهل السنّة والجماعة في ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وسبيل علماء أهل السنة والجماعة الأئمة الأعلام ) ومتى استطاع الإخوان إعادة صياغة الموقف السياسي الشرعي الصحيح من النظام الحاكم ، وإعادة صياغة الموقف الشرعي الصحيح من الديمقراطية والعلمانية ومؤسساتهما ، وإعادة صياغة الموقف الشرعي الصحيح من التحالفات ، وإعادة صياغة الموقف الشرعي الصحيح من الدعوة والحسبة والجهاد والعمل من أجل تجديد أمر الدين وتحقيق أهدافه ، متى أحسنوا ذلك - وهو الظن بهم - فسيكونون أقرب العاملين للإسلام إلى خدمة الإسلام وأقدرهم على حمل لواء تجديد امره وتحقيق أهدافه ،  
***
السلفية والسلفيون والاتجاه السلفي
هم الواقفون على ثغر التمسك بالسنّة ، يجتهدون في نشرها والمحافظة عليها ، وهم الحاملون للواء التوحيد ، بفضل جهودهم صارت صحوة عريضة تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنّة والمحافظة على السمت الإسلامي بين أوساط المسلمين ، ( أهم حسنات الدعوة السلفية ) : من أهم حسنات الدعوة السلفية : التركيز على توحيد الربوبية والألوهية ، وتعبيد الناس لله وحده ، وهذا هو الغاية من خلق الإنسان ، وهو أول مهام الرسل وأول ما دعوا إليه ، قال تعالى - مبيناً الغاية من خلق العباد - : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  } [ الذاريات : 56] ، وقال تعالى - في حق الغاية من إرسال الرسل أجمعين - : { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } [النحل: 36] ،  وقال تعالى - في بيان أهم ما بدأت به وركزت عليه دعوة الرسل : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ  } [الأنبياء: 25] ،  لقد كانت مقولة كل نبي لقومه - كما حكاها القرآن الكريم - : { اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ } ، فكانت تلك أعظم حسنات الدعوة السلفية - إلا أنّها كانت مشوبة بالتفريط في علم توحيد الذات ، علم التقديس والتنزيه - ، أضف إليها : أنّ لهم الفضل في الدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنّة والتحذير من البدعة - إلا أنّها كانت مشوبة بالتشويش على مدارس أهل السنّة المتخصصة مع الغلو في تقدير البدعة - ، والعمل الدؤوب على نشر ثقافة التوحيد في كافة مناحي الحياة ، توحيد العبادة وتوحيد الطاعة وتوحيد الولاء والبراء وتوحيد الربوبية وتوحيد الحاكمية وغيرها من أقسام التوحيد ، لتكون منهاج حياة المسلمين في كافة أمورهم ومواقفهم ، - إلا أنّها كانت مشوبة بالخلل في الفهم والتطبيق مما أدى إلى ظهور الاتجاهات المتعددة المتنازعة المتعادية ضمن تيار السلفية نفسه ، فهذا سلفي دعوي وذاك سلفي جهادي ، وهذا سلفي تراثي وآخر سلفي تكفيري وآخر سلفي علمي وآخر سلفي حسبي ، وآخر قطبي وآخر جامي وآخر سروري وآخر مدخلي ، وصارت التيارات السلفية بعدد المشائخ والدعاة والمجاهدين ، وياليت بينها - وجميعها سلفية - الوفاق والحب والوئام ، بل للأسف صار بينها التكفير والتبديع والقتل والتدمير ، ، هذا كله بين السلفيين ، فما بالنا إن كان تقييمهم ينال الآخرين ، إننا  - اليوم - كما نحن في حاجة إلى تجديد أمر الدين ، فنحن في أشد الحاجة إلى تجديد السلفية وإعادة صياغة المفهوم السلفي ووضع الأطر والضوابط التي تمنعه من الغلو في فهم الدين أو تطبيقه بعد ذلك ، 
[ المآخذ التي أخذت على الاتجاه السلفي المعاصر ] : وهي مآخذ يمكن إن شاء الله تعالى تداولها وعلاجها بيسر وسهولة متى أخلص القائمون على العمل السلفي العظيم لله وحده  ، وكما ذكرنا فليس العيب في الخطأ والتقصير - إذ كل بني آدم خطاء - ولكن العيب كل العيب في الاصرار على الخطأ وتبريره ، وأهم تلك المآخذ : ( 1 ) الذهول عن اضافة قسم تنزيه الذات إلى أقسام التوحيد ، وأدى ذلك إلى خلل في فهم التوحيد من كافة جوانبه ، إذ توحيد الذات هو قسم التقديس الذي يعد مفخرة عقائد المسلمين ، والذهول عن هذا القسم أدى إلى قصور واضح جلي في الإلمام بما يجب وما يجوز وما يستحيل في ذات الله تعالى ،  وإلى الوقوع في زيادة الإثبات على حساب التقديس ، بل واعتقاد التجسيم في بعض الأحيان وإن لم يشعروا بذلك ، ( 2 ) الغلو في فهم مفردات التوحيد وفهم مفردات العبادة ، بسبب عدم التفريق بين أصل العبادة وصور العبادة ، والخطأ في فهم بعض معاني الشرك والعبادة وفيما يدخل في مسمى عبادة غير الله وما لا يدخل فيها ، فأدى ذلك إلى اتهام الكثير من المسلمين بالشرك الأكبر ، بسبب بعض أعمال الجهل والبدعة ، وأدى ذلكم إلى استحلال دماء المسلمين وأموالهم ، على أنهم مشركون ، ( 3 ) الغلو في التكفير وعدم فهم بعض مسائل الإيمان فهماً معتدلا ، والميل فيها عن جهل إلى قريب من مذهب المعتزلة والخوارج ، فأدى ذلك إلى تكفير الكثير من المسلمين ، في أمور لا تصل إلى حد الكفر الأكبر ، وأدى ذلك إلى جواز تفجير القنابل بين عوام المسلمين على أنهم كافرون ، وتحويلهم إلى أشلاء ، وما أدبيات السلفيات القتالية والجهادية عن ذلك ببعيد ، ( 4 ) الغلو في التبديع وتبديع بعض الأكابر من علماء أهل السنة والجماعة ، في مسائل هم المخطئون فيها لعدم إلمامهم بأدلتها الشرعية وعدم فقههم الواسع لها ، وتبديع طوائف برمتها ، ظلت على مر عصور الإسلام في إطار أهل السنة والجماعة ، ويرغب أنصاف المتعلمين منهم في طردهم منها ، وكأنما امتلكوا صكوك الانتساب إليها ،  ( 5 ) غلو في مسائل عدم الإعذار بالجهل والتأويل ، ونصرة المعتزلة في بعض هذه المسائل ، وغلو في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله ، وفي مسائل الولاء والبراء بما يولج معتقدها في مذاهب الحرورية والخوارج ،  ( 6 ) إهمال دراسة قواعد التنزيه المستمدة من الكتاب والسنة ، فنشأ عن ذلك الحشو والجهل المركب في مسائل الصفات والإضافات بسبب الذهول عن تلك القواعد ، واعتبارها من علوم اليونان ، وهم لا يعلمون : لا قواعد التنزيه المستمدة من الكتاب والسنة ولا ما هو الفرق بينها وبين علوم اليونان ، ( 7 ) عدم الدقة في تحديد دائرة المتشابه الصحيحة ، وما آل إليه ذلك من تتبع المتشابه والخوض فيه ، ( 8 ) الذهول عن حقيقة مذهب السلف في تفويض علم المتشابه إلى الله تعالى ، واعتقاد أن مذهبهم إثبات العلم ونفي الكيفية ، ولنا أن نتساءل كيف يكون متشابها ثم يتصف بالعلم ، وهل كان متشابها إلا لمحاذير إثبات العلم به ولكنهم لا يعلمون تلك المحاذير ، ثم لم يكتفوا بذلك حتى اتهموا المفوضة - وهم أهل السلف الحقيقيون - بالتجهيل والتبديع وأنهم أشر أهل البدع ، مع أنهم هم السلف الراسخون في العلم ، ( 9 ) بعث بعض مفردات مذهب الحشوية والخطأ بنسبتها إلى مذهب السلف وإلى أهل الحديث ، وجعله بديل لكافة التخصصات العلمية ، ومن ثم بعث بعض كتب الحشوية والمجسمة من جديد وإعادة طباعتها على أنها تمثل مذهب السلف والأثر ، وهم منها براء  ، وهل كان السلف مجسمة أو مشبهة وحاشاهم من ذلك ، ( 10 ) الوقيعة في أهل التنزيه والأصول من أكابر أهل السنة الأشاعرة والماتريدية ومحاولة التشكيك في انتسابهم إلى أهل السنة والجماعة  ، مع إهمال قيمة التخصص العلمي لديهم وتلميع أهل التعدي على أكابرهم بغيا وظلما بغير وجه حق ، ( 11 ) إهمال مناهج التربية والتزكية ، ومن ثم كانت النفسية التي تتسم بالغلظة والقسوة وغمط طوائف أهل السنّة والجماعة الأخرى واحتقارهم وتبديعهم والجفاء عند معاملتهم ، وافتراض سوء القصد في أقوالهم وأفعالهم التي قد تنشأ عن غير قصد غالبا ، ( 12 ) شن الحروب التي لا داعي لها - بين الحين والآخر - على المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة ، بدعوى إتباع الدليل من الكتاب والسنة وتجريد الإتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع أن أصحابها بلغوا القمة العالية في الفقه والعلم والورع ، وقام أصحابهم على ضبط أقوالهم ، وصقلت مدارسهم الفقهية  على مر عصور الإسلام  كل ما يتعلق بالفقه ومسائله ، فأيهما أجدى البناء على ما بناه أولئك الاكابر فيرتفع البناء عاليا ، أم هدمه والتشكيك فيه ، مع استحالة إتقان ما أتقنوه ، واستيعاب ما استوعبوه ، وبناء ما بنوه ، ( 13 ) شن الحروب على التصوف برمته ، صالحه وطالحه ، بدعوى أن له أصول من اليهودية أو النصرانية أو البوذية، ويتّهمون رجاله بعقائد مكفرة وأفكار منحرفة ضالة ويتهمون أكابره بالزندقة والانحلال ، وهم لا يفرقون في ذلك بين الصوفية الصادقين وبين الأدعياء ، مع أنه قد مرت عصور كاملة ، وقرون تامة ، يندر أن يكون فيها المسلم لا يلتزم بمنهج صوفي للتزكية ، وطريقة صوفية تأخذ بيده نحو رضا الله ، فهل جميع أولئك على ضلالة ، وأين خيرية هذه الأمة إن كانوا جميعا كذلك ، والإنصاف هو اعتماد الصحيح من مناهج أكابرهم في التزكية ، مع إصلاح الأخطاء التي يكون منشؤها من الجهل والخرافة ، ( 14 ) أمر خطير يمثل خطرا على صفاء منهاج السلفية ، ألا وهو اعتماد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكأنه - وحده - المتحدث الصحيح  عن كافة طوائف أهل السنة والجماعة ، واختزال آراء من خالفوه في كثير من المسائل ، وكانوا وقتها يمثلون جمهور أمة الإسلام بمن فيهم الحنابلة ، فقد خالفوه في مسائل عديدة ، ولا شك أن ابن تيمية من العلماء ولكنه لم يكن معصوماً ، ولم يجمع كل علوم الإسلام ، وهذا غير متيسر لأحد ، وقد ذهل بالكلية عن قواعد التنزيه المستمدة من الكتاب والسنة ، والتي بسبب ذهوله عنها هجم على أهل الفقه الأكبر في العقيدة ( الأشاعرة والماتريدية ) وانتقص من كبرائهم - مفاخر العلم -  انتقصهم بغير حق ،  كما أنه غاب عنه مذهب السلف الحقيقي في المتشابه ( الذي هو تفويض العلم به إلى الله ) وظنه إثبات اللفظ الظاهر على حقيقته وتفويض الكيفية ، فاقترب من الحشوية الجهلاء ، وظلم مذهب السلف والخلف ، واتهم مذهب السلف الصحيح الحقيقي ( تفويض العلم بالمتشابه ) بأنه شر المذاهب وأنه مذهب أهل الجهل ، ولذلك لم يسلم منه الكثير من علماء أهل السنة الأعلام ، وأدي ذلك إلى أن خاض في المتشابه على طرائق الحشوية والمشبهة واقترب منهم ، كما أن له تعميمات يعوزها الدقة والتمحيص ، وتمثل خطراً على صفاء منهج السلف الصالح ، كادعائه بأنه لم ينقل عن السلف الصالح تأويل شيء من المتشابه ، وبالتالي اتهم بالبدعة في الدين والخروج عن منهج السلف كل من أول شيئاً من المتشابه ، وطار بهذا التعميم الركبان في كل واد ، مع أنه ثابت في التفسير عن حبر الأمة وترجمان القرآن  عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن كثير من التابعين وتابعي التابعين والأئمة العلماء ،  وليس تأويلهم لهوى أو بدعة وحاشاهم من ذلك ، وإنما هو لضرورة منع اتباع العامة للمتشابه ، وضرورة حمل المتشابه على أمهاته من المحكمات ، لحفظ عقائد المسلمين من التشبيه والتمثيل ، كما أنه - ابن تيمية رحمه الله - تشدد في مسائل الزيارة والتبرك والوسيلة على غير طريقة الفقهاء ، وتشدد على طوائف الصوفية من أهل السنة والجماعة بحق أحياناً وبغير وجه حق أحيانا ، ونحن لا ننقصه حقه كأحد العلماء المصلحين ، ولكن أن ننجرف مع أخطائه وتشدداته وتعميماته ، فهذا لا يرضاه العلماء المنصفون من أهل السنة والجماعة ، وهذا ما يأباه منهج التصحيح والتجديد ، الذي يأخذ من كل عالم أحسن ما اجتهد فيه ، ويصحح ما أخطأ فيه ، سعياً وراء الإنصاف والتصحيح والتجديد ، ( 15 ) يرى أتباع السلفية المعاصرة أن منهجهم هو المنهج الوحيد الصحيح لأهل السنة والجماعة ، مع أنهم اعتمدوا على أفكار مدرسة واحدة تقوم على أفكار الشيخ محمد ابن عبد الوهاب المتأثر بشكل كبير بفكر ابن تيمية ومدرسته ، وهكذا تم اختزال كل علوم دين الإسلام القيم في مفاهيم هؤلاء ، مع إهمال كافة المدارس الأصولية والعلمية والتربوية الاخرى -  والتي تأسست على يد مئات الآلاف من علماء الأمة وانتسب لها سواد المسلمين الأعظم مر عصور الإسلام -  ، بل وقياس قربهم وبعدهم  عن أهل السنة والجماعة بهذه المقاييس الانحيازية ، مما يمثل خطرا على سعة الدين واحترام تخصصاته العلمية  ، ( 16 ) الخطأ العلمي القائم على احتكار مصطلح السلف الصالح لأنفسهم والى كل من ينتسب الى جماعتهم فقط ، مع الخلط بين مفهوم السلف الصالح كمصطلح علمي ، وما بين انتسابهم للسلفية كمؤسسة بديلة عن جميع التخصصات العلمية الإسلامية يعبر عنها آراء الإمام ابن تيمية ، وآراء الشيخ محمد بن عبد الوهاب  المؤسس الثاني لهذه الدعوى في القرن الثاني عشر ، ( 17 ) الخطأ في فهم المقصود بالخيرية التي وصفت بها قرون السلف الأولى ، قد اساء بعض المنتسبين إلى السلفية فهم الخيرية المنصوص عليها في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ظاناً أنّ الخيرية اقتصرت على القرون الثلاث الاولى فقط ، فاتجهوا الى رفض ومعارضة كل رأي او فهم يأتي من خارج دائرة القرون الثلاث الا بانتقاء الآراء بعد ذلك من العصور المتأخرة ، والحقيقة التي يجب معرفتها : أنّ الخيرية لم تكن في جميع من عاش القرون الثلاث الاولى بل الخيرية كانت في العموم والمجموع الغالب ، ثم ظهرت التخصصات العلمية بعد ذلك مستمدة أصولها من علماء تلك الحقبة المباركة من عصور الإسلام ، فليس المقصود بالخيرية رفض كل صحيح بعدها ، وهذا هو الخلل في فهم الخيرية ، ( 18 ) الخطأ والخطر في تقديم مؤسسة واحدة ( السلفية بمفرداتها التي اشتهرت بها ) على أنّها البديل عن جميع التخصصات العلمية الإسلامية ، ولاشك أنّ عصور السلف الصالح الثلاثة الأولى التي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالخيرية العامة هي عصور القدوة المثلى والإتباع الأمثل ، ولاشك أنّ أهل السنة والجماعة يجتمعون على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال فهم السلف الصالح للكتاب والسنة ، ولكن هناك نقاط لابد وأن توضع على الحروف عند تناول هذا الأمر ، ( النقطة الأولى ) : تتمثل في أنّ دعوى السلفية المعاصرة تنتسب إلى ابن تيمية انتسابا لصيقا لأنّه المؤسس لهذه الدعوى في القرن الثامن ، وكل من أثنى عليه ابن تيمية ممن سبقه ونسبه إلى السلف نسبته السلفية إلى السلف ، وكل من هاجمه ابن تيمية ممن سبقوه ناصبته السلفية المعاصرة العداء ، وليس يعتبر سلفيا من جاء بعده حتى يكون قد تتلمذ على يديه أو كتبه وأفكاره ، وعلى ذلك فينبغي قبل مناقشة دعوى السلفية على أنّها بديل عن جميع التخصصات العلمية ينبغي مناقشة آراء ابن تيمية لمعرفة مدي تمثيله لمذهب السلف ، ومدى قربه أو بعده عن مذهب السلف في شتى أقسام العلم ، و ( النقطة الثانية ) : تتمثل في أنّ دعوى السلفية المعاصرة تنتسب إلى محمد بن عبد الوهاب  انتسابا لصيقا لأنّه المؤسس لهذه الدعوى في القرن الثاني عشر ، وهو قد أحال أغلب آرائه إلى ابن تيمية ثم أضاف أشياء وآراء واجتهادات ينبغي مناقشتها لمعرفة مدي تمثيلها لمذهب السلف ، ومدى قربه أو بعده عن مذهب السلف في شتى أقسام العلم ، و ( النقطة الثالثة ) : تتمثل في تقييم مدى أصالة المدرسة السلفية المعاصرة ، وبناءً على تلك النقاط ودراستها وتمحيصها يمكننا تقييم دعوى طرح السلفية على أنّها بديل عن جميع التخصصات العلمية ، [ قلت : وقد تقدم بيانها عند حديثي على تصحيح الأخطاء العلمية في الجانب السلفي ولولا الضرورة الإصلاحية لما اعدتها هاهنا ] ، إنّ مسمَّى الحركة السلفية المعاصرة نقصد به امتداد المدرسة النجدية ، التي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ، ثم انتشرت في انحاء العالم الإسلامي في مشارقه ومغاربه ، إن أكثر أصحاب هذه الحركة يعتبرون جماعتهم هي الامتداد الصحيح الوحيد للفكر الإسلامي السليم الذي ينبغي أن يكون عليه كافة المسلمين ، ومع ذلك فلا بد من التأكيد على وجود أخطاء منهجية في الفكر ، والتطبيق على السواء ، لقد دخلت الحركة السلفية المعاصرة بسبب تلك التصورات الخاطئة في صراعات كبيرة مع بقية طوائف اهل السنّة والجماعة ، وزاد الطين بلة أنّهم تصوروا أنهم الأوصياء على الجميع ، فما فهموه هو الإسلام وهو الهدى والرشاد ، وما عارضوه فهو الضلال ، فشددوا النكير على المخالفين ، وصارت علاقتهم مع غيرهم من المسلمين علاقة التبديع والتاثيم والتفسيق ، ثم لم تلبث تلك الحركة السلفية المعاصرة أن انقسمت على نفسها إلى سلفية جهادية أُبتليت بالغلو في تكفير المخالفين ، ولو كانوا من السلفية نفسها ، والسلفية المُدخلية والجامية التي تُبدع المجاهدين والدعاة والمصلحين وتستسيغ العمل مع العلمانيين من أجل القضاء على بقية السلفيين فضلا عن سائر الدعاة والمصلحين ، والسلفية العلمية التراثية التي تستخرج من بطون الكتب الكثير مما يثير الخلاف ويشق الصف ، والسلفية العلمية الحسبية والسلفية العملية الدعوية والسلفية العملية القطبية والسلفية القبورية ، والسلفية الحاكمية ، والسلفية السرورية ، والسلفية السلفية ، وهكذا انشطرت السلفية إلى عشرات الطوائف والفصائل ، أكثرها يبدع أكثرها ، وبعضها يكفّر بعضها ، والعلاقة السائدة بينها هي علاقة العداوة والبغضاء بدلا من المحية والإخاء ، إنّ السلفية الحقة هي امتثال هذا الدين بأخلاقه ومبادئه وعقائده وشرائعه ، والرجوع في فهمه والعمل من أجله إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، إنّ أهم ما يميز السلفيين الصادقين هو الرجوع إلى  الكتاب والسنة والتمسك بهما ، والاستعانة على فهمهما بما كتبه المتخصصون من أهل العلم السائرين على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ، ولاشك أنّ : للحركة السلفية المعاصرة دورها في الصحوة الإسلامية ، وكم لها من دور محمود في إحياء السنن ، والعودة إلى الكتاب والسنّة ،  ولكنها - للأسف - مع ذلك تورطت في أخطاء كثيرة ، لابد من تصحيحها ، إن الحركة السلفية المعاصرة تعيش - اليوم - أزمة منهجية عقدية علمية عملية ، تحتاج إلى تجديد امرها وتصحيح مسارها ، وصارت في امس الحاجة إلى مراجعات عقائدية وفقهية وتزكوية صحيحة ، وإلى مراجعات علمية وعملية جادة من أجل العودة إلى جادة الطريق وحمل لواء السلفية الحقة التي لا غنى للمسلمين عنها وعن بركاتها ، تلك السلفية الواعية التي تحيط بالإسلام من كافة جوانبه باعتدال وتوسط تميز به فهم الصحابة والتابعين ، وتلك السلفية التي تعي وتدرك مكامن الخطر على الأمة من أعدائها الحقيقيين ، والتي تعي وتدرك اهمية وحدة امة الإسلام متمثلة في طوائف أهل السنّة والجماعة الناجية من السلفية الحقة البريئة من الغلو والتنطع ، ومن السنّية المتخصصة في علوم العقيدة ( الأثرية والأشاعرة والماتريدية ) ومن الصوفية الحقة المتخصصة في علوم الأخلاق والتزكية ، ومن الفقهاء من علماء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المتخصصين في الفقه ، فإنّ تلك الطوائف جميعها وعلى مر عصور الإسلام هي طوائف أهل السنّة والجماعة الناجية سواد اهل الإسلام الأعظم ، وتلك السلفية التي تعي بمتطلبات العصر الراهن من أجل الإصلاح والتجديد إذ تحرص على الجماعة والوحدة حرصها على السنّة ، فلا يكون منهاجها منهاج تفريق وتنازع بدلا من كونه منهاج الوحدة والاتفاق على شهادة الإسلام شهادة التوحيد والاتباع ، نتعاون فيما اتفقنا عليه وننصح فيما اختلفنا فيه ، وما أوسع دائرة الاتفاق ، وما أضيق دائرة الخلاف ، فلا يجوز أن يكون المنهج السلفي الصافي منهاج تفريق وتشتيت بأي حال من الاحوال ، وبعد : فتلك العوامل بإيجاز أدت إلى غلو بعض المنتمين إلى التيار السلفي في مسائل الأسماء والأحكام ومسائل الإيمان والكفر ، ومسائل التوحيد والشرك ، ومسائل الإتباع والابتداع ، ومسائل الأسماء والصفات ، وأدت إلى قسوته في تقييم المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة ، والتراشق مع الطوائف الأخرى بالبدعة والعداوة والبغضاء ، وأدت كذلك إلى تطاول الطوائف الاخرى عليه يريدون محوه والخلاص منه ، مع أنه الواقف على ثغور التوحيد والإتباع ، وعلوم إخلاص الدين لله والاعتصام بالكتاب والسنة ، إنّ من الإنصاف ألا نغمط حقوق المسلمين ، ولا تنسينا الأخطاء ، حسنات المحسنين ، والطوائف كالأفراد يستحيل الكمال في إحداها ، ومجموع الطوائف المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة هو الخير الكثير ، والتجديد السلفي معناه : إصلاح تلك الأخطاء بسرعة وتجرد وإتقان حتى تعود السلفية  إلى الوسطية التي حبى الله تعالى بها الفرقة الناجية - وكما ذكرت - فإنني ها هنا لا أعمم تلك العوامل على جميع التيار السلفي ، ولكنها موجودة في شتى فصائله ومدارسه العلمية والعملية ، ولعل القسوة في تشخيص الداء تساعد في سرعة التشافي ، 
( قلت ) : كل ما سبق في المنهاج العلمي ، أمّا المنهاج العملي : فتتمثل المآخذ في : عدم تركيزهم على المنهج العملي التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده وسلفنا الصالح من بعدهم في نصرة الدين وبسط سلطانه والتمكين له في الأرض ، وقد كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم العملي التطبيقي مبني على خطوات عمليه جاده تسير إلى الأمام بجد وجهاد ولا يعرف الدعة ولا الركون إلى الدنيا بل يعرف الدعوة المتواصلة إلى الله عز وجل والاحتساب المستمر على الدين وحده والجهاد في سبيل الله وحده والعمل الجاد من أجل إقامة الدين وبسط سلطانه وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، وقد ورث سلفنا الصالح المرحلة المتأخرة من مراحل المنهج العملي التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مرحلة التمكين في الأرض إذ الخلافة قائمة والحدود مطبقة والدعوة سائرة والحسبة ظاهرة والجهاد في سبيل الله على قدم وساق يفتح البلدان ويخضعها لسلطان الاسلام  ،  أما اليوم فأمام سلفيتنا المعاصرة نرى غياب أهم تلك الأهداف واعظم تلك العرى وأهم تلك الفرائض ( فالوضع يختلف من الناحية العملية تماما ) ، وقد تسبب عدم الفهم الواضح لتلك الحقيقة إلى وجود قصور في العمل الجماعي الجاد المؤثر للسلفية المعاصرة ، ومن مظاهر ذلك القصور : عدم وجود فقه صحيح واسع للواقع الاسلامي وما يحتاجه من أعمال وجهود جباره من أجل مواجهة التحديات ومواصلة السير نحو تجديد الدين وتحقيق أهدافه على الأرض وبين العباد، وعدم وضوح التنظيم في العمل الجماعي لدى الاتجاه السلفي المعاصر ، وعدم وجود خطط عملية واقعية توضح الاهداف العملية المرحلية ووسائل تحقيقها وصولا إلى الاهداف العامة الرئيسية , وذلك يوحي بعدم الجدية العملية في التغيير المنشود ، وكم ذكرت أنّه إذا كان الدين في حاجة إلى تجديد أمره ، فإنّ السلفية المعاصرة في أمس الحاجة إلى تصحيح أخطائها وتجديد أمرها حتى نرى صحوة سلفية واعية تحترم التخصص العلمي وتداوي من جروحها وتهذب أخطاءها وتقلل من غلوائها وتصل الحلقات المفقودة من العلوم لديها وتنظر إلى الواقع بعين البصيرة ومتى فعل السلفيون جميعا مثل ذلك فالتجديد الاسلامي قاب قوسين إن شاء الله تعالى أو أدنى ، 
***
الصوفية والصوفيون والاتجاه الصوفي
( الصوفية ) طائفة إسلامية كبيرة من طوائف أهل السنة والجماعة ، تنتشر في شتى أنحاء العالم الإسلامي ، وهي مثل بقية الطوائف الإسلامية كالمحدثين والفقهاء والأصوليين والمؤرخين، فيهم الصالح والطالح، والصحيح والفاسد والمصيب والمخطئ ولا يصح أن ننسب إلى أي طائفة من هؤلاء الطالح والفاسد والمخطئ فقط ، فعندما يقال ( الصوفية ) فإننا نعرف أن المراد بهم أمثال الفضيل بن عياض، ومعروف الكرخي، وبشر الحافي وعبد القادر الجيلاني والجنيد وغيرهم كثير من الأولياء والصالحين على مر عصور الإسلام ،  ولا يراد بالصوفية أولئك الدجالون المخرفون المخالفون للكتاب والسنة، الذين دخلوا على التصوف فأفسدوه. لذلك وجب عدم خلط الأوراق بعضها من بعض فالعدل مطلوب مع الموافق والمخالف، وهو الأمر الذي طلبه منا الله في محكم تنزيله بقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [ المائدة : 8 ]  فالعدل مطلوب مع العدو الكافر، فضلاً عن كل المسلم ، فضلا عن من انتسب إلى إطار الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ، أما إلقاء التهم اعتباطا ليس من خلق المسلم ، والصوفية أسم جامع لطائفة عظيمة من المسلمين ، نخص منهم أولئك الصالحين المتمسكون بالكتاب والسنة والقائمون على ثغور مهمة التزكية التي هي إحدى مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذه الطائفة هي المقصودة بالتصوف الصافي النقي الصحيح الذي قام على صفاء النفس من الكدر ، وامتلائها من الفكر والذكر والخلق العظيم ، وتحقيق مرتبة الإحسان أعلى مراتب دين الإسلام  ، إن من الإنصاف أن نذكر فضل التصوف الصحيح الذي نهض برسالته منذ فجر الدعوة الإسلامية ، في التزكية والإحسان وبناء المؤمن الحق ، وكان رجال التصوف السابقون مدارس التربية والتزكية داخل المجتمع الإسلامي ، وكان بهم يتحقق تكامل العلم والسلوك ، وكانوا في الجهاد في مقدمة صفوف المجاهدين يحثونهم على التعلق بالآخرة ، والشوق إلى لقاء الله ، وكانوا ينشئون الرباطات على أطراف المدن الإسلامية وثغورها المتاخمة للأعداء ، فكانوا يشتغلون فيها بذكر الله حتى إذا ما دعاهم داعي الجهاد ، كانوا خيل الله السابقة ، وكانوا هم أئمة الدعوة إلى الله ، يصلون بدعوة الإسلام إلى المواقع التي لم تكن تبلغها جيوش الفتح العسكري ، فكان الدعاة من رجال التصوف يتكفلون بهذه الرسالة ، ينشرون الإسلام في مختلف أنحاء الأرض ، هذا هو التصوف الحق المستمد من قواعد الكتاب والسنة وأحوال السلف الصالح ، وهو التصوف الصافي الذي كان الفقهاء يعتبرون أنه من الشرف الانتساب إليه  وانه بنقائه جزء مهم في تكوين شخصية كل مسلم ، ولكننا - اليوم -  نرى التصوف قد اختلط بصفائه بعض الأخطاء مما جعل الكثيرين لا ينظرون إليه بعين الرضا والقبول ، بل بعين الشك والريبة ، فلابد من تجديد التصوف ، حتى نزيل عنه ما ليس منه ، وننقيه من العثرات والهفوات ، ونعيده إلى ثوب الكتاب والسنة ، حتى يتبوأ مكانه الحقيقي في مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين ، وما أحوجنا إلى منهاج تجديدي صحيح نقي صافي ، يقوم على أكتاف رجال التزكية المخلصين ، لا أشباه الرجال من الأدعياء والمنتسبين ، منهاج يعود بالصوفية إلى قمة منازل الصالحين من أهل السنة والجماعة  ، وما أشد حاجة المسلمين إلى قيم التصوف المثلى وحضارته الروحية الطاهرة الزكية ،  لقد أساء أقوام إلى التصوف بانتسابهم إليه، وادِّعائهم له ، وأساء آخرون باعتراضهم عليه، وردِّهم له جُملةً وتفصيلاً ؛ وذلك لأنهم لم يفقهوا حقيقته التي كان عليها السَّلف الصالح ، ولم يفرِّقوا بين الحقِّ الذي هُدِيَ إليه الصوفية الصادقون، وبين الباطل الذي أُلصق بهم وأُدخل على طريقتهم، وهم منه براء ، ولاشك أن هناك عوامل عديدة يجب إصلاحها بسرعة وإتقان داخل ( التصوف ) حتى يعود التيار الصوفي  إلى الوسطية التي حبى الله تعالى بها الفرقة الناجية - وأنا هنا لا أعمم تلك العوامل على جميع التيار الصوفي فالمنصفون يعلمون أن هناك صوفية أولياء في عداد الصديقين والأصفياء ، وهناك أدعياء للتصوف متمصلحون منه يأخذون منه عرض الحياة الدنيا ، وهناك جهلاء ، وهناك غلاة مبتدعون ، وهناك منحرفون ، وهناك مغرضون تزيّوا بزيه، وانتسبوا إليه، لأجل الإساءة إليه بأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم ، والتصوف منهم براء ، ولذلك كان لا بد من التفريق بين أدعياء التصوف المنحرفين، وبين الصوفية الصادقين، أصحاب السلوك، ممن لهم درجات عليا في التزكية والإيمان والورع والتقوى واليقين  ، وآثار كبرى في نشر الأخلاق والدين، والدعوة إلى الله تعالى في سائر أزمان المسلمين ، ثم هل يتحمل التصوف الصحيح في جوهره النقي جريرة المدعين ، وهل يؤاخذ البريء الطاهر بجرم المعتدين ، وهل من الإنصاف أن تنسب إلى هذه الفئة النقية أخطاء المتصوفة الشاذين من أعداء التصوف ، ولطالما حذّر الصوفية أنفسهم من هؤلاء الأدعياء ، إن الذين يحاولون طمس التصوف والقضاء عليه وإخراج أهله من دائرة أهل السنة والجماعة ، مخطئون ، يناطحون الصخور ، وهم - للأسف - غير منصفين يجهلون حقيقة التصوف الإسلامي، ورجاله الصادقين وعلماءه المخلصين ، نظرتهم للإسلام هي فقط نظرة سطحية بعيدة عن الإنصاف والتمحيص ، والحاصل أن الإنصاف تجاه القوم مطلوب شرعي ، وفضل التصوف الصحيح الذي هو  ضرورة لإحياء القلوب، وتهذيب النفوس، لا ينكره منصف أضاء الله تعالى بصيرته بأهمية الحفاظ على طوائف أهل السنة والجماعة القائمين على ثغور الإسلام ، والإصلاح واجب شرعي لهذا أشرع في بيان الأخطاء التي يجب إصلاحها بسرعة وإتقان حتى تعود الصوفية  إلى الوسطية التي حبى الله تعالى بها الفرقة الناجية ، ومن تلك العوامل التي أدت إلى ذلك التراشق بين طوائف أهل السنة بالبدعة والعداوة والبغضاء وكان سببها في الجانب الصوفي : ( 1 ) إهمال علم التوحيد ومسائله وأحكامه ، حتى أثر ذلك على أسلوبهم في التعامل مع مفردات العبادة ، وآل بهم إلى ممارسات خارجة عن الشريعة ، وخروقات تخدش جناب التوحيد وتخرق حصونه ، ومن ذلك الطواف حول القبور والأضرحة ، ومع أن الطواف عبادة ، وهو مخصوص بالكعبة المشرفة ، والطواف على قبور الصالحين لا تقره الشريعة المطهرة ، ولا نقول أنه شرك بالله كما يقوله البعض ، وذلك لأن مناط الشرك في الطواف اعتقاد إلهية المطاف به وربوبيته ، وهذا لا يفعله مسلم أبداً ، وإنما نقول أنه من أعظم البدع والجهل بدين الله تعالى ، ( 2 ) المغالاة والإسراف في اعتقاد الصالحين ، حتى وصل الأمر إلى النذر لهم ، والتمسح بأعتابهم ، والسجود عند أضرحتهم ، وحتى شكوا إليهم أحوالهم ، وطلبوا منهم شفاء المرضى وعودة الغائبين ، ونجاح الأولاد وصلاح الأحوال ، وإغناء الفقير وإسعاد الزوجات ودفع المصائب والبلايا ، وإصلاح شئون البلاد والعباد ، وغير ذلك مما يعتبر إسرافاً في اعتقاد الصالحين ، وممارسات خارجة عن حد الشريعة وحفظ جناب التوحيد ، ونحن لا نقول أنهم عبدوهم من دون الله ، وذلك لان ضابط العبودية هو اعتقاد الألوهية والربوبية لمن نصرف له العبادة ، وهؤلاء إنما توسلوا بهم عند الله لأجل صلاحهم ، وإن كان هذا النوع من التوسل له ضوابط عديدة ، وفيه خلافات فقهية تدور على حفظ جناب التوحيد ، وسد ذرائع الشرك ، وغلق مظاهر الانحراف العقدي  ، إلا أنه لا ينبغي أن يصل إلى ذلك الحد من الإسراف في التوسل بالصالحين كأن لهم حق عند الله - تعالى وتقدس عن ذلك - ، وقد قال الله تعالى : { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } [ البقرة : 186 ] ، ( 3 ) الغلو في علاقة المريد بالشيخ ، والوصول بها إلى حد التقديس أحيانا ، لدرجة إلغاء الحسبة على الدين معه ، والتحذير كل التحذير من الاعتراض على أخطائه ، ولو كانت كبائر ، ولاشك أن احترام الشيخ مطلوب ، لأنه وارث علم الرسول وسبب الهداية  ، ولكن لاشك أن الحسبة على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة وحق على كل مسلم في حدود الأدب والاحترام ، ( 4 ) ومن الغلو ظنّ بعض جهلة المتصوفة أنّ الشيخ يجل عن الخطأ وهذا مخالف لكلام الصوفية الصادقين، كقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله : ( إذا علم المريد من الشيخ خطأ فلينبهه، فان رجع فذاك الأمر وإلا فليترك خطأه وليتبع الشّرع ) قال ذلك في أدب المريد، وقال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله : ( سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشرع فاذا خالفوا فكن مع الشرع ) ، وكتب الصوفية طافحة بمثل هذا ، ( 5 ) التوسع والتساهل في مسائل الإتباع والابتداع إلى حد أدى إلى انتشار المحدثات والبدع والمنكرات ، وحتى صار ( السماع ) - بدلا من سماع القرآن - سماعاً للألحان ، وصار الذكر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - مضبوطاً بالحركات ، ورقصاً على نغمات الألحان ، وحتى صارت الموالد والاحتفالات والمهرجانات على مدار العام ، وكأن الإسلام قد اكتملت فرائضه وطبقت أحكامه ووثقت عراه ولم يبق إلا الاحتفال بمناسباته ، وما أكثرها عند القوم ، ( 6 ) التوسع والتساهل في مسائل الطاعة والمعصية ، حتى صارت الموالد والاحتفالات مرتعاً خصباً للفواحش والموبقات بسبب اختلاط الرجال بالنساء ، مما آل بالفقهاء إلى الإفتاء بإلغائها بسبب مفاسدها العظيمة التي تفوق الفائدة المرجوة منها  ، ( 7 ) هناك أخطاء تتعلق بمناهج التزكية مثل جعل همة الصوفي تجري وراء الكشف والكرامة ، والأصل أن همته تبحث عن تحقيق كمال العبودية لله رب العالمين ، والكشف ما هو إلا أثر وثمرة من ثمرات التزكية ، والكمال الصوفي يتمثل في عدم البحث عن الكشف والكرامة التي ما هي إلا مثبتات لغير الكمل من سالكي طريق التزكية من الأولياء ، ( 8 ) هناك أقوام منهم غلب عليهم الكسل والتواكل والبطالة  ، وصفهم العارف بالله الشيخ أحمد زروق بقوله :  " هناك قوم غلب عليهم الكسل والبطالة، وجمحت نفوسهم للانتساب للقوم، فعدلوا لرخص المذهب من السماع والاجتماع، وإيثار التزيي من المرقعات المزينة، والسبحات المزخرفة، والسجادات المزوقة، والعكاكيز الملفقة، وتباهوا في ذلك مباهات النسوان في الثياب، وتضاهوا فيه تضاهي أبناء الدنيا في الأسباب، فإذا عوتبوا في ذلك قالوا: يكفينا من اتباع القوم التشبه بهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، فإن قيل: هذا منكم قلة همة، قالوا: أنتم في بركة الحال، ونحن في بركة الزِّي، وقد قنعنا بالتزي، وما هو إلا الركون للبطالة وحب الشهوة بالباطل، [ عدة المريد الصادق، دار ابن حزم ، ص: 65 ] ، ( 9 ) الشطح والطامات التي تصدر عن بعضهم وقت ورود الوارد الثقيل ، الذي لا يقوى على تحمله ، فيشطح بما لا يمكن تأويله بحال ، كقول بعضهم ( ولجنا بحرا وقف الأنبياء بساحله )  ، والأصل في الشطح أنها زلات لسان لا ينبغي محاسبة قائلها عليها وقت الذهول ، كمثل الذي أخطأ من شدة الفرح فقال : (( اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح )) [ أخرجه مسلم ] ، ولكن سيف الشريعة يمنع من التمادي في تلك الأقوال التي لا يحسن تأويلها ، لاسيما مع تشنيع الخصوم بها ، ( 10 ) الفساد والجهل المتفشي في العديد من المؤسسات والطرق الصوفية بسبب التكالب على الدنيا وكثرة الأتباع ، وذلك غالبا ما يكون بين أدعياء التصوف أو أنصاف المشايخ ممن ورثوا هذا الأمر وراثة ، دون الوصول إلى حقائق التصوف ، وصار هم هؤلاء كثرة الأتباع ولو على حساب التزكية ، وكثرة الأموال ولو على حساب الدين ، والتكالب على الشبهات وأموال الحكام والرؤساء ، فما أبعد هؤلاء عن التصوف الصافي ،  وهل التصوف إلا الزهد في الدنيا ، وفيما بين الناس ، وهل التصوف إلا الخلق ، وقد لخص العارفون معنى التصوف في الخلق الحسن ، وقالوا (( التصوف كله أخلاق ، فمن زاد عليك في الخلق ، زاد عليك في التصوف )) ، وبعد : وبعد فتلك هي العوامل التي أدت إلى تطاول الطوائف الأخرى على التصوف يريدون محوه والخلاص منه ، مع أنه الواقف على ثغور التزكية والمقامات ، ومناهج التربية والأخلاق ، وما أحسن قول السيوطي رحمه الله فيه إذ يقول عن التصوف : " علم شريف رفيع قدره سني أمره، لم تزل أئمة الإسلام وهداة الأنام قديما وحديثا يرفعون مناره ويجلون مقداره ويعظمون أصحابه، ويعتقدون أربابه، فإنهم أولياء الله وخاصته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، غير أنه دخل فيهم قديما وحديثا دخلاء تشبهوا بهم وليسوا منهم ، وتكلموا بغير علم وتحقيق فزلوا وضلوا  وأضلوا، فمنهم من اقتصر على الاسم وتوسل بذلك إلى حطام الدنيا، ومنهم من لم يتحقق فقال بالحول وما شابهه، فأدّى ذلك إلى إساءة الظن بالجميع، وقد نبّه المعتبرون منهم على هذا الخطب الجليل ونصوا على أن هذه الأمور السيئة من ذلك الدخيل " أهـ [ تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، لجلال الدين السيوطي ، ص: 4 ] ، إن من الإنصاف ألا نغمط حقوق الصوفية ، ولا تنسينا أخطاؤهم ، حسناتهم  ، والتجديد الصوفي يعني إصلاح تلك الأخطاء بسرعة وتجرد وإتقان حتى تعود الصوفية  إلى الوسطية التي حبى الله تعالى بها الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة سواد المسلمين الأعظم  ، إن التجديد الإسلامي المنشود يفرض على أهل التصوف وقياداته أن يتحملوا واجباتهم في تصحيح المسار والاجتهاد الصادق في إزالة الحواجز والعقبات بين أهل التصوف وبين الطوائف الأخرى من أهل السنة والجماعة وذلك بالتقارب والتكامل مع بقية الطوائف ، من خلال الهدف المشترك بالعودة إلى الكتاب والسنة والاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم علماً وعملاً وإخلاصاً ، وعند ذلك تتآلف القلوب وتنتفي الخصومات والعداوات ونكون يداً واحدةً في العمل على الدفاع عن دين الإسلام وتجديد أمره . 
***
حزب التحرير
هو حزب الفكر الاسلامي الواضح : إذ له المواقف الرائعة في التصدي للأفكار الإلحادية والمذاهب المادية المعاصرة من شيوعية ورأسمالية ووجودية كشف زيغها وبين أخطاءها ، كما أنّه حزب السياسة الاسلامية ذات البصيرة النافذة في أعداء الاسلام وأساليبهم وكشفها ولتحذير منها ، وله اليد الطولى في متابعة الأحداث السياسية التي تجري على أرض الاسلام ومعرفة الاساليب العدائية التي ينتهجها أعداء الدين على أرض المسلمين ، والحق أنه وقف على ثغر من ثغور الدين بعمل من أجل سد حاجته فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء ، ( أهم أهداف حزب التحرير ) : استئناف الحياة الاسلامية : بمعنى إقامة الدولة الاسلامية ثم تطبيق أحكام دين الاسلام وشرائعه ثم الانطلاق نحو تحقيق بقية أهداف الرسالة الاسلامية من إقامة الخلافة والجهاد حتى لا تكون فتنة ، وحمل الدعوة الاسلامية : بمعنى نقل الدعوة الاسلامية من دولة الاسلام إلى غير أمة الاسلام تحقيقا لمبدأ انتشار الاسلام على ربوع الأرض ودخول الناس إلى دين الله عز وجل ، وتأتي تلك الخطوة تالية لخطوات عديدة أولها إقامة دولة الإسلام ثم بناء المجتمع على الاسلام والالتزام به ثم وحدة دول الاسلام في ظل خلافة إسلامية راشدة ثم تحمل تلك الخلافة الراشدة دعوة الاسلام إلى ربوع الأرض جميعا  [ راجع مفاهيم حزب التحرير ] ، ( وسائل الحزب لتحقيق تلك الأهداف ) : نشر الأفكار التي يتبناها الحزب عن طريق الكتب والنشرات والمجلات والصحف والخطب والمناقشات وغير ذلك من وسائل الإعلام لإيصال أفكار الحزب إلى الأمة ، وعقد الاجتماعات العامة والخاصة لبيان وإعلان مبادئ الحزب ، وتأليف الوفود إلى جهات الامة ، والاتصالات الخاصة والعامة بالسياسيين والحكام وجميع من له علاقة بالحكم  ، والاتصالات الخاصة والعامة بكل فئات الامة ، والجهاد من أجل الوصول إلى تحقيق الاهداف متى تيسر ذلك [ راجع بيان الحزب  ] ، ( بعض حسنات ومميزات حزب التحرير ) : لاشك أن الحزب قام بسد ثغرة هامة من ثغور العمل الاسلامي ألا وهي العمل السياسي الاسلامي والفكرة السياسيه الواضحة من ضرورة إقامة دوله الاسلام والتي تحمل على عاتقها تحقيق كل الاهدف الاسلامية الغائبة عنا والواجب تحقيقها ، ولاشك أيضا في أن الحزب قام بسد ثغره أخرى من ثغور المنهج الاسلامي المتكامل وذلك بالتصدي للأفكار الالحادية كشف زيغها وبيان بطلانها ، ولاشك أن للحزب قدم راسخ في العمل الاسلامي الجاد من أجل استئناف الحياة الاسلامية الحقة وذلك عن طريق تثقيف الامة – قدر المستطاع – بضرورة وجود دوله الاسلام التي تحمل الاسلام عقيدة وشريعة وراية تحقق من تحتها أهدافها  ، وعن طريق تثقيف الامة بضرورة العمل السياسي الاسلامي الجاد من أجل تبوء اماكن الصدارة وإصدار القرار من أجل نصرة دين الاسلام وحماية أهل الاسلام ، وكذلك فإن للحزب ميزه هامه ضرورية لكل عمل جماعي إسلامي ناجح ألا وهي وضوح الأهداف ووضوح الوسائل وحده التركيز على تحقيق الهدف دونما صوارف تصرف العمل وتشتته عن هدفه الذي يطلبه ، لقد تعرض الحزب لأشد أنواع النقد الجائره من شتى اتجاهات العمل الاسلامي وأقصد بالنقد الجائر تضخيم الاخطار و التعامي وغض الطرف عن الحسنات والمميزات ولكنه لازال في نظري حزب إسلامي يسعى جادا من أجل تحقيق أهدافه ، وإن كانت له بعض الاخطاء فللجميع أخطاء وليس من معصوم سوى النبي صلى الله عليه وسلم وجماعته الاولى . ولعل بعض تلك الاخطاء عند تدقيق النظر تكون في ميزات الحسنات والمميزات ، 
[ المآخذ والسلبيات التي أخذت على حزب التحرير ] : يؤخذ عليهم عدم اهتمامهم بالتزكية ولا بالتربية عليها ولعل ذلك بسبب تركيز الحزب على الجانب الفكري الثقافي وعلى العمل السياسي  ، ويؤخذ عليهم كذلك : اكتفاء العمل الجماعي على العمل السياسي فقط دون غيره بل وحظر بقية الاعمال حتى يؤتي العمل السياسي أهدافه المرجوة منه ففي مفاهيم حزب التحرير صـ 67 : ( لذلك يجب أن تكون الكتلة التي تحمل الدعوة الاسلامية كتلة سياسية , ولا يجوز أن تكون كتلة روحية ولا كتلة أخلاقية ولا كتلة علمية ولا كتلة تعليمية ولا شيئا من ذلك ، ولا ما يشبهه, بل يجب أن تكون كتلة سياسية ومن هنا كان حزب التحرير حزبا سياسيا يستعمل السياسة ويعمل لتثقيف الامة ثقافة إسلامية تبرز فيها الناحية السياسية ) [ مفاهيم حزب التحرير صـ 67 ] ، وهذه لاشك محدودية وحصر للعمل الجماعي في جهة معينة ( الجهة السياسية ) والنبي صلى الله عليه وسلم رغم أن شغله الشاغل نصرة دين الاسلام والتمكين له بإقامة دولة الاسلام الاُ أنه صلى الله عليه وسلم كانت لها دعوته التعليمية ودعوته الأخلاقية ، وكان له الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبل ذلك الدعوة إلى دين الاسلام وبيان أصوله ومحاسنه بالحكمة والموعظة الحسنة وكانت له أيضا تربيته للصف المسلم على الطاعة والجهاد والعمل الجاد المتواصل من أجل نصرة دين الاسلام ، وإن نفهم في ذلك أن حزب التحرير وقف على ثغر العمل السياسي لكون اتجاهات كثيرة قامت على ثغور أخرى فهذا جيد طيب ولكن أن نفهم في ذلك خطر الاعمال الأخرى كلها من أجل العمل السياسي فهذا ما لا يقبله أحد لأنه لم يكن من هدى النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لدين الاسلام ، وأن نفهم في ذلك التركيز الجاد على العمل السياسي في أجل الوصول إلى إقامة دولة الاسلام فهذا حق لا مراء فيه وقد ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل جل التركيز ، وكان دائما يبحث عن استقلالية الارض واستقلالية الجماعة وإقامة دولة الاسلام بشتى الوسائل ، وذلك لأن الدولة الاسلامية تفعل في لحظات ما لا تستطيع أن تفعله الجماعات المبعثرة التي لا تملك أمر نفسها في قرون عديدة ، ولكن الوصول إلى قيام دولة الاسلام يحتاج إلى التربية والاصطفاء والتعليم والاعداد في شتى المجالات يحتاج إلى الدعوة ليل نهار لبناء القاعدة الصلبة من عباد الله المؤمنين البائعين لأنفسهم في سبيل الله ويحتاج إلى العلم الشرعي الذي يصحح العقائد ويصحح الاعمال وبه تزكو النفوس وتطهر القلوب ويحتاج إلى العمل الجماعي الخاضع لضوابط وقواعد عمل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى ، وعلى ذلك فشمول العمل الجماعي الاسلامي ضروري للوصول إلى بناء دولة الاسلام القادرة على حمل رسالة دين الاسلام وتجديد أمره ، ويؤخذ أيضا على الحزب عدم تركيزه على بناء صفة بناء داخليا يؤهله على القيام بأعباء ومتطلبات تحقيق أهدافه في استئناف الحياة الاسلامية وحمل الدعوة الاسلامية ، والمعروف أن الحزب يركز على مبدأ طلب النصرة من أجل تحقيق أهدافه ، ومعلوم أن ذلك المبدأ غالبا لا يثمر إذ لا يقوم بدين الله إلا من حاطه في جميع جوانبه وبذل الغالي والثمين من النفس والمال من أجل نصرة دين الله وتحقيق أهدافه ، وإن أثمر فله محاذير خطيرة إذ من لم يتربى على الأخلاق الاسلامية من التضحية والايثار قد تغويه السلطة فيتغلب على الصف العامل لدين الله من أول وهلة يملك فيها زمام الامور ، وعموما فإن الحزب لاشك يقف على ثغرة ضرورية من ثغرات العمل الجماعي الاسلامي والتي لا ينبغي أن تهمل أو تترك ، 
***
الاتجاه الدعوي التبليغي
الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف رسالة واعظم مهنة وأغلى هدف ، فهي عمل الأنبياء والمرسلين وبها ينتشر دين الإسلام الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ولا يرضى الله عز وجل من عباده دينا سواه ، والدعوة إلى الله عز وجل أصلا هي دعوة الكافر إلى الإيمان والمشرك إلى التوحيد والناس جميعا إلى دين الإسلام والدخول فيه بالشهادتين ثم القيام بأركانه وعقائده وشرائعه وأخلاقه ، ولكن لما بعد وطال العهد بالمسلمين وعم الجهل بينهم وابتعدوا عن الالتزام بتعاليمه حتى صار التفريط في أمر الدين والجهل به صفة سائدة واضحة في مجتمعاتنا المسلمة اليوم إلا من رحم الله ، لذلك صارت الدعوة في حق هؤلاء الزم وأوجب وأولى وأهم وذلك لأنهم هم المسلمون وهم رأس مال دين الاسلام فدعوتهم إلى الرجوع إلى دينهم هو من باب حفظ راس المال ، ودعوة الكفار من باب الربح _ إن صلح التعبير _ ورأس المال وحفظه مقدم على طلب الربح وطلب كليهما صحيح وعظيم ولكن أولوية دعوة المسلمين إلى دينهم آكد وأولى ، وأهم ما يمثل هذا الاتجاه في زماننا هذا هم جماعة التبليغ والدعوة ، تلك الجماعة التي تجعل الدعوة إلى الله مقصدها الأكبر وهدفها الأعظم تؤثرها على الأموال والاوقات والتجارة وشتى مشاغل الحياة الدنيا ، وهي الجماعة التي تصل ليلها بنهارها في شئون الدعوة والاصلاح وقد كان لها بحمد الله تعالى دور بارز في إصلاح الكثير من الناس ورجوعهم إلى دينهم في شتى بلاد العالم  ، ( أهم أهداف جماعة التبليغ والدعوة ) : هداية المسلمين للعودة إلى دينهم يتصفون بصفاته العظيمة والتي من أهمها اليقين في كلمة التوحيد ( لا إله إلاُ محمد رسول الله ) ، إقامة الصلاة ذات الخشوع والخضوع والتي تظهر آثارها في القلب وعلى الجوارح ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ، العلم الذي تصح به العبادات والعقائد والمعاملات ، والذكر الدائم لله عز وجل ( لايزال لسانك رطبا بذكر الله ) ، اكرام المسلمين وأفضل إكرام لهم هو هدايتهم وإرشادهم إلى طريق الاسلام طريق الفوز بالجنة والنجاة من النار ، وإخلاص النية لله عز وجل طلبا لثوابه وجنته ورضوانه لاطلبا للدنيا وزينتها من جاه وسلطان ومال وغيرهما ، والقيام بحق الدعوة إلى الله والخروج إلى المسلمين في كل مكان وزمان يدعونهم للعودة إلى دينهم حتى ينصلح حال المسلمين جميعا ثم ينتشر النور إلى العالم بأسره عن طريق أولئك المسلمين الدعاة المخلصين  ، وأنه متى تحققت تلك الصفات العظيمة في نفوس وصدور جميع المسلمين غير الله عز وجل حالهم إلى أحسن حال ونصرهم على اعدائهم ويسر لهم هداية العالمين إلى نور الاسلام  ، ( أهم ما تميزت به جماعة التبليغ والدعوة ) : ( أ ) قيامهم بالخطة العملية الاولى والاساسية التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم ونشره والتمكين له والاُ وهي الدعوة إلى الله  ، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الدعوي ليل نهار يصل ليله بنهاره ويعطي جل وقته واهتمامه لها دعوه خصوصية يدعو بها أصحابه المقربين وعشيرته وأهل بيته وأقاربه ودعوه عامه يدعو فيها بطون قريش جميعا إلى دين الإسلام والدخول فيه والخروج من ظلمة الكفر إلى نور الايمان ومن إثم الشرك إلى فضل التوحيد وتعرض أصحابه لأشد أنواع البلاء والعذاب وهاجر الكثير منهم إلى الحبشة فرارا بدينهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا ييأس بل يزيده البلاء إصرارا على الدعوة وتضحية من أجلها وظل يعرض نفسه على قبائل العرب قاطبة ويدعوهم إلى حمل رسالة الاسلام والايمان بها ونصرتها حتى شاء الله عز وجل بالفتح المبين وبالفرج القريب فتلقفت الدعوة قلوب الأنصار من أهل المدينة فهاجر إليها صلى الله عليه وسلم وبدأت الخطط العملية التالية لتحقيق بقية أهداف الرسالة الإلهية رسالة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من عباده جميعا سواه ، ومع ذلك لم تنقطع رسالة الدعوة وأهميتها بعد التمكين بل ظلت أشرف رسالة واعظم مهنة يقول فيها المولى عز وجل { ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين } ، وجعلها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم هو وأتباعه المخلصون إلى يوم الدين : { قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعن } ، ( ب ) قيامهم الجاد على ثغر الدعوة إلى الله : يدعون إلى الله عز وجل ليل نهار بلا تردد ولا توقف يحركهم الايمان بالله واليقين فيما عنده ، يؤثرون الدعوة على الأولاد والزوجان والاموال والتجارة وكل متاع الحياة الدنيا يعطونها وقتهم ومالهم وجهدهم  ، ويخرجون إلى الدعوة بالنفس والمال والوقت والافتقار إلى الله فهم لا ينتظرون إحسانا من أحد بل أجرهم على الله ينفقون على أنفسهم من أموالهم ابتعادا عن الشبهة والظن وعرف الناس لهم ذلك وكان أثره على دعوتهم وعلى ميول الناس لها طيبا حسنا ، ويدعون الناس باللين والرفق والشفقة والتضرع إلى الله بالهداية وبالموعظة الحسنة البليغة وبالقدرة الصالحة  ، وهم في خروجهم للدعوة يوقرون العلماء ويحترمونهم ويعرفون لهم قدرهم ولا يخوضون فيما ليس لهم به علم ، _ وهم في عملهم الدعوي يلتزمون بآداب العمل الجماعي الإسلامي يطيعون أميرهم _ في غير المعصية _ ويلتزمون بالصبر والتحمل وحفظ حرمة المساجد وتقديم الأعمال الجماعية التي يعم خيرها على المسلمين على الاعمال الانفرادية التي يرجع أجرها على فاعلها فقط  ، وقد تعرضت جماعة التبليغ إلى نقد شديد بعضه حق وبعضه جائر من بعض العاملين في الاتجاهات الاسلامية الأخرى  ، أما النقد الجائر فكانت آفته عدم تحري الدقة والعدل في النقل عنهم أو عدم التثبت فيما عندهم من الأهداف والوسائل والاعمال وفهم مقاصدها ومن ذلك النقد الجائر اتهامهم بالبدع وهم منها براء ، بل نقل عن قادتهم وأئمتهم مجانبة البدع والخرافات ، اتهامهم بالجهل وقلة العلم : وهم لم يدعوا العلم بل هم يقولون عن أنفسهم أنهم من العوام ولكنهم يدعون الناس إلى اسس وأصول وأركان دين الإسلام التي لا تغيب على من المسلمين ويستوي فيها العالم والعامي وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعامي أن يدعو إلى ما علم من أمر الدين  ، لذلك فهم يتجنبون الخوض في الأمور الاجتهادية والخلافية إذ لا علم لهم بها ولا طاقة لهم لإدراك علومها وأوجه اختلافها  ، على أن هذا عموما يؤخذ عليهم كقصور في العمل الجماعي الاسلامي الشامل  ، ومن ذلك : اتهامهم بالبدعة في وسائل الدعوة إلى الله : كتخصيصهم أيام محدودة للدعوة إلى الله وتخصيصها يوم الخميس للاجتماع وتخصيصها لهيئة معينة عند الدعوة بطريق الجولات العمومية والجولات الخصوصية ، وهم عموما يستندون في الوسائل على القاعدة الأصولية التي تقول : ( الاصل في الوسائل اعتبار مصالحها ) ، وقد أورد الشاطبي في الموافقات في المسألة الثامنة عشر عند حديثة عن العبادات والمعاملات شروط تلك القاعدة  : أن يكون الامر به مطلقا دون تحديد كيفية معينة أو وسيلة محددة  ، وأن تكون الوسيلة مؤدية إلى مصلحة شرعية ، أن لا يكون المقتضي لتلك الوسيلة قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ( عهد التشريع ) ، وعلى ضوء تلك القاعدة الأصولية ، يقول أهل التبليغ أن وسائل الدعوة إلى الله تخضع لتلك القاعدة بشروطها السابقة ، فالأمر بالدعوة إلى الله جاء مطلقا دون تحديد كيفية معينة تلزم القائمين على الدعوة بإتباعها وتنظيم أمر الدعوة لاسيما وهي عمل جماعي يحتاج إلى تنظيم وترتيب يؤدي إلى مصلحة شرعية من إتقان العمل الدعوي الجماعي وتحقيق ثماره المرجوة منه ، وكذلك فإن المقتضي للخروج الجماعي للدعوة موجود الآن لكون أغلب المسلمين اليوم قد أنصرف عن دينه وابتعد عن تعاليمه ويحتاج إلى من يدعوه إلى العودة إلى دينه من جديد ، وعلاوة على ذلك ، فإن الجماعة لا تشترط تلك الوسائل وتعتبرها سببا في صحة العمل بل تقدمها لكونها مدعاة إلى النظام والترتيب وهي تعتبر كل تلك الوسائل وتحديدها من باب الاختيار وليس الالزام  ، أقول وعموما عند فهم تلك القاعدة وفهم مقاصدها قد يبرر ذلك الكثير من وسائل جماعة التبليغ في سبيل نجاح عملها الدعوي ، 
[ المآخذ على جماعة التبليغ ] : ما يؤخذ عليهم كجماعة تعمل لنصرة لدين الاسلام ، وهو في عداد النقد البناء الحق ، أنّه لا يوجد منهج علمي متكامل تدرسه الجماعة يشمل أهم علوم الاسلام ، العقيدة والشريعة (الفقه) والتزكية والأخلاق ، وعدم التركيز الوافي على تلك العلوم لاشك يعرض العمل الجماعي إلى الوقوع في أخطاء شرعية عقائدية أو عملية ، والداعية الذي يدعو على بصيرة ينبغي أن يكون ملما إلماما وافيا مقبولا لتلك العلوم ودين الإسلام يقدم العلم على العمل لأنه بالعلم يصح العمل ، وقد فهم تلك القاعدة علماء المسلمين الثقات المتبعون حتى أن البخاري رحمه الله يترجم في صحيحه قائلا ( باب العلم قبل القول والعمل ) لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله – فبدأ بالعلم ، والله عز وجل يصف العلماء بقوله تعالى ( إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ ) ، وذلك لأنهم الأعلم بذاته وصفات كماله وجلاله وإكرامه وجماله واسماءه الحسنى ، وهم الأعلم بشرعه وحكمه وحكمته وقدرته وهم الأعلم بدينه فأورث ذلك العلم الخشية في قلوبهم ، والله عز وجل جعل الدعوة لا تكون إلا على بصيرة وهي العلم الثاقب الراسخ وجعلها تحتاج إلى الحكمة والحكمة هي خلاصة العلم وثمرته ، قال تعالى : { قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن } ، وقال تعالى : { أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } ، إن التركيز على الدعوة والقيام بها دونما استعداد علمي مناسب لاشك قصور في منهج الجماعة ويجعلها قاصرة على العوام ومحدودة الأثر عليهم , ويوقع العمل الدعوى في أخطاء شرعية كان جديرا أن لا يقع فيها لولا جهل الدعاة وقلة علمهم  ، وكون الجماعة تعترف على نفسها بقلة الزاد من العلم والاتجاه للدعوة بما علموا من أصول الدين وأسسه التي تستوي فيها العالم والعامي قد يغفر لهم كأفراد عملهم الدعوي على قدر عملهم الدعوي عل قدر علمهم ولكن كجماعة عامله لنصرة دين الإسلام ونشر رسالته تخضع للتقييم فقلة الزاد من العلم يؤخذ عليها من تلك الجهة والله أعلم  ، كما يؤخذ عليهم - من الناحية العملية - أنّ منهج الجماعة قاصر على الدعوة فقط ولكن الخطوات التي تلى الدعوة من التربية والتعليم والتزكية ، والسعي الجاد نحو نصرة دين الإسلام والتمكين له في الأرض وتحقيق بقية أهدافه ليست في مجال فكر وتخطيط الجماعة فهمهم الشاغل هو الدعوة ، وليت الدعوة كانت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الصافي النقي الذي يستقى من عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي مباشرة ولكنها صبغت بصبغة مغايرة قليلا وهذا هو الدخن الذي أن تصغي منه الدعوة  ، فبتحديدهم الشديد للوسائل وطريقة الدعوة ونظامها واعتمادها على صفات محددة لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم - وإن كانت صفات محمودة من لب الدين وأصله - ولكن العمل بتلك الوسائل وتلك الصفات وبنفس الترتيب دون تغيير جعلها وكأنها حددت هكذا من شرع ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولو توسعت الجماعة في الوسائل وتحررت من قيود الترتيب الثابت على شيء لم يرد به شرع الله ( الكتاب والسنة ) لكان بها أولى ولنفعها أكثر ، ولكن لقلة العلم الشرعي والانصراف إلى الدعوة جعل القائمين على الدعوة لا يستطيعون الخروج عن هيئة وشكل وإطار تلك الوسائل وذلك الترتيب ، وهذا الالتزام الحاد جعل صبغة الدعوة مغايرة قليلا لصفاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونقائها ، وهذا ما جعل العلماء تأنف من الانطواء تحت سلكها والله أعلم ، ومن المآخذ أيضاً : اقتصار العمل الجماعي داخل الجماعة على الدعوة دون غيرها من أعمال الدين الجماعية لاشك تجزئه لجهد النبي صلى الله عليه وسلم الشامل المتكامل لنصرة دين الاسلام وتحقيق أهدافه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المحتسب والمعلم والمربي والمجاهد ، وقد كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم موزعا على الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتربية الإسلامية والتعليم لعلوم الدين من عقائد وشرائع وأخلاق والبحث المستمر عن الوسائل الممكنة المؤدية لقيام دولة الإسلام وتكوين القاعدة الصلبة من المؤمنين والمؤهلة لحمل رسالة الاسلام علما وعملا وتربية وأخلاقا واستعدادا بالنفس والمال لنصرة دين الله وإعلاء كلمته  ، فكون الجماعة تمنع أفرادها من مجرد الاهتمام والحديث عن أي جانب سوى الدعوة قصور في العمل الشامل المتكامل لنصرة دين الله تعالى ، وخلاصة القول في جماعة التبليغ : أنها جماعة فاضلة تقوم على ثغر هام من ثغور الجماعي الاسلامي , بل هو أهم ثغور العمل الجماعي الاسلامي المقبل وأحسنه وأعظمه ، ولكنه إن كان مستقلا كان قاصرا وإن كان كجهاز دعوة ضمن جماعة موحدة وصف واحد موحد قيادة ومنهجا وضمن إطار عمل جماعي شامل متكامل تكمل فيه أجهزة العمل الاسلامي بعضها بعضها فيقوم جهاز الدعوة بالدعوة إلى الله على بصيرة وحكمة وموعظة حسنة ثم يقوم جهاز التعليم بتعليم العلوم الشرعية الاسلامية الصحيحة الصافية المصفاة ويقوم جهاز تربوي بالتربية على العمل الجماعي الصحيح المنضبط لتحقيق أهداف العمل الجماعي الاسلامي , ويقوم عمل جهاز التعليم وجهاز التربية على المستجيبين للدعوة فيتكامل العمل الاسلامي ويتسع ويتنسق مؤديا في النهاية إلى هدف واحد هي العمل لأجل دين الإسلام وأجل نصره من خلال قيادة واحدة تعرف طريقها نحو ذلك الهدف ومن خلال منهج صحيح شامل يضم الأسس والاصول الدينية والعلمية والعملية في دين الاسلام ولا يختلف عليه مسلمان قط وآنذاك نكون قد وقعنا على بداية طريق تجديد الدين ونصرته وتحقيق أهدافه ، 
*** 
الاتجاه الحسبي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام ، متوقف على  القيام به قيام الدين وحفظ شرائعه وتعظيم شعائره وعلو كلمته ، ومتوقف عليه صلاح البلاد والعباد في دينهم ودنياهم ، وبه كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، وفي اهماله يظهر الفساد في البر والبحر وتنتشر المنكرات ويعم العذاب وتضيع عرى الدين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أبرز ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم  في الكتب السابقة ، قال تعالى : { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } [الأعراف: 157] ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أبرز صفات المؤمنين ، كما وصفهم الله تعالى بقوله تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 71] ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم ،  كما قال تعالى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  }  [آل عمران: 110] ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب النجاة من عذاب الدنيا ، كما في قوله تعالى : { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ } [الأعراف: 165] ، وقوله تعالى : {فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ } [ هود : 116 ] ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب استجابة الدعاء ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم  : ((  مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ )) [ أخرجه أحمد (6/159) ، وابن ماجه (4004) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5868) ] ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أنه من أسباب النصر، قال تعالى: { وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَنِ يِنَصُرُهُ إنَّ اللهَ لَقَوىُّ عَزيزُ * الَّذيِنَ إن مَّكَّناهُم في الأَرضِ أقَامُوا الّصلاةَ وأتُوا الزكاةَ وَأمَرُوا بِالمعرُوفِ ونَهَوا عَنِ المُنكَرِ وللهِ عَاقِبةُ الأمُورِ } [ الحج : 40 ، 41 ] ، والاتجاه الحسبي هو الاتجاه القائم على ثغور الحسبة على الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تحقيقاً لقوله تعالى : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [ آل عمران : 104 ] ، ويكون فرض عين على من يشاهده بحسب قدرته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((  من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )) [ أخرجه مسلم ح ( 49 ) ] ، و [ أهم المآخذ والأخطاء على التيار الحسبي ] : كانت جماعات الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بتغير المنكرات في المجتمع باليد دونما تقيد بدرجات الحسبة ولا مراحلها ولا ضوابطها ، فكانوا يعترضون سبيل فرق الأفراح أثناء عودتهم من الأفراح ويقومون بضربهم وتحطيم آلاتهم ، وكانوا أحيانا يهجمون على الأعراس التي بها تلك الفرق فيكسرون الآلات ويضربون المدعوين ويقلبون العرس إلى مأتم ويصدون الناس عن دين الله تعالى بما يفعلونه من ضرب العباد وإفساد أعراسهم ، وكانوا إذا زعم أحدهم وجود منكر في أحد البيوت كشرب خمر أو واقعة زنا اقتحموا البيت ، وشهروا بمن فيه وهتكوا سترهم وضربوهم الضرب المبرح فكانوا هم الشرطة وهم القضاة وهم الجلادون ، وكانوا مغرمين بحرق محلات الشرائط بدعوى وجود مخالفات شرعية بها فيحرقون محلاتها بمن فيها ، وكثيرا ما قاموا برش ماء نار على المتبرجات بدعوى أنهن قائمات على منكر فيشوهون اجسادهن ووجوههن ما بقي من أعمارهن ، كما كانوا يتوجهون إلى الأسواق والحدائق العامة للبحث عن المنكرات وتغييرها باليد مستدلين بالحديث الذي لم يعرفوا فقهه آنذاك : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )) [ أخرجه مسلم ] ، فكانوا يظنون أنّ البدء بالتغيير باليد دليل على قوة الإيمان ، وكان أكثر ما يقومون به من الحسبة داخل المساجد ، وغالبها على المسائل  الاجتهادية المختلف فيها فقهياً ، والتي فيها السعة ،  كالتلفظ بالنية و الجهر بختم الصلاة و القنوت في الفجر ، فلا يراعون حرمة المساجد ، ويملئونها بالضجيج والتشاجر ورفع الصوت والتخاصم وربما وصل الأمر إلى ضرب المصلين ، أمّا بيوتهم فلم تخلو من التشاجر مع الوالدين بزعم إنكار المنكر ، وتحطيم أجهزة التلفاز ، واعرف أحدهم كان أبوه يتفرج على التلفاز فباغته وألقى التلفاز من الدور الرابع فأصبح هشيما ، وقاطعه أبواه ، وقطع رحمه بسبب التنطع في إنكار المنكر وتغييره مباشرة باليد دون تقيد بدرجات ومراحل تغيير المنكر التي أقرها الفقهاء ، فكانت تلك الاخطاء الجسيمة من أسباب الصدام مع السلطات بما يسببونه من افتئات عليها ، ومن أسباب الصد عن الدعوة إلى الله ، وتنفير الناس عنها ، ومن أسباب ذعر الشعوب المسلمة من تطبيق شرع الله تعالى ظناً منهم أنّ ما يفعله هؤلاء المحتسبون هو تطبيق الشرع كما أراده الله تعالى ، 
***
الاتجاه الجهادي
الجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم الطاعات والقربات والمجاهدون في سبيل الله تعالى في أعالي الدرجات ، قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 111] ، وقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [الصف: 10-13] ، وقال تعالى: { فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 74] ، ( ث ) قال تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 169-171] ، وقال تعالى: {لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء: 95، 96] ، وقال تعالى:{  أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ } ]التوبة: 19-20[ ، وأخرج البخاري ومسلم عن أبى هريرة  رضي الله عنه قال: (( سئل رسول الله  صلي الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في سبيل الله ، قيل: ثم ماذا ؟ قال: حج مبرور )) [متفق عليه] ، وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: (( قال رسول الله  صلي الله عليه وسلم: " لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها )) [متفق عليه] ، وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: ( لا أجده )  قال: ( هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ) ؟ قال: ( ومن يستطيع ذلك ؟) )) [ متفق عليه ] ، كما أنّ حب الجهاد علامة الإيمان وكراهيته علامة النفاق : قال تعالى: { لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ } [ التوبة:44 إلى 46 ] ، وقال تعالي: { قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } ]التوبة:24[ ، وقال تعالي: { فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ } ]التوبة:81[  ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق ))  [ أخرجه مسلم ] ،  و ( الاتجاه الجهادي ) : هو اتجاه له نشاط واضح ، ( أهم غاياته ) :  إقامة دولة الاسلام التي تحكم بشرع الله وتصطبغ بدينه وترفع رايته وتعمل جاهدة على تحقيق أهدافه ، وتوحيد أمة الإسلام في ظل خلافة الاسلام التي تحمي المسلمين وتدفع عنهم وتحمي عقائد الدين وشرائعه وتعظم شعائره ، والجهاد في سبيل الله لنصرة الدين وأهله ، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، ومن أهم مميزاتهم : صدق النيات وإخلاص العمل رغم مشقته لله رب العالمين متمثلين قول الله تعالى : { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } ، وقول الله تعالى : { من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا  } ، ولكن قد وقع هذا التيار المعاصر في أخطاء قاتلة أدت إلى خسائر فادحة في أفراده وجماعاته ، ومن [ أهم المآخذ والأخطاء على التيار الجهادي ] : ( 1 ) تسرب أفكار التشدد والغلو في التكفير إلى مناهج الجهاديين مما قربهم إلى مناهج المعتزلة والخوارج ، حتى وصل الحال ببعضهم أن كفّر الدول الإسلامية كلها حكاما ومحكومين ، ( 2 ) ضعف في الجانب العلمي وانخفاض مستوى العلم الشرعي في التيار الجهادي عموماً ،  ( 3 ) الضعف في جانب التزكية ، وانخفاض مستويات التربية العبادية والسلوكية والأخلاقية بسبب التركيز على الإعداد العسكري وحسب وهو إعداد يورث القسوة والشدة والاستهانة بالدماء إن لم تتخلله مستويات عالية من التربية العبادية والسلوكية والأخلاقية ، ( 3 ) الدخول في دوامة مواجهة الأنظمة الحاكمة في البلاد الإسلامية ، بدلا من مواجهة العدو الحقيقي المتمثل في أعداء الدين الأصليين من اليهود وأعوانهم ، والتورط في أسلوب مواجهات طويلة المدى مع أجهزة الحكومات الأمنية تحول إلى حرب استنزاف القاتل والمقتول فيه هم من مخزون الأمة ، فيما بقيت قوى ومصالح العدو الأصلي سليمة ، واستنزف الجهاديون قواهم دون جدوى ، ( 4 ) توقف الدعوة بسبب الإفراط في العمل السري ، مما ادى إلى عزلتهم عن الشعوب والناس ، ( 5 ) سذاجة العمل الجهادي لانعدام الإعداد المكافئ ، والعجز عن إمكانية وضع استراتيجيات العمل الجهادي نتيجة عدم توفر معطيات ذلك لأسباب إما خارجية وإما داخلية وتحول العمل لمجموعة من اليوميات والقرارات العشوائية أحيانا ، ( 6 ) استعجالهم في إقامة دولة الإسلام بأي وسيلة وبأي ثمن عن طريق انقلاب أو اغتيال او جهاد مسلح دونما إعداد محكم ، وهم يقولون ننال إحدى الحسنيين أما الشهادة وهي أحب إلينا وإما النصر والتمكين ، ونقول إن العمل الجاد من أجل إقامة دولة الإسلام حق لا مراء فيه ولكن متى يكون الجهاد أليس بعد تعبئة الامة للجهاد وبالاستعداد لإمداد حركة الاسلام بكل ما يحتاجه الجهاد من إمكانيات وجهود ، إن هذا الجهاد المتعجل لن ينجح أبدا ما دام لم يأخذ بأسباب النصر والتمكين ولم يأخذ بالإعداد المتقن قدر الاستطاعة ولم يستحق سنن التغيير الالهي نحو التمكين لدين الاسلام ، ثم إن السير في الاتجاه الجهادي دون غيره خطأ من نواحي عديدة ، فالصف الاسلامي صف صاحب رسالة ينشرها ويعرف الناس بمبادئها ويهديهم إلى الصراط المستقيم والحكم وسيلة إلى ذلك وليس غاية في حد ذاته فلا ينبغي إفراده بالتركيز دون غيره من أعمال دين الإسلام  ، ثم كيف يكون الجهاد ضد حكام مسلمين ولا نقدر على تكفيرهم الكفر البواح ، وإن كفرهم الجهاديون ولكن العلماء والفقهاء لم يتفقوا على ذلك ، ثم لو نجح هؤلاء في الوصول إلى السلطة قدرا فهل سيتمكنون في السيطرة  على البلاد دونما إيجاد كوادر تصلح لذلك مسبقا وإلا لحلت بالبلاد كارثة وفوضى لا يعلم مداها إلا الله عز وجل ، والذي أراه : أن تصعيد النظر إلى القيادة قبل بناء القاعدة المسلمة هو انطلاق من فراغ نتيجته الغالبة حصر لشباب الأمة وإفناء لقدراتها في السجون والقبور وليس لهم من أثر إلا كالخط على الماء ، وأنّ دولة الإسلام لا تقوم حتى تنشأ الجماعة المؤمنة الموقنة الصابرة التي تعمل على قلب رجل واحد من خلال خطة عملية للوصول إلى تحقيق أهدافها أسوتها فيها خطة النبي صلى الله عليه وسلم العملية في التمكين لدين الله في الأرض وإظهاره على الدين كله ولو كره المشركون ، كما يؤخذ عليهم في الجانب العملي أيضا : مخالفة نهجهم لنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين لدين الله مخالفة صريحة واضحة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر جماعته المؤمنة بأمر الله لها عندما لم تكن تملك أمر نفسها ولم تكن قد استقلت بأمرها كان يأمرهم بكف اليد والصبر وتحمل الأذى واليقين في نصر الله القادم . نعم كان يأمرهم بالتمسك بالدين وبعقائده وبشرائعه دونما أي ركون فيها أو مهادنة أو انحراف ولو كان قليلا ، { لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناكم ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا } ، ولكن في الجهة العملية كان يأمرهم بضبط النفس  وتحمل الاضطهاد حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يأمر أصحابه ذات مساء بالانقلاب على قريش أو باغتيال صناديدها ولكن ليست هكذا الدعوة وليست هكذا رسالة دين الاسلام ولا هكذا تبنى دولة الإسلام وبعد الصبر واليقين في النصر والفرج والفتح جعل الله عز وجل منهم ائمة الدنيا بأسرها { وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون } ، وخلاصة القول في هؤلاء : أنهم غيورون على دين الإسلام غلبهم حماسهم له ، ولكنهم أتوا من قلة الصبر وقلة الوعي العملي لدين الله وكيفية التمكين له خلال خطاً صحيحة ثابتة قوية راسخة مدروسة  ، والعمل الجماعي الاسلامي تحكمه قواعد وضوابط ينبغي الصبر عليها والعمل بمقتضاها ، وما أشد حاجة هؤلاء المخلصين إلى فقه عملي سليم صحيح وتربية إسلامية جماعية على ضوابط وقواعد العمل الجماعي الإسلامي الصحيح الناجح  ، وما أشد حاجة هؤلاء إلى التعقل والأخذ بالأسباب جنبا إلى جنب مع العاطفة الجياشة لنصرة دين الله وأهله العاملين له ، وما أقرب هؤلاء بمشيئة الله تعالى إلى الصف الواحد الموحد الذي يعمل على قلب رجل واحد وقيادة وجندية وعلما وعملا ً وفقها وفهما لدين الاسلام ومتطلبات تجديده وتحقيق أهدافه ، 

***
الاتجاه الارشادي الوعظي
وتمثله كافة الجمعيات والأنشطة التي تتولى شئون الوعظ والإرشاد والنصيحة لكل المسلمين بالرجوع إلى دين الإسلام والتمسك بتعاليمه ، وذلك عن طريق الخطابة والندوات والاجتماعات ، أو عن طريق الكتيبات وإصدار النشرات ، والحق واضح : أن الوعظ والارشاد وسيلة من وسائل نشر دين الاسلام والدعوة إليه أعتمده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعد خطابة ووعظا وإرشادا ، ولا شك أن تلك الجماعات القائمة على الوعظ والإرشاد ( متى التزمت بنهج الكتاب والسنة والسلف الصالح ) فهي قائمة على ثغر من ثغور العمل الجماعي الاسلامي نسأل الله عز وجل لهم الاجر والمثوبة عليه ، ولكن يؤخذ على ذلك الاتجاه إن عمل بمفرده : عدم جديته في التغيير وتحقيق أهداف العمل الاسلامي وثماره المرجوة منه لاسيما وقد كثرت معوقات العمل الاسلامي ومعوقات انتشاره وتحقيقه للفائدة المرجوة منه ، 
***
الاتجاه الخيري
وتمثله كافة الجمعيات والهيئات الخيرية التي تقتصر على العمل الخيري الاسلامي من جمع الأموال والصدقات والتبرعات ثم توجهها نحو خدمة المجتمعات المسلمة ببناء المساجد والمستشفيات ودور الرعاية والتعليم , وفي مجال التكافل الاجتماعي بإعانة الفقير وإيواء المشردين والانفاق على المحتاجين وإعانة المرضى ، وهذه الجمعيات بحمد الله تعالى تحارب الفقر والمرض والجهل ويعم نفعها عل الكثير من المسلمين وهي تقف على ذلك الثغر الطيب ونسأل الله عز وجل لهم الأجر الوفير ، والحق الذي لا مراء فيه : أن فعل الخير هو جزء هام من رسالة المسلم على الأرض : قال تعالى : { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } ، وقال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ، وهل يسع المسلم الحق أن يجد أخاه محتاجا إلى القوت أو العلاج أو غيرهما من ضروريات الحياة تم لايمد له يد العون والمساعدة بما يستطيع من جهد ومال ووقت لاسيما ونحن في زمان تسخر قوى الكفر والشرك والالحاد ذلك المجال لفتنة المحتاج عن دينه وإغرائه بتركه مقابل تقديم يد المساعدة المادية ، ولاشك أن هذا الاسلوب الخيري بالإضافة إلى سد حاجات المحتاجين من المسلمين يعمل على نشر الدعوة وتأليف القلوب تجاه العمل الاسلامي والثقة فيه وتأييده ، والملاحظ في تلك الاعمال الخيرية أنها جزء من رسالة المسلم ، لكنها غير كافية بنفسها في تغيير المجتمعات المسلمة نحو الالتزام الأفضل بدين  الإسلام والذي يؤهلها لحمل رسالة دين الإسلام وتحقيق أهدافها , ولكنها _ أي تلك الأعمال الخيرية _ تؤتي ثمارها من خلال عمل جماعي شامل متكامل منسق يعرف أولويات الانفاق والأعمال الخيرية ويوجه العاملين في المجال الخيري نحوها فتسد ثغرة هامة وضرورية من ثغرات العمل الاسلامي ، 
***
الاتجاه الفردي
ويمثله الكثير من علماء المسلمين العاملين لدين الله ولكن بصورة فردية دونما التزام باتجاه معين يعطيه ولاؤه  ، وهؤلاء لاشك كثيرون ولهم عملهم وعلمهم ، ولاشك أيضا لهم أثرهم الطيب على الدعوة الاسلامية والصحوة الاسلامية على وجه العموم ، ولكننا اليوم في عصر : تكالب فيه الأعداء على دين الإسلام وأهله من كل جهة يريدون القضاء على البقية الباقية من أهله من خلال عمل جماعي منظم له إمكانياته المادية العظيمة ، فهل يصح بعد ذلك القول بأن العمل الفردي يكفي لمواجهة كل تلك التحديات التي تحتاج إلى جهد الملايين من المسلمين مجتمعة إلى بعضها البعض في صف واحد يعمل لدين الله على قلب رجل واحد يشد بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص ، 
*** 









المبحث الثالث
عوامل التقريب الشرعي الصحيح بين كافة 
الهيئات والجماعات والاتجاهات المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة


الناظر إلى ساحة العمل الإسلامي اليوم يجد اتجاهات عديدة يمثل بحمد الله أغلبها في مجموعهم أهل السنة والجماعة ولكن تلك الاتجاهات قد تعددت لاختلاف قياداتها أو لاختلاف مناهجها العلمية والعملية ، ومن تلك الجماعات من يركز على العمل الاسلامي بصورة شمولية ومنها ما يركز على الدعوة ومنها ما يركز على الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها ماله نشاط جهادي ومنها ماله باع طويل وجهد مثمر في نشر علوم الدين الصافية الصحيحة ومنها ماله باع في محاربة البدع والمنكرات ومنها ماله باع في الوعظ والارشاد أو في العمل الخيري والخدمات الإنسانية التي أمر بها شرع الإسلام ومنها ما يركز على العمل السياسي الاسلامي ومنها ما يركز على العمل الفكري الثقافي ….وهكذا ، وكلها بحمد الله تعالى _ ما سارت على منهاج أهل السنة والجماعة _ فهي تعمل لدين الاسلام وتسعى لنشر رسالة الاسلام وتحقيق مقاصدها بين الناس وعلى الأرض ، والمنصف الحق : الذي يعرف لتلك الاتجاهات الاسلامية فضلها وحسناتها فما تخلو جماعة من جماعات العمل والدعوة من حسنات وإيجابيات علمية أو عملية  ، والمصلح الحق : هو الذي يجمع شتات الحق والايجابيات والحسنات من جميع تلك الاتجاهات ليقرب بها بين صفوف المسلمين ويصل الحلقات المفقودة بينهم وبالتالي يجتمع المسلمون جميعا صفا واحدا كالبنيان المرصوص يعمل في سبيل الله على قلب رجل واحد قيادة ومنهجا وآنذاك فنصر الله من المؤمنين بإذن الله تعالى قريب  ، ولكي نصل إلى صف إسلامي واحد موحد يعمل لدين الاسلام على قلب رجل واحد قيادة وجماعة وطاعة فينبغي أن يخطو العمل الاسلامي خطوات عملية صحيحة من شأنها التقريب الشرعي الصحيح المطلوب بين مختلف اتجاهات وجماعات العمل الإسلامي تدرجا نحو النصر والتمكين ، وأهم تلك العوامل التي تؤدي إلى التقريب الشرعي الصحيح بين تلك الجماعات : الأخذ بدين الإسلام كله : بجميع عراه وكافة جوانبه علما به وعملا من أجل نصرته وتحقيق أهداف رسالته ، مع التوسط والاعتدال الشرعي الصحيح في فهم قضايا الاسلام العلمية والعملية دون غلو أو تقصير ودون تنطع أو تفريط ، مع الارتباط الدائم بالحق ، والرد عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة بفهم العلماء المتخصصين من أهل السنّة والجماعة ، مع معرفة الأسباب المؤدية إلى الخلاف والنزاع بين العاملين لدين الإسلام وعلاجها بهدي الكتاب والسنة ، وتنمية أواصر الاخاء والولاء والود والحب في الله بين جميع العاملين لدين الاسلام جماعات وأفراد وتنظيمات وأحزاب ، مع تنمية الحسنات التي تقوم بها جماعات العمل والدعوة والرجوع عن الاخطاء التي يثبت خطؤها شرعا وفها عمليا  ، وتنمية الفقه العملي لدى مختلف العاملين لدين الاسلام : نحو وحدة عملية تعرف أهدافها وأولوياتها ووسائلها نحو تحقيق تلك الأهداف ، فهذا كله من أهم عوامل تقريب وجهات النظر العاملة نحو الوحدة الاسلامية المنشودة
العامل الأول : أخذ الاسلام بجميع عراه وكافة شرائعه والعمل لتحقيق كافة أهدافه :  إن أهم عوامل التقريب بين كافة الاتجاهات العاملة لدين الاسلام هو فهم الاسلام بشموله وأخذ الإسلام كله والعمل بشتى شرائعه والعمل على تحقيق أهدافه  ، وذلك للأمر الرباني في القرآن الكريم : { يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين } [ البقرة / 208 ] ، فالأمر القرآني لعباد الله المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا بجميع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، وينهى المولى عز وجل عن العمل بشيء في شرائع الدين وترك البعض إيمانا وكفرا واعتقادا وإنكارا وذلك في قوله تعالى : { أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاٌ خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون } [ البقرة : 85 ] ، وأهم أسباب الاختلاف والفرقة والتعدد هو نسيان بعض شرائع الاسلام والعمل ببعض دون بعض قال تعالى : { فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة } ، فكان نسيانهم وتركهم لبعض ما أمرهم الله تعالى به سببا في أن يلقي الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف كنتيجة حتمية للعداوة والبغضاء ، والمتتبع لأسباب الاختلاف في وجهات النظر والعمل بين تلك الاتجاهات الاسلامية جميعا يجد أهمها هو إغفال العاملين لدين الاسلام في شتى الاتجاهات عن أجزاء من شرائع الدين ، وعن العمل بها أو السعي الجاد من أجل تطبيقها  ، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف ولربما العداوة والبغضاء بين العاملين لدين الاسلام في مختلف اتجاهات العمل الاسلامي ، والناظر لواقعنا اليوم : يجد أن أهم أسباب الاختلاف بين العاملين لدين الاسلام هو جزئية المناهج العلمية والعملية وعدم شمولها واحاطتها لكافة جوانب دين الاسلام العلمية والعملية على السواء ، فالبعض يتبنى الدعوة ويهمل ما سواها أو لا يعطيها حقها ، والبعض يتبنى الحسبة أو الجهاد ويعمل ما سواهما أو لا يعطيها حقها ، والبعض يتبنى التعليم لعلوم الشرع ويهمل ما سواه أو لا يعطيها حقها ، والبعض يتبنى التربية أو البعض يتبنى العمل السياسي ويهمل ما سواه … وهكذا ، البعض يركز على العقائد ولكنه يقصر في العمل الجاد من أجل تحقيق بقية أهداف الدعوة والرسالة الاسلامية والبعض الآخر على النقيض أهمل ترسيخ العقيدة وسبب ذلك تركيزه على الوصول إلى الحكومة الاسلامية ليرفع لواء الاسلام وتعلي كلمته وتحقق أهدافه ، وهكذا فاختلاف وجهات النظر بين العاملين لدين الاسلام في أهمية تلك الأعمال وأولوياتها ونسيان الباقي أو تأجيله ، أدى ذلك إلى وقوع الاختلاف والعداوة والبغضاء والولاء الجزئي على حساب الولاء العام لكل المسلمين وكل العاملين لدين الاسلام ، وما أشد احتياجنا اليوم : إلى أن نفهم ديننا بشموله وسعته وأن نعمل له بنفس السعة والشمول والتكامل لتحقيق كافة أهدافه ، إنّ الصحابة الكرام في سنوات قليلة بما أرتضى لهم الله تعالى من فهمهم الصحيح الشمولي لدين الإسلام والعمل له في كل مجال وبكل سبيل ووسيلة ، مكن لهم في الأرض ، قال تعالى : { وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما أستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم } ، ما أشد حاجتنا إلى فهم شمولي صحيح لدين الاسلام يحيط بكافة جوانبه العلمية والعملية ، ويتجاوز الأخطاء التي تراكمت على مر العصور في العقيدة أو الشريعة أو التزكية ، ويتجاوز الاتجاهات الذاتية القاصرة التي ركزت على هدف دون هدف من أهداف رسالة دين الاسلام السامية , أو عمل دون عمل أو مبدأ دون مبدأ من مبادئ دعوة الاسلام الشاملة ، فهم شمولي نقي صحيح يحيط بكل ما تضمنه دين الاسلام من عقائد وشرائع وسلوكيات واعمال صحيحة إعتمدها أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، فهم واسع يعرف به دعائم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي عقيدة التوحيد وشريعة الاتباع وتزكية السلف الصالح وأخلاقهم العظيمة ، وهي دعوة وتبليغ وإنذار وبشارة لنشر الدين ، وهي حسبة وأمر بمعروف ونهي عن منكر لحفظ الدين وأحكامه ، وهي تعليم للعلم الراسخ الصحيح الذي يحفظ للمسلمين دينهم الصحيح الصافي المصفى ، وهي تربية جهادية على العمل المتواصل لنصرة دين الاسلام وتحقيق أهدافه ، وهي إعداد دائم واستعداد متواصل للجهاد في سبيل الله لنشر الدين وإزالة الفتنة ،  فهذا الفهم الصحيح الشمولي ينبغي أن يجتمع عليه العاملون لدين الإسلام ثم يعملون جاهدين من أجل نشر ذلك الفهم الصحيح إلى جميع المسلمين على السواء ، وبذلك يتأتى للصف الاسلامي القضاء على فوضى الفهم الجزئي أو القاصر لدين الله عند المسلمين ، وإنه لمن العبث أن نعمل لدين الاسلام دونما أن نفهمه فهما صحيحا نقيا شاملا يحيط بكافة جوانبه ، وإنه لمن العبث أيضا : أن نحاول وحدة الصف العامل لدين الاسلام على قلب رجل واحد وكل منهم له فهم لدين الاسلام يخالف فهم الآخرين أو يلتقي معهم في جوانب ويخالفهم في أخرى فيكون فهمه ناقصا أو خاطئا أو لا يحيط بكافة جوانبه ، ولذلك أؤكد بأن الفهم الصحيح النقي الشامل المحيط بكافة جوانب دين الاسلام هو حجر أساس اتفاق وجهات النظر بين العاملين لدين الاسلام ، وهو أساس انهاء كل خلاف نشأ بين مختلف الاتجاهات الاسلامية ، وهو الاساس الأهم الذي يبنى عليه وحدة الصف العامل لدين الله على قلب رجل واحد وحدة قوية متماسكة تزول الجبال ولا تتأثر ، والله عز وجل يقول : { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص } ، 
العامل الثاني : التوسط والاعتدال في فهم قضايا الاسلام العلمية والعملية : وذلك وفق معايير الشريعة الغراء دونما غلو عنها أو تقصير ودونما إفراط عنها أو تفريط ، وإذا كان العامل الاول والاهم في تقارب وجهات النظر بين مختلف الجماعات والاتجاهات الاسلامية هو فهم الاسلام وأخذه بشموله والاحاطة بكافة جوانبه والعمل على تحقيق كافة أهدافه ، فإن العامل الذي يلي هذا العامل أهمية ويرتبط به ارتباطا وثيقا هو : التوسط والاعتدال في فهم قضايا الاسلام العلمية والعملية وفق معايير الشرع الحنيف ، دونما غلو عنها أو تقصير ودونما إفراط فيها أو تفريط ، وذلك لأن الكثير قد يعلم جوانب الاسلام جميعها ولكن يؤخذ في التوسط والاعتدال في فهمها والعمل من أجل تحقيقها ، فيغالي في بعضها ويقصر في البعض الآخر فيتكون الخلاف والشقاق والنزاع وتتوازن العداوة والبغضاء ، 
العامل الثالث :الارتباط الدائم بالحق والرد عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة بفهم المتخصصين في العلم الشرعي ، فإذا كان الاختلاف في العقيدة رد الأمر إلى مدارس أهل السنّة المتخصصة في العقيدة ( الأثرية والأشعرية والماتريدية ) لأنّهم الأعلم بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنّة في العقيدة ، وإن كان الخلاف في الفقه رد الأمر إلى مدارس أهل السنّة المتخصصة في الفقه ( الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ) لأنّهم الأعلم بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنّة في الفقه ، وهكذا ،  قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } ، ثم قال تعالى موضحا أصول الرد : { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأتبعتم الشيطان إلاٌ قليلا } ، فدل على أنّ الفهم الصحيح هو فهم المتخصصين من علماء الفرقة الناجية ( أهل السنّة والجماعة ) ، فالرد لا يكون لكل المسلمين وإلا ٌ لكان الامر فوضى وقال الناس في دين الله بغير علم ولكن الرد يكون لأولي العلم المتخصصين القادرين على الاستدلال والاستنباط ، وليس هناك أدق من مدارس علمية متخصصة تخرج من خلالها آلاف العلماء المجتهدين الراسخين في العلم ، 
العامل الرابع : معرفة الاسباب المؤدية إلى الخلاف والنزاع والفرقة وضرورة علاجها بهدى الكتاب والسنة : ذكرنا بحمد الله تعالى : أن من أسباب الاختلاف بين العاملين لدين الاسلام هو عدم أخذ الاسلام بشموله والعمل بجميع عراه وكافة شرائعه  والاحاطة بكافة جوانبه ، وبالتالي يختلف العاملون لدين الله فيما بينهم بقدر ترك بعضهم لبعض جوانب الدين أو ترك بعض ثغراته ، وذكرنا بحمد الله تعالى : أن من أسباب الاختلاف بين العاملين لدين الاسلام هو عدم التوسط والاعتدال في فهم قضايا الاسلام وجوانبه العملية والعلمية ، فيؤدي ذلك الغلو أو التقصير إلى اختلاف العاملين لدين الاسلام فيما بينهم ، وهناك أسباب ذكرها القرآن الكريم للخلاف الذي قد يقع بين العاملين لدين الله وأهم تلك الاسباب ( البغي والحسد ) ، قال تعالى : { وما تفرقوا إلاٌ من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم } ، فكان البغي هو السبب في تفرقهم ، ومنشأ البغي هو السبب في تفرقهم ، ومنشأ البغي ( الحسد ) حب الدنيا وحب النفس وحب الجاه والمنصب وعدم الاخلاص التام لله عز وجل ، فينبغي للعاملين في الصف الإسلامي معالجة الحسد قبل أن يستفحل أثره فيورث العداوة والبغضاء بين المسلمين ، وعلاج الحسد يكون بعلاج أسبابه ، بالزهد في الدنيا والتواضع وبغض الإمارة والمنصب متى كان سببا في الشقاق وبالإخلاص لله عز وجل في جميع الاعمال فلا يبتغي إلا وجه الله ، ولو تخلص العاملون لدين الله من ذلك الداء العضال الذي يقتل العمل ويمحق الاجر ويورث البغضاء والضغينة والفرقة بين المسلمين ، لو تخلصوا من ذلك الداء بدوام التربية والتزكية لانتفت أهم أسباب الفرقة والتدابر وغمط الآخرين ،  ولصار الصف العامل لدين الله عز وجل على قلب رجل واحد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأشداء على الكفار رحماء بينهم  ، ومن أسباب الفرقة والاختلاف أيضا : عدم الاصرار الصادق على وحدة الصف والإصلاح بين العاملين لدين الاسلام ، فالله عز وجل قد تكفل بالإصلاح بين الزوج والزوجة إذا توجهت النيات إلى الصلاح ، قال تعالى : { إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا } ، فمن باب الاولى أن تصفوا نيات العاملين لدين الاسلام على الاصلاح وأن تصدق نياتهم في الاصرار على وحدة الصف ، وآنذاك فالله عز وجل برحمته وفضله يوفق بين العاملين لدين الاسلام ويصلح ذات بينهم ويصلح حالهم  ، ومن الاشارات القرآنية اللطيفة إلى معالجة الفرقة والاختلاف ، يقول الله عز وجل : { ولايزالون مختلفين إلاٌ من رحم ربك ولذلك خلقهم } ، فاستثنى المولى جل وعلا من هؤلاء جميعا من رحمه عز وجل برحمته الواسعة , وقد بين القرآن الكريم أولئك الذين يستحقون رحمة الله ، قال تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله } ، وقال تعالى : {  واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون } ، وقال تعالى : { فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل } ، فعلي العاملين لدين الإسلام : أن يستجمعوا تلك الصفات الاسلامية التي تستوجب رحمة الله عز وجل وبالتالي تنالهم رحمته من الفرقة والاختلاف والتتباغض والتنازع والفشل وذهاب قوة الاسلام ، فيتقوى صفهم بعد ضعف وتجتمع كلمتهم بعد فرقة واختلاف وتأتلف قلوبهم بعد عداوة وتتوجه جهودهم إلى الاصلاح والفلاح على قلب رجل واحد تآخيا وولاء وأخوة ومحبة في الله عز وجل  ، 
العامل الخامس : تنمية أواصر الاخاء والولاء والحب في الله بين جميع العاملين لدين الاسلام : ويكون ذلك ويتحقق بعده طرق أهمها : نشر المعرفة : بأن تلك الجماعات والاتجاهات قائمة بسد الثغور التي انفتحت على أمة الاسلام وقائمة بدرء الاخطار العظيمة التي باتت تهدد أمة الاسلام , وقائمة بدفع اعداء الله الذين يعملون جاهدين لإطفاء نور الله ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون ، ونشر المعرفة : بأن تلك الجماعات هي في مجموعها الحاملة للواء الاسلام والقائمة بنشر رسالته والداعية إليها والمحتسبة على شرائعها والعاملة عملا جادا من أجل نصرة مبادئها وإن كان هناك قصور وأخطاء فالحسنات أعظم واكثر ومع الاقناع والنصيحة ستتلافى تلك الاخطاء بإذن الله تعالى ( ظنا حسنا في الجميع وهذا ما أمر به الشرع ) ، وتنمية الولاء العام : لكافة العاملين لدين الاسلام فهم المؤمنون العاملون لنصرة دينهم ، والاصل في الولاء أن يكون لكل مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويطيع الله ورسوله ، قال تعالى { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون } ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )) أخرجه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )) [ متفق على صحته ] ، وتقديم حسن الظن في جميع العاملين لدين الاسلام : إذ الاصل هو إحسان الظن بجميع المسلمين حتى يتبين الضعف بدليل قاطع لامجال للشك فيه والاٌ فينبغي التماس العذر متى أمكن ذلك ، { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم } ، والتثبت والروية في كل ما ينقل عن العاملين للإسلام من الاخطاء ، لقول الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } ، فنقل كلام الآخرين لاسيما إن كان بالتجريح والاخطاء دون تثبت وروية فيه أثم عظيم على صاحبه لما يشيعه من الكذب والبهتان وفساد ذات البين والفرقة والاختلاف ، وتحل الأخطاء ، إذ ليس العيب في الخطأ _ فكل ابن آدم خطاء _ ولكن في الاصرار عليه ، فالخطأ صفة ملازمة للبشر جميعا لم ينج منها إلاٌ الانبياء بعصمة الله عز وجل لهم وفي الحديث ( كل بني آدم خطآء وخير الخطائين التوابون ) ، على ذلك فمن عدت حسناته أكبر من أخطائه فهو في عداد الفائزين , ومتى أخطأ بعض العاملون للإسلام ثم رجعوا عن ذلك الخطأ فخطؤهم مغفور بإذن الله تعالى وقد يكون لهم فيه أجر متى حسنت النية وخلصت لله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )) ، والعدل والانصاف في النقد بذكر الحسنات والاخطاء ، فإنه لما كان لا يسلم في الخطأ إلاٌ الأنبياء وأن كل بني آدم بعدهم من الخطائين فإذا علم ذلك فلا يصح أن نذكر الاخطاء والانحرافات والمساوئ لدى بعض العاملين لدين الاسلام ثم نغض الطرف عن الحسنات ، والعكس هو المطلوب شرعا وحفاظا على الاخوة والمودة والموالاة ، ولكن إن كان ولابد فينبغي ذكر الحسنات حتى يشتد الأخذ عليها وذكر السيئات حتى تجتنب وعند ذلك يكون العدل والانصاف في النقد البناء المثمر  ، والله عز وجل يأمر بالعدل والاحسان : { إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى } ، وإشاعة خلق الذلة على المؤمنين والرحمة فيما بينهم والتواد والتراحم والمحبة ، وبعد ، فتلك الامور عند اشاعتها بين صفوف العاملين لدين الله فمن شأنها أن تضيق الفجوة بينهم وأن تعمل على تقارب الصفوف وتوافق وجهات النظر وتآلف القلوب ، فتنزل الرحمة الربانية عليهم وعندها تتوحد صفوفهم وتعلوا رايتهم وتجتمع كلمتهم وتقوى ريحهم ويتأهلوا لحمل راية الدين على مشارف هذا القرن ، والله عز وجل يقول : { إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم } ، 
العامل السادس : تنمية الفقه العملي لدى مختلف الاتجاهات العاملة لدين الاسلام :  الجماعات والتنظيمات والاتجاهات الاسلامية ماهي إلا جماعات تقف على ثغور دين الاسلام وتحافظ على عراه وتعمل على نصرته وتحقيق أهدافه  ، وعلى ذلك فهي جماعات عملية ( عاملة للدفاع عنه وحمايته أولا ثم نصرته والتمكين له ونشره وتحقيق أهدافه ثانيا ) ، ولذلك ينبغي تنمية الفقه العملي والوعي الحركي الخاص بالعمل لدين الله ومعرفة متطلبات وأولويات سد ثغوره ونصرته ونشره والتمكين له وتحقيق أهدافه ، ويكون ذلك الوعي المطلوب بالتركيز على أمور أهمها : (1) زيادة الاهتمام بدراسة السيرة النبوية الكريمة : وذلك لأن السيرة النبوية هي الترجمان الواقعي العملي للكتاب والسنة وهي التطبيق العملي لهما وهي الفهم الواضح لأولويات العمل الاسلامي من الدعوة والتعريف وإلى النصرة والتمكين وإعلاء كلمة الله ، والسيرة النبوية : هي المنهج العملي التفصيلي لنشر رسالة الاسلام والتمكين لها في الأرض ، وهي الخطة الربانية التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم نحو تحقيق أهداف رسالة دين الاسلام ، وهي الخطة النبوية العملية الواضحة المعالم والمتدرجة المراحل العملية سيرا نحو إظهار الدين وإعلاء كلمته ، والفهم الصحيح للسيرة النبوية يعطي العاملين لدين الاسلام خلفية واسعة وصحيحة عن أهداف رسالة الاسلام ووسائلها لتحقيق تلك الأهداف ، ولاشك أن ذلك يؤدي إلى تقارب الصف العامل لدين الله نحو الحق ونحو بعضه بعضا ونحو الفهم الصحيح الواسع للعمل الجماعي الاسلامي وأهدافه ووسائله ، ( 2 ) التركيز على دراسة منهج النبي صلى عليه وسلم في العمل لدين الاسلام : وذلك لأن التركيز على دراسة منهج النبي صلى الله عليه وسلم العملي خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة من أجل نشر الدين والتمكين له وتحقيق أهدافه ، ذلك التركيز يعطي لنا صورة عملية صحيحة واضحة لأولويات وضروريات العمل الاسلامي الجاد من أجل نصرة دين الاسلام وسد ثغوره وتحقيق أهدافه ، ويعطي صورة واضحة أيضا لأهداف رسالة الاسلام العظيمة وللوسائل الشرعية الصحيحة الناجحة في تحقيق تلك الأهداف ، ومعرفة المراحل العملية التي تميز بها منهج النبي صلى الله عليه وسلم العملي في التمكين لدين الاسلام ومعرفة ملامح كل مرحلة وضوابطها العملية التي يتحرك العمل الاسلامي في إطارها ، كل ذلك لاشك يعطي صورة واضحة تماما في أذهان العاملين لدين الاسلام لخطة عملية صحيحة واضحة المعامل متدرجة المراحل يستطيع من خلالها العاملون لدين الاسلام نصرة الدين وتحقيق أهدافه ، سواء كانوا في مرحلة الاستضعاف وغياب دولة الاسلام ، أو مرحلة بناء الدولة وإرساء دعائمها والجهاد الدفاعي عن الدين أو مرحلة الظهور والتمكين والجهاد الطلبي لنشر الدين ، والحق الذي لاشك فيه : أن دراسة المنهج العملي (الحركي) للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل لدين الإسلام ( دعوة وحسبة وتعليما وتربية وجهادا وسعيا لإقامة دولة الإسلام التي تقيم دين الإسلام وترفع رايته وتظهره على الدين كله وتسعى لإزالة الفتنة على الأرض ) ، إن دراسة ذلك النهج هو من أهم ما يجب أن نوليه أهتمامنا لأنه المنهج العملي التفصيلي لكل عمل إسلامي يرجى منه الخير والفائدة للدين وللمسلمين ، ولو أحسن العاملون للإسلام الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لدين الله ولو أحسنوا فهم منهجه العملي في التمكين لدين الإسلام ، ولو أحسنوا معرفة قواعد وضوابط وملامح مراحل النبي صلى الله عليه وسلم العملية وساروا على هديها لتحققت على أيديهم بشارات النبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين في الأرض وعودة الخلافة الراشدة وفتح روما معقل أهل الصليب وإذلال اليهود وتحرير بيت المقدس من نسهم وكل ذلك كائن لامحالة ، ولكن { وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم } ، ولو أحسن المسلمون والعاملون لدين الاسلام فهم المنهج العملي للنبي صلى الله عليه وسلم لتقاربت الصفوف نحو الحق ونحو الوحدة ، وآنذاك سيكون النصر قريبا ، ( نسأل الله عز وجل أن يلم شمل المسلمين وأن يهيئ لهم أمر رشد ووحدة يعز فيه أهل طاعته العاملين لنصرة دينه ويذل فيه أهل معصيته المحاربين لدينه المعادين لنصرته ، (3) الفهم الصحيح لموقف السلف الصالح من العمل لنصرة دين الله وتحقيق أهدافه : فقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى وكلمة الله هي العليا على أغلب أرض جزيرة العرب ودولة الاسلام ممكنة قوية والاعداد على أشده للجهاد الطلبي من أجل نصرة الدين والتمكين له في شتى بقاع الأرض ، وورث الصحابة رضي الله عنهم المرحلة المتقدمة من مراحل العمل الاسلامي مرحلة النصر والتمكين والظهور ، فحافظوا على تلك المرحلة ووسعوا حدودها وأفنوا أوقاتهم دعوة وحسبة وجهادا طلبيا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، وأظهر الله عز وجل بهم الدين ومكن لهم في الأرض يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحافظون على حدود الله وشرائع دينه ويحققون لرسالته ، فتحوا البلدان بالجهاد ورفعوا راية الاسلام عليها عالية خفاقة وأخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الاديان الباطلة والمحرفة إلى عدل الاسلام المحفوظ بحفظ الله عز وجل , ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، وحمل التابعون اللواء بعد الصحابة ومن بعدهم تابعو التابعون ، فأكملوا فتوح البلدان ونشر الاسلام حتى وصلت الدعوة إلى مشارق الارض ومغاربها وخلافة الاسلام على أقوى ما تكون ودولة الاسلام قوية الأرجاء يهابها الأعداء ويأمن لها المسلمون والمعاهدون ، وأهداف رسالة الإسلام محققة ، فالدعوة قائمة ونشر الرسالة على قدم وساق والناس تخرج من الظلمات إلى نور الاسلام والحدود مقامة والشرع مطبق والعلم ينتشر ودين الاسلام يزداد تمكينا وظهورا والفتنة محاصرة تزول ، والخلافة واسعة الارجاء تحافظ على تلك الاهداف وتزيد في ترسيخها ، فكانوا خير قرون الاسلام علما وعملا ونصرة وخدمة لدين الاسلام ، الاٌ أن السلف الصالح لم يقيدوا علوم العمل الاسلامي بالكتابة ولم يضيعوا لها الاصول والقواعد كما تكلموا في الفقه وغيره من علوم الاسلام ، وذلك لأنه منهج عملي فكانت سيرتهم العملية هي الناطقة بذلك المنهج العملي وقواعده والموضحة لأصوله وأسسه ، وذلك فضلا عن أنهم كانوا محققين لأهداف الرسالة خير تحقيق ، فالخلافة راشدة والحكومة اسلامية قوية تقيم الحدود وتطبق الأحكام وترفع لواء الجهاد الطلبي لنشر الدين وبسط سلطانه والحسبة داخل الدولة قوية يقوم بها علماء لا يخافون في الله لومة لائم ونشر علوم الاسلام على قدم وساق … إلى غير ذلك من أهداف رسالة الاسلام المحققة ، فلم تكن هناك الحاجة إلى توضيح قواعد ذلك المنهج العملي لنصرة الدين لأنها آنذاك من باب تحصيل الحاصل لا أكثر , وقد شغلهم العمل عن نافلة القول ، ولو كانت حالهم كحالنا لما هدأ لهم حال ولما استقر لهم جفن حتى يعيدوا إلى رسالة الإسلام مجدها ويحققوا أهدافها ، فهم كما وصفهم الله تعالى : { أشداء على الكفار رحماء بينهم } ، وكما وصفهم عز وجل : { يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم } ، وكما وصفهم عز وجل : { فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا } ، وهم الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل لقاء نصرة دين الاسلام والجهاد من أجل التمكين له وبسط سلطانه ، { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم } ، ولو علم العاملون لدين الاسلام : أن أشد العاملين لدين الاسلام ولنصرته هم السلف الصالح : لأفاق الجميع من ثباتهم وانطلقوا إلى علوم العمل الاسلامي الجاد نحو تحقيق أهداف رسالة دين الاسلام وبالتالي اظهاره على الدين كله وبسط سلطانه على الأرض عملا بقوله تعالى : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } ، يتدرجون في العمل وفق الهدى النبوي وذلك تخطيطا وتنظيما واستيفاء لكل الوسائل الشرعية الصحيحة التي من شأنها السير بالعمل الاسلامي نحو تحقيق أهدافه ، ولا شك في أن فقه العاملين لدين الإسلام لنهج السلف الصالح في العمل لدين الله ولنصرته سيؤدي إلى التقارب الصحيح نحو الحق ونحو الوحدة ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ، ( 4 ) المعرفة والإلمام بكافة أهداف رسالة دين الاسلام ، والمعرفة والإلمام بالوسائل الشرعية لتحقيقها ، فمن أهم تلك الاهداف التي جاءت بها رسالة الاسلام : نشر الدين وتبليغ دعوته وإقامة الحجة به على العباد جميعا والاعذار إلى الله تعالى بتبليغ الرسالة التي لا يقبل الله من العباد سواها ، وإيجاد المسلم الموحد الحقيقي الذي يلتزم بدين الاسلام عقيدة وشريعة وتزكية وعملا من أجل نصرته وتحقيق أهدافه ، وإيجاد المجتمع الاسلامي الذي يتمثل بالإسلام قولا وعملا وتحقيقا ، وإقامة دولة الاسلام الحقيقية القوية التي تحمل لواء الدين وتسير به إلى  الامام جاهدة في إظهار أمره ونشر رسالته والتمكين له في الأرض ومغاربها ، وإزالة الفتنة من على الأرض وجعل الدين كله لله رايته عالية وعقائده ممكنة ظاهرة وشرائعه قائمة  وأخلاقه سائدة فيعم الخير والعدل والأمن والأمان في ظل شريعة الرحمن ، ومن أهم وسائل تحقيق تلك الأهداف : العمل الجماعي الجاد الصحيح المنضبط بالشرع الحنيف والسائر نحو تحقيق أهداف رسالة دين الاسلام ، والدعوة إلى الله بالبصيرة والحكمة والموعظة الحسنة ، والتربية على الدعوة بالعلم الصحيح النافع والتزكية الصحيحة الراشدة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال ، ( 5 ) المعرفة والإلمام بواقع دين الاسلام الحالي ومتطلبات تجديده ، وذلك بمعرفة غربة الدين وما نُقض من عراه وضاع من أركانه وفرائضه وما غاب من أهدافه ، ومعرفة الطرق الصحيح نحو تجديد أمره وتحقيق أهدافه  ، ومعرفة حال الشعوب المسلمة ومل عليه أكثرها من الغفلة والابتعاد عن تعاليم الدين ومبادئه ، ومعرفة مدى حاجة تلك الشعوب إلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والتربية على الدعوة بالتزكية والعلم النافع ، ومعرفة حال القائمين على العمل الاسلامي وما هم عليه من الفرقة والاختلاف والتنازع والفشل ، ومعرفة مدى الحاجة الملحة الشديدة لوحدة الصف واجتماع الكلمة وتكاتف الجهود ، ومعرفة حال اعداء العمل الاسلامي وما هم عليه من العداء والكيد والمكر له ولأهله وللقائمين عليه ، ومعرفة مدى حاجة الاسلام وأهله إلى وقوف العمل الاسلامي بوحده وقوة ووعي أمام هؤلاء وأمام مكائدهم ، والمعرفة والالمام بواقع الدين ومتطلبات تجديده ،
العامل السابع : ضرورة أن يحدث التوافق الإسلامي بين طوائف أهل السنّة والجماعة في ظل توافق شرعي سديد مع الأنظمة الحاكمة المسلمة التي تحكم أقطار المسلمين : إنّ التوافق الإسلامي بين طوائف أهل السنّة والجماعة ، وإنّ العمل الإسلامي الصحيح المثمر لا يكون إلا في ظل توافق شرعي سديد مع الأنظمة الحاكمة المسلمة التي تحكم أقطار المسلمين ، فهذا هو الجو الصحي الذي تثمر فيه الدعوة الإسلامية الصحيحة ثمارها ، وهذا الأمر هو ما حرص عليه شرع الإسلام أتم حرص ، وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، في ظل منظومة من السياسة الشرعية الإسلامية الحكيمة التي تضبط حقوق الحكام  كما حفظها لهم الإسلام ، فيطمئن الحكام إلى حفظ الرعية لحقوقهم وعدم التعدي عليها أو الافتئات عليها ، فيتفرغ الحاكم والعالم كلٌ لأداء مهامه ، هذه المنظومة الشرعية التي تضبط العلاقة الشرعية الصحيحة بين النظام الحاكم والمحكوم ، فيتم فتح صفحة جديدة للتعامل بالحسنى والثقة بين التيار الإسلامي وعلمائه ، وبين أهل السياسة والحكم ، بما يوافق شرع الله ، وبما يؤهل الجميع لخدمة الدين ، دونما غلو أو تفريط ، وفتح صفحة جديدة بيضاء بين العلماء والمصلحين والدعاة وطلبة العلم وبين أهل الحكم والسياسة الذين هم أشد الناس احتياجاً إلى النصيحة والدعوة والعلم ، صفحة تمتلئ بالإصلاح على فقه وبصيرة ، وعلى حكمة وموعظة حسنة ، وتمتلئ بالرأفة والرحمة ، وتمتلئ بنشر العلم الراسخ بأدلته الربانية المحفوظة بعيداً عن مناهج الغلّو سواء في التكفير أو الخروج على الحكام دون ضوابط حكيمة قررها أهلها علماء الأمة الأئمة الثقات ، ومن أجل بيان تلك المنظومة الشرعية التي تضبط العلاقة الشرعية الصحيحة بين النظام الحاكم والمحكوم ، كتبت - بحمد الله تعالى - كتاب التجديد السادس : ( تجديد السياسة الشرعية الإسلامية ، وبيان القواعد الشرعية الصحيحة لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، في ضوء الكتاب والسنة ، وهدي السلف الصالح ، وسبيل علماء أهل السنة والجماعة الأئمة الأعلام ) ففيه بحمد الله تعالى بيان تلك القواعد الربانية لتصحيح العلاقة بين أهل الحكم والسياسة وبين أهل العلم والعمل لدين الله تعالى ، 
*** 



الباب الثاني
وجوب التزام العمل الجماعي الإسلامي 
بالسياسة الشرعية الرصينة
فيما يخص صلاحيات الحكام المسلمين


( المبحث الاول ) : التمهيد لعلم السياسة الشرعية وفقه الحسبة على الحكام 
( المبحث الثاني ) : قواعد تضبط حقوق الحكام  كما حفظها لهم الإسلام 
( المبحث الثالث ) : قضية الحكم بغير ما انزل الله تعالى والغلو في تكفير الحكام 
( المبحث الرابع ) : قضية الولاء والبراء والغلو في تكفير الحكام 
( المبحث الخامس ) : قواعد فقهية تضبط العلاقة الشرعية بين النظام الحاكم وبين المحكوم   
***




المبحث الاول
التمهيد لعلم السياسة الشرعية وفقه الحسبة على الحكام


( أ ) أهمية هذا الموضوع وسبب التركيز عليه : إنّ مسألة العلاقة الشرعية الصحيحة بين الحاكم والمحكوم في بلاد المسلمين هي من أشد المسائل التي سال من أجلها دماء في تاريخ الإسلام واستحلت محارم ما كان ينبغي لها أن تستحل يعرف ذلك كل من له أدنى اطلاع على تاريخ الإسلام ، وهي مسألة تحتاج إلى فقه عظيم بدين الله تعالى ، لأنها تؤثر كثيراً على عمل الدعاة والمحتسبين والمجاهدين وعلى كافة التيارات الإسلامية العاملة في مجال النهوض بالإسلام بسبب موقعها الحساس والمتعلق بالأنظمة الحاكمة لديار المسلمين ، وهي كذلك من مسائل الفقه السياسي الإسلامي  الذي بات من أشد مجالات الفقه الإسلامي احتياجاً إلى بيان القواعد الشرعية الصحيحة التي تضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطار ما يخدم الإسلام واهله ويرضي الله تعالى ورسوله ، 
( ب ) آيات من كتاب الله تعالى في بيان العلاقة الشرعية الصحيحة بين الحاكم والمحكوم ، وبيان فقه تلك الآيات : ( 1 ) قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً } [ النساء : 59 ] ، تضمنت الآية الكريمة إلزام الرعية أن يطيعوا الحكام في طاعة الله ، وحدود تلك الطاعة أن لا تكون في معصية الله تعالى ، فإن حدث نزاع على شيء من امور الدين كان الرد إلى الوحي المعصوم الكتاب والسنّة ، وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الأمير من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني )) [ أخرجه البخاري ح ( 1835 ) ] ، ولا شك أنّها فيما لا يدخل في معصية الله ، فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : (( عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ )) [ أخرجه البخاري ح (2955) ، ومسلم ح (1709) ] ، فقد وضح الحديث مجال الطاعة وهو أن تكون في كل ما ليس بمعصية ، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ولكن مع عدم نزع اليد من الطاعة العامة للحديث الذي أخرجه مسلم - وسيأتي بيانه في المبحث التالي - : (( أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) [أخرجه مسلم (1856) ] ، ( 2 ) قال تعالى - آمراً نبي الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام - : { اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } [ طه : 43 ، 44 ] ، ويؤيده قوله تعالى : { اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى * وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى }[ النازعات : 17 إلى 19 ] ، فليس هناك أكفر من فرعون ولا أظلم منه فقد جعل أهل مصر شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ، وليس هناك أعظم جاها وكرامة آنذاك عند الله تعالى من موسى وهارون ، ومع هذا فقد أمرهما الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والقول اللين لعله يتذكر أو يخشى ، وهذا هو بيان المنهج الرباني في نصح الحكام والأدب في محادثتهم ، وذلك لأنّه الاقرب إلى استجابة الحاكم للنصيحة والعمل بها ، وليس مقصود النصيحة سوى ذلك ، والشدة والغلظة في القول مع الحاكم لا تؤتي ثمارها ، لأنّ السلطة بيده ، فالشدة لا تناسبه ، وقد تعني تهديده ووعيده ، وهذا يصرفه عن سماع النصيحة إلى البطش بالناصح أو على أقل تقدير عدم الاستفادة من نصيحته ، ( 3 ) قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [ البقرة : 258 ] ، فالقرآن الكريم يعلمنا كيف يكون الحوار مع الملوك ، والملك هبة يؤتيها الله تعالى من يشاء من عبادة ، لا ينبغي لآحاد المسلمين أن يتطلع إليها ، ولا أن يزاحم أهلها فيها ، وذلك حتى يستتب الأمر ويظهر الأمن ويتفرغ الحاكم والمحكوم كلٌ لأداء مهامه التي يحاسبه الله تعالى عليها ، وقد أخرج مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ، عن أبي موسى رضي الله عنه قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : (( إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه )) ، الشاهد من الآية : أنّ نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام يخاطب الملك الكافر بمنتهى الحكمة واللين ، وهو خليل الرحمن وأبو الأنبياء عليه السلام ولو دعا على الملك الكافر دعوة لأنهى ملكه وسلطانه ، ولكنها حكمة النبوة في معاملة الحكام والملوك ، ( 4 ) قال تعالى : - حكاية على لسان نبي الله يوسف عليه السلام - : { رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } [ يوسف : 101 ] ، فدل ذلك على أنّ الملك منّة ونعمة من الله تعالى ، لما يترتب على صلاحه من صلاح أمور المسلمين ، قال ابن كثير في تفسيره للآية : ( هذا دعاء من يوسف الصديق ، دعا به ربه عز وجل ، لما تمت النعمة عليه ، باجتماعه بأبويه وإخوته ، وما من الله به عليه من النبوة والملك ، سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة ، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه ، قاله الضحاك ، وأن يلحقه بالصالحين ، وهم إخوانه من النبيين والمرسلين ) أهـ ، (  5  ) قال تعالى - في قصة طالوت وجالوت وإيتاء الله تعالى الملك لنبيه داود عليه السلام - : { فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ } [ البقرة : 251 ] ، فقد امتن الله تعالى على بني اسرائيل بأنّه سبحانه آتى دواد الملك والحكمة والعلم ، ثم قال سبحانه : { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ } ، قال الألوسي في تفسير هذه الآية : ( وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه ما استتب أمر العالم ، ولهذا قيل : الدين والملك تؤامان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الأخر، لأن الدين أس والملك حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع ) [ روح المعاني (1/174 ) ] أهـ ، ونقل بدر الدين ابن جماعة عن الطرطوشي في قوله تعالي : { وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ } [ البقرة : 251 ] ، قال : ( قيل في معناه : لولا أن الله تعالي أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف، وينصف المظلوم من ظالمه، لتواثب الناس بعضهم على بعض، ثم أمتن الله تعالي على عباده بإقامة سلطان لهم بقوله { وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ } [ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام  ( ص 49 ) ] ، فوجود الحاكم منّة ونعمة من الله تعالى ، وفي غيابه فساد الأرض ، وقد قيل : ( ستون سنة في ظل حاكم ظالم أهون من ساعة في غياب حاكم )
[bookmark: ]( 3 ) : من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وبيان فقه تلك الأحاديث : ( الـحديث الأول ) : أخرج البخاري ومسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : (( دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ )) [ أخرج البخاري (7056) ، ومسلم (1843) ] ، وهذا الحديث الشريف يأمر بالسمع والطاعة للحكام المسلمين في كل الأحوال ((السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا  )) - إلا إن أمروا بمعصية كما سيتبين في الأحاديث التالية - ، ويمنع من التعدي على صلاحياتهم ((وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ  )) ، ويضع شروطا رصينة للخروج على الحكام أهمها التيقن من الكفر البواح الظاهر الذي لا خلاف فيه ، فهذا معنى البواح ، والذي عندنا فيه من الله تعالى دليل واضح وبرهان بين لا يحتاج في الاستدلال عليه إلى قياس أو استنباط ، (( إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ )) ، ( الـحديث الثاني ) : أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (( يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَـهْتَدُونَ بِـهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُـثْمَــانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ )) [ أخرج مسلم (1847) ] ، وهذا الحديث يأمرنا بالسمع والطاعة لحكام المسلمين ولو بلغ بهم الأمر أن كانوا على قلوب الشياطين يضربون ظهورنا ويسلبون أموالنا ، ما كانوا مسلمين للحديث السابق ، ( الـحديث الثالث ) : أخرج مسلم عن عَوْف بْنَ مَالِكٍ الأشْجَعِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: (( خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُـحِبُّونَهُمْ وَيُــحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قَالُوا: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟، قَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) [أخرجه مسلم (1856) ] ، يوضح الحديث أنّ هناك من الحكام من سيبلغ بهم الظلم والفساد أن نبغضهم ونلعنهم ، ولكن لا يجوز منابذتهم إلا في حال بلغ بهم الجور والفسوق أن منعوا إقامة الصلوات في المساجد ، وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين للدلالة على أهمية هذا الضابط ، ((؟، قَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ )) ، فلا ينزع المسلمون يدهم من طاعته إلا إن بلغ بهم الفساد والجور هذا الحد ، وما لم يبلغ هذا الحد نكره معاصيهم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بالحق دون نزع اليد من الطاعة العامة  ((أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) ، ( الحديث الرابع ) : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : (( عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ )) [ أخرجه البخاري ح (2955)، ومسلم ح (1709) ] ، وضح الحديث مجال الطاعة وهو أن تكون في كل ما ليس بمعصية ، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ولكن مع عدم نزع اليد من الطاعة العامة للحديث السابق : (( أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) [ أخرجه مسلم (1856) ] ، ( الـحديث الخامس ) : أخرج مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (( إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: لا مَا صَلَّوْا )) [ أخــرج مسلم (1854) ] ، وهذا الحديث يدلنا على فقه انكار المنكر المتعلق بالحكام المسلمين الجاترين ، فمن كره مناكرهم ولم يتابعهم عليها فقد برئت ذمته ((فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ )) ، ومن ناصحهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقد سلم من غضب الله تعالى على مرتكبي المنكر ((وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ  )) ، ومن رضي بمنكرهم وتابعهم على ظلمهم وفسادهم فعليه ما عليهم من السخط والعذاب ((وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ  )) ، ثم وضح الحديث الشريف ضابط الخروج عليهم ومقاتلتهم ، ألا وهو ترك الصلاة ، لأنها صلة العبد المسلم بربه ، فمن تركها فقد كفر ، وترك الصلاة وإن كان عند جماهير الفقهاء كفر دون كفر ، إلا أنّ تركها يدل على مبلغ الفساد والفسوق والظلم الذي لا يصلح معه المرء أن يكون حاكما للمسلمين ، ولكن لا يكون الخروج إلا مع استيفاء شروط القدرة ووجود الإمام البديل الذي يجتمع عليه أهل الحل والعقد من المسلمين ، وإلا فالصبر مع الجهر بالحق وانكار المنكر أولى من المجازفة بالمسلمين وإيرادهم المهالك ، ( الـحديث السادس ) : أخرج مسلم عَنْ وائل بن حجر رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّـمَـا عَلَيْهِمْ مَـا حُــمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُـــمِّـــلْــتُمْ ، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ )) [ أخرجه مسلم ح (1846) ] ، والحديث يدل على وجوب اظهار السمع والطاعة للحاكم المسلم الظالم فيما يأمر به إلا إن أمر بمعصية ، فلا طاعة في المعصية ولا نزع للطاعة بالكلية ، ودل الحديث على أنّ إثم الظلم وعاقبته على الظالم ، ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ )) ، ( الـحديث السابع ) : أخرج البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: (( مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً )) [ أخرج البخــــاري (7053)، ومسلم (1851) ] ، وهذا الحديث يدل على الأمر بالصبر على الحاكم ، ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر  )) ، ويبين خطورة الخروج على الحاكم المسلم وأنّ هذا من عمل الجاهلية ، ((مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً )) ، ( الـحديث الثامن ) : أخرج مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْركَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )) [أخرج مسلم (1836) ] ، يشمل الحديث طاعة الحاكم في شتى الحالات في العسر واليسر والمنشط والمكره والعدل والظلم ، ((  وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )) ، ( الـحديث التاسع ) : عن أبي ذر رضي الله عنه قال : (( إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ )) [ أخرجه مسلم ح ( 1837 ) ، وفيه دليل على وجوب السمع والطاعة والاحترام  للحاكم وإن كانت هيئته لا تساعد على ذلك كأن كان مقطوع الأطراف عاجزاً ، ( الـحديث العاشر ) : عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني )) [ أخرجه البخاري ح ( 1835 ) ] ، وفيه دليل على أنّ طاعة أولى الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعصية أولى الأمر من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه الطاعة مقيدة بما إذا لم يأمروا بمعصية الله تعالي فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في هذه المعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقد شهدت السنة بهذا القيد في أحاديث عديدة يأتي إن شاء الله ذكرها ، ( الحديث الحادي عشر ) : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة )) [ أخرجه البخاري ح ( 6723 ) كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ] ، وقد ذكر الحديث العبد الحبشي كأن رأسه زبيبة ، مبالغة في الأمر بالطاعة ، لأنّ العبد لا يصلح للإمارة ، وصغر الرأس كناية عن الحمق والطيش ، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن كانت هيئته كهذا ، ( الـحديث الثاني عشر ) : أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ )) [ أخرجه البخاري : ح (3335) ومسلم : ح ( 3430 ) ] ، وفيه دليل على أداء حقوق الحكام وإن جاروا وظلموا ، ( الـحديث الثالث عشر ) : أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول : (( كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك )) [ أخرجه البخاري ح  ( 6673 )، ومسلم ح  ( 1847 ) ] ، وفيه اولوية التزام جماعة المسلمين وإمامهم فإن اختلطت الأمور فالاعتزال أولى من الخروج على الحكام ، ( الـحديث الرابع عشر ) : أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما )) [ أخرجه مسلم ح ( 1853 ) ] ، والحديث يدل على خطورة الأمر وأنّه لا هزل فيه ، وأنّ سفك دم الخارج على الحاكم أولى من اختلاف الكلمة واضطراب الأمور والهرج والمرج ، ( الـحديث الخامس عشر ) : أخرج مسلم عن عرفجه بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( أنه ستكون هنات و هنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان )) [ أخرجه مسلم ح ( 1852 ) ] ، والحديث فيه الأمر بقتال من خرج على الحاكم المسلم ، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ، ( الحديث السادس عشر ) : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( سيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم )) [ أخرجه البخاري ح ( 3268 ) ، ومسلم ( 1842 ) ] ، والحديث يأمر المسلمين بإعطاء الحكام حقوقهم كاملة دونما نقصان ، فإن منعونا حقنا فنسأل الله تعالى حقنا ولا نخرج عليهم ، الله تعالى سائلهم يوم القيامة عما استرعاهم ، ( الحديث السابع عشر ) : أخرج مسلم عن أم الحصين الأحمسية قالت سمعته صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا )) [ أخرجه مسلم ح ( 1298 ) ] ، والمراد هاهنا كما ذكر النووي في شرح الحديث : ( فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى ، قال العلماء : معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ، ولا يشق عليهم العصا ، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا ) أهـ [ شرح النووي على مسلم ج 9 /47 ] ، وقال السندي رحمه الله: ( يقودكم بكتاب الله : فيه إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله تعالى والله تعالى أعلم ) [ حاشية السندي على النسائي ج 7/154 ] ، فمعنى الحديث إن قادكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، وإن لم يقدكم بكتاب الله؛ أي: إن أمركم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ، قلت : وقد فهم البعض خطأً أنّ المقصود من الحديث الخروج على الحكام إن لم يحكموا بكتاب الله ، وهذا خطأ لأنّ المقصود هو الالتزام المجمل بالإسلام وبكتاب الله تعالى واعتقادهما ، وإلا فكل جائر أو ظالم أو فاسق فإنه لم يحكم بكتاب الله ، فهل يجوز الخروج عليه بمجرد جوره ومخالفته لكتاب الله تعالى ، والتفصيل في الأمر : أنّ عدم الحكم بما أنزل الله قد يرجع إلى الكفر به ، والكافر قد سقطت ولايته بالكلية لقوله تعالى : { وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [ النساء : 59 ] ، ف ( منكم ) تدل على أنّه لا يكون إلا مسلما ، وإلا لم يعد ولياً للأمر ووجب الخروج عليه عند توافر القدرة ، وقد يرجع عدم الحكم بكتاب الله تعالى إلى جور أو ظلم أو فسوق ، والجائر والظالم والفاسق هم من المسلمين ما اعتقدوا كتاب الله تعالى بقلوبهم وحكموا بغيره ، وهنا لهم الطاعة في كل ما ليس بمعصية ، فإن خالف كتاب الله ، فلا سمع ولا طاعة له فيما خالف فيه كتاب الله تعالى ، ولا ننزع اليد من طاعته فيما سوى ذلك ، مع النصح والصدع بالحق وإنكار المنكر في اطار الاعتراف بولايته ، ( الحديث الثامن عشر ) : عن الزبير بن عدي قال : (( أتَينا أنسَ بنَ مالكٍ، فشكَونا إليه ما يَلقَونَ منَ الحَجَّاجِ ، فقال : اصبِروا، فإنه لا يأتي عليكم زَمانٌ إلا الذي بعدَه شرٌّ منه، حتى تَلقَوا ربَّكم، سمِعتُه من نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) [ أخرجه البخاري : ح : 7068 ] ، وفيه الأمر بالصبر على جور الحكام ، ( الحديث التاسع عشر ) : أخرج مسلم عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه ن قال : (( قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرونَ الصلاةَ عن وقتِها ، أو يُميتونَ الصلاةَ عن وقتِها ؟ قال قلتُ : فما تأمرني ؟ قال صَلِّ الصلاةَ لوقتِها . فإن أدركتَها معهم فصلِّ . فإنها لكَ نافلةً )) [ أخرجه مسلم ح ( 648 ) ]، وفيه الحرص على ملازمة الحكام ، حتى في الهيئة والصورة العامة ((فإن أدركتَها معهم فصلِّ  )) ، وذلك حتى لا تختلف الكلمة عليهم ، ( الحديث العشرون ) : عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الدِّينُ النَّصيحةُ قلنا : لمن ؟ قال : للَّهِ ولكتابِهِ ولرسولِهِ ولأئمَّةِ المسلمينَ وعامَّتِهم )) [ أخرجه مسلم ح ( 55 ) ] ، وفيه الامر بإخلاص النصيحة للحكام والحرص على مصالحهم ، ( تنبيه ) ليس الهدف من ذكر تلك الأحاديث المبالغة في مداهنة الحاكم ، أو تنزيهه كما يفعل البعض من إضفاء صفات الكمال عليه ، وليس الهدف كذلك تبرير أخطاء الحكام ، أو تمحل المعاذير لهم فيما يأتونه مما يُخالف الدين  ، وإنّما المقصد هو وضع الضوابط والأسس الشرعية لضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفق ما أملت به السياسة الشرعية الإسلامية ، دونما افتيات على صلاحياتهم أو تأليب عليهم وتهييج الرعية عليهم وافساد سريرتها معهم ، ودونما تتبع للزلات والأخطاء الشخصية واشاعتها بين الناس ، أما ما يتعلق بدين الله تعالى ، فقد أمرنا الله تعالى بأعظم فريضة تتعلق بحراسة الدين والحسبة عليه ، ألا وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكن وفق ضوابطها الشرعية التي تتلائم مع وضع الحكام المسلمين ، ومن تلك القواعد الفقهية التي تضبط العلاقة الشرعية بين النظام الحاكم والمحكوم ، القاعدة الأولى : حدود طاعة الحاكم المسلم ، والقاعدة الثانية : حدود انكار المنكر المتعلق بالحاكم المسلم ، أمّا ما يتعلق بفعل البعض من اعلان العصيان عليهم ونزع يد الطاعة منهم أو الخروج المسلح عليهم ، فهذا ما حرصت الشريعة على بيان ضوابطه أتم بيان ونهت عن ذلك إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله تعالى برهان ،  فإن معاداة الحكام لا عائد منها سوى الضرر والمفسدة والخراب والدمار والوهن والضعف على بلاد المسلمين ولا يستفيد منها سوى أعداء الدين من اليهود والمشركين ،
***


المبحث الثاني
قواعد تضبط حقوق الحكام  كما حفظها لهم الإسلام


ويشتمل هذا الفصل على بيان تلك القواعد : ( القاعدة الأولي ) :  مكانة ولي الأمر في الشرع  إن الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن  ، ( القاعدة الثانية ) : نصب الإمام فرض واجب على المسلمين ، ( القاعدة الثالثة ) : وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها ، ( القاعدة الرابعة ) : من غلب فتولي الحكم واستتب له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته ، ( القاعدة الخامسة ) : إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر ووجبت طاعته، وحرمت معصيته ، ( القاعدة السادسة ) : يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم  في قطره حكم الإمام الأعظم ، ( القاعدة السابعة ) : الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم  بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون، الذين لهم سلطان وقدرة ، ( القاعدة الثامنة ) : وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية ، ( القاعدة التاسعة ) : مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم ، ( القاعدة العاشرة ) : أهم حقوق الحاكم المسلم :  بذل الطاعة له في كل ما يأمر به أو ينهي عنه إلا أن يكون معصية ، وبذل النصيحة له سراً وعلانية ، والقيام بنصرته وإعانته ، ومعرفة حقه وما يجب من تعظيم قدره وإكرامه واحترامه ،  فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام ، والدفاع عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس  ، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ،والجهاد في سبيل الله تحت رايته ، ( القاعدة الحادية عشرة ) : الصبر على جور الأئمة درئاً للفتنة وحفظا لحرمات أهل الإسلام ، ( القاعدة الثانية عشرة ) : النهي عن سب الأمراء ، ( القاعدة الثالثة عشر ) : عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه، ( القاعدة الرابعة عشرة ) : وجوب الدعاء لولاة الأمر بالصلاح ، ( القاعدة الخامسة عشر ) : الفهم الصحيح لحديث (( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر )) ، 
القاعدة الأولي : مكانة الحاكم  في الشرع  وأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
الحكام المسلمون لهم مكانة عالية منحهم الإسلام إياها ليتناسب قدرهم مع عظيم مسؤوليتهم، فإن منصبهم هو منصب الإمامة التي وضعت لتكون خلفاً للنبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، وقد جاء الأثر عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنّه قال : ((  إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن  )) [ أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (3 /988) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عثمان رضي الله عنه ]  ، ومعناه إن الله تعالى يمنع بالحاكم من اقتراف المحارم ، أكثر ما يمنع بالقرآن؛ لأن بعض الناس ضعيفي الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن، بل يقدم على المحارم ولا يبالي، لكن متى علم أن هناك عقوبة من الحاكم ارتدع وخاف من العقوبة ، فالله تعالى يزع بعقوبات الحاكم المجرمين أكثر مما يزعهم بالقرآن لضعف إيمانهم ، وقلة خوفهم من الله تعالى  ، فإن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه فلو لم يعطه الشارع ما يناسب طبيعة عمله من فرض احترامه وتعظيمه لامتهنه الناس وضاعت هيبته ، ولم ينقادوا له، ومن ثم يحل البلاء وتعم الفوضى وتفوت المصالح، فتفسد الدنيا ويضيع الدين ، قال الإمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه : " تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام " صـ 63 : ( الحق الرابع - أي من حقوق الحاكم - : أن يعرف أن له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالي له من الإعظام ، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم  ، وما يفعله بعض المنتسبين إلي الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة  ) أهـ ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : ( ونحن نذكر – أن شاء الله تعالي – جملاً في مكانة ولي الأمر في الشرع على جهة الاختصار، لأن كثيراً منها له موضع بسط في هذه الرسالة وذلك ليكون إجلال المسلم سلطانه على جهة التعبد لله – تعالي-، والنصح للسلطان فلا يخل بشيء من حقوقه عليه كما لا يخل بشيء من حقوق والديه عليه، ويحتسب بذلك الأجر الأوفر من الله – عز وجل - ، فمن ذلك :
( 1 ) أن الله تعالي أمر بطاعة الولاة وقرن طاعته – تعالي – وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم  بطاعتهم فدل على ذلك على رفيع شأنهم وعظيم قدرهم، قال تعالي : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } [ النساء : 59 ] ، وهذه الطاعة لولاة الأمر المفروضة على العباد مقيدة بما إذا لم يأمروا بمعصية الله – تعالي – فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في هذه المعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقد شهدت السنة بهذا القيد في أحاديث عديدة يأتي ذكرها - أن شاء الله تعالي - ،
( 2 ) إخبار الشارع بأن من أكرم السلطان، أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله ، وفي المقابل : من أكرم السلطان بحفظ ما أثبته الشارع له من الحقوق والواجبات فأجله وعزره وقدره ، ولم يخرج عن أمره في المعروف، كان جزاؤه من جنس عمله المبارك ، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي بكر – رضي الله عنه - : (( من أجل سلطان الله، أجله الله يوم القيامة )) [ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( 2/492 ) ] ،
( 3 ) أن السلطان ظل الله في الأرض وهذه الجملة هي مقولة أهل السنة والجماعة، حكاها عنهم ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة ( 2/492 )  وهي مروية في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواها أبو بكر وعمر، وابن عمر، وأبو بكرة، وأنس، وأبو هريرة – رضي الله عنهم -، أشار إلي ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص 275 ) ، وذكر أنه جمعها في جزء سماه ( رفع الشكوك في مفاخر الملوك ) وحديث أبي بكر أصحها ، وهو حديث حسن، كما سيأتي بيان ذلك، ولفظه عند ابن أبي عاصم في السنة ( ص 105-106 ) : (( السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله )) ، وقوله (( السلطان ظل الله ))، أي يدفع الله به الأذى عن الناس، كما أن الظل يدفع أذى حر الشمس ،
( 4 ) نهي الشارع عن سب السلطان وزجره لمن وقع في ذلك، وقد ورد في هذا المعني عدة أحاديث لا تصح ،ولكن ثبت عن الصحابة من هذا شيء كثير ، يقول أنس رضي الله عنه : (( نهانا كبراؤنا ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  قالوا : لا تسبوا أمرائكم ..)) ، قال المنياوي في (( فيض القدير )) ( 6/499) : (( جعل الله  - السلطان – معونة لخلقه، فيصان منصبه عن السب والامتهان ليكون احترامه سبباً لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه ، وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شراً ويزاد البلاء على المسلمين )) أهـ ، وقد أخرج البيهقي في ( الشعب ) من طريق أبي عثمان سعيد ابن اسما عيل الواعظ الزاهد : حدثنا موسي بن نصر : حدثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري، قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : (( الدين النصيحة )) الحديث ، قال : أبو عثمان الزاهد : ( فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالإصلاح والرشاد، بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا، صلح العباد بصلاحهم ، وإياك أن تدعو عليهم بالعنة، فيزدادوا شراً، ويزداد البلاء على المسلمين ولكن ادعوا لهم بالتوبة فيتركوا الشر، فيرتفع البلاء عن المؤمنين ) أهـ [( الجامع لشعب الإيمان )  للبيهقي : ( 13/99 ) ] ،
( 5 ) نقل بدر الدين ابن جماعة عن الطرطوشي في قوله تعالي : { وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ } [ البقرة : 251 ] ، قال : ( قيل في معناه : لولا أن الله تعالي أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف، وينصف المظلوم من ظالمه، لتواثب الناس بعضهم على بعض، ثم أمتن الله تعالي على عباده بإقامة سلطان لهم بقوله { وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ } [ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام  ( ص 49 ) ] ، قال الألوسي في تفسير هذه الآية : ( وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه ما استتب أمر العالم ، ولهذا قيل : الدين والملك تؤامان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الأخر، لأن الدين أس والملك حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع ) [ روح المعاني (1/174 ) ] أهـ ، فامتنان الله – تعالي – على عباده بإقامة السلطان بين أظهرهم دليل على فضل السلطان ، إذ أن الله تعالي إنما يمتن على عباده بالأمور العظام، تنبيه على ما دونها، وإظهار لعظيم فضله تعالي ،
( 6 ) الإجماع المنعقد من الأمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دينهم، ولا دنياهم إلا بالإمامة، فلولا الله ثم الإمامة لضاع الدين وفسدت الدنيا ن وفي هذا المعني يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه تهذيب الرياسة (ص94 -95 ) : ( نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود ، لو لم نقل بوجوب الإمامة، لأدي ذلك إلي دوام الاختلاف والهرج إلي يوم القيامة ، لو لم يكن للناس إمام مطاع، لنثلم شرف الإسلام وضاع ، لو لم يكن للأمة إمام قاهر، لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر ، لو خلي عصر من إمام، لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام ، لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة، لما نكحت الأيامى، ولا كفلت اليتامى ، لولا السلطان، لكان الناس فوضي، ولأكل بعضهم بعضا ) أهـ ،
( 7 ) أن السلطان أعظم الناس أجراً إذا عدل : يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/104 ) : ( وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجراً من جميع الأنام – بإجماع أهل الإسلام -، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل، ودرء كل فاسد شامل ، فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة، كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة، وزجر عنه من المفاسد، ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر عليها بعدد متعلقاتها ... ) أهـ  ، وقال : ( وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم – يعني القاضي -، لأن ما يجلبه من المصالح ويدرؤه من المفاسد أتم وأعم ) [ القواعد : ( 1/104 ) ] أهـ ، وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل .... )) الحديث ، قال الحافظ : ( المراد به صاحب الولاية العظمي، ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين، فعدل فيه ) أهـ [ الفتح ( 2/144-145 ) ] ،
***
القاعدة الثانية : نصب الإمام فرض واجب على المسلمين
حكى الإجماع على ذلك أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ، وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن لأنّه لا خلاف في ذلك ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : ( نصب الإمام فرض واجب على المسلمين ، وهذا باتفاق الأئمة والأمة ، لا ينازع في ذلك إلا مبطل أصم عن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم  عن نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه صلى الله عليه وسلم  دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات (( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة للهيتمي ( 1/25 )  )) ، وقد حكى الإجماع على ذلك أهل التحقيق من العلماء، ففي (( الأحكام السلطانية ص 5 )) – لأبي الحسن الماوردي- : (( وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب – بالإجماع -، وإن شذ عنهم الأصم )) قلت : الأصم، هو : أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة ! ولا عبرة بخلافه، بل قال القرطبي – رحمه الله تعالي – في  (( الجامع لأحكام القرآن (1/264 ) ))  ( ولا خلاف في جواب ذلك – أي : عقد الإمامة – بين الأمة، ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم وكذلك كل من قال بقوله، واتبعه على رأيه ومذهبه ) اهـ ، ومن الأدلة على وجوب نصبه : أن الشرع علق أحكاماً كثيرة بالإمام منها قوله- تعالي - { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } [ النساء : 59 ] ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم  : (( من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية )) ، فكيف يأمر – تعالي – بطاعة الإمام وليس وجوده واجباً ؟ وكيف يموت – من يموت وليس في عنقه بيعة – ميتة جاهلية ، والإمام ليس واجباً وجوده ؟ ، قال أبو داود في (( سننه ( 3/81 ) )) : باب في القوم يسافرون، يؤمرون أحدهم، وأخرج فيه عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : (( إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم )) ،  وعن نافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : (( إذا كان ثلاثة فليؤمروا أحدهم )) ، قال نافع : فقلنا لأبي سلمة : فأنت أميرنا ! ، رجال الحديثين ثقات واضطراب محمد بن عجلان فيه – مرة يجعله من حديث أبي هريرة ومرة يجعله من حديث أبي سعيد - : لا يضر، لأنه انتقال من صحابي إلي آخر وكل حجة، فالحديث صحيح ، أفاد ذلك العلامة الألباني – رحمه الله تعالي - (( إرواء الغليل )) ( 8/106 )  ، وأخرج الإمام أحمد في  (( المسند ( 2/177 ) )) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : (( ... ولا يحل لثلاثة نفر، أن يكونون بأرض فلاة، إلا أمروا عليهم أحدهم )) ، قال الهيثمي في (( المجمع ( 8/63-64 ) ))  : رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. ا ه .. وبناء على هذه الأدلة الشرعية ونحوها، فإن تولي الإمامة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين ، قال القاضي أبو يعلى (( الأحكام السلطانية  ( ص 19 ) )) : (( وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس، أحدهما : أهل الاجتهاد، حتى يختاروا ، والثانية : من يوجد فيه شرائط الإمامة، حتى ينتصب أحدهم للإمامة )) .اهـ
الحكمة من الإمامة : ( 1 ) طبع بنوا آدم – إلا الأنبياء والمرسلين – على حب الانتصاف وعدم الإنصاف، فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغابة وحيتان البحر يأكل القوي الضعيف ، وأن شئت أن تري هذه الحقيقة نصب عينيك فانظر في هذا الزمن – مثلاً – إلي (( إشارات المرور )) كيف تنظم هذه الإشارات سير الناس بسياراتهم، فإذا حصل عطل فهل رأيت شريعة الغاب ترفع أعلامها، فلا تسأل عن المقاحمات الشديدة بين قائدي السيارات، كل منهم يريد أن ينفذ الأول، لا فرق بين متعلمهم ومثقفهم وبين جاهلهم وسوقيهم، حتى إذا أصبحت السيارات – جميعها – ككتلة واحدة، بدأ السباب والشتام، وقد يرتقي غلي الضرب ونحوه، حتى يجيء شرطي المرور، فيحتاج وقتاً لتنظيم هذا السير، وفك هذا الاختناق ، فما بالك بالبلد التي لا سلطان فيها يحكم أمرها فيمنع المظالم وينصف أصحاب الحقوق، وينظم أحوال الناس في معاشهم .. ؟ لا ريب أنها ستكون مسرح فوضى، وفلاة سباع ، ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب – رضي الله عنه - : (( لا يصلح الناس إلا أمير بر، أو فاجر ، قالوا : يا أمير المؤمنين هذا البر، فكيف الفاجر ؟ ! قال : إن الفاجر يؤمن الله به السبيل ويجاهد به العدو ويجيء به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله )) أخرجه وكيع في (( أخبار القضاة (1/21 ) ))  والبيهقي في (( الشعب ( 13/187 ) )) ، فتأمل – أيها المسلم – هذا الكلام الصادر عن علم من أعلام الإسلام، وأحد الخلفاء الراشدين الكرام، الذي عاني في فترة خلافته من تفرق المؤمنين، والاختلاف بينهم في أمر الدنيا والدين، فكلامه هذا من شرع الله – تعالي – فبه يجب الأخذ والتسليم، ثم هو خلاصة تجربة من بلغ أعلى مراتب السياسة، وأجل مقامات الولاية، فعض على حديثه الرائق بالأسنان، وإياك ثم وإياك من نزعات الشيطان ، ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون – وكان فيها ما كان – أنطلق الإمام أحمد بن حنبل من القاعدة الشرعية والتجربة المرعية، فقال _ رحمه الله تعالي – في رواية المروذي عنه : (( لابد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس ؟ ! وقال – أيضاً - : (( والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس )) ، أخرجه الخلال في (( السنة ( 1/81 ) ، وهكذا كل عالم بل كل عاقل من بني آدم لا يخرج إلا بهذه النتيجة ولا يعقد قلبه إلا على هذه العقيدة ، ( 2 ) كل بني آدم لا تتم مصلحتهم – لا في الدنيا ولا في الآخرة – إلا بالاجتماع والتعاون، والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم ، ولهذا يقال : الإنسان مدني بالطبع ، فإذا اجتمعوا، فلابد لهم من أمور يفعلونها، يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك المفاسد ، فجميع بني آدم لابد له من طاعة آمر وناه ... إلخ. اهـ من كلام ابن تيمية في الحسبة ( ص 2 ) ))
***
القاعدة الثالثة : وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها
الإمام القائم المستقر هو الذي تجب له البيعة ، وهو الذي جاء التغليظ على نقض بيعته ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : ( وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها : قال الحسن بن على البربهاري في كتاب (( السنة ))- له - : (( من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام براً كان أو فاجراً ... هكذا قال أحمد بن حنبل )) اهـ ، وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في ((صحيحه )) ( 12/240- النووي ) – كتاب الإمارة – أن عبد الله بن عمر جاء إلي عبد الله بن مطيع – حين كان أمر الحرة ما كان: زمن يزيد بن معاوية -، فقال عبد الله بن مطيع: أطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: أني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: (( من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية )) ، عبد الله بن مطيع هو: ابن الأسود بن حارثة القرشي العدوى المدني ، قال بن حبان في (( الثقات ))  له صحبة ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في فتنة ابن الزبير )) اهـ ، وقال الحافظ في (( التقريب )) : (( له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة، وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين )) ا هـ ، قال الذهبي في (( العبر (1/67) )) – في حوادث سنة ثلاث وستين -: (( كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه فجهز لحربهم جيشاً عليهم مسلم بن عقبة )) اهـ ، (( وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي )) ((  تاريخ الخلفاء للسيوطي : ( ص 209 ) )) ، قال الحافظ بن كثير في (( البداية والنهاية ( 8/232) ))  (( ولما خرج أهل المدينة عن طاعته – أي: يزيد -، وولوا عليهم بن مطيع، وابن حنظلة، لم يذكروا عنه – وهم أشد الناس عداوة له – إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات... بل قد كان فاسقاً، والفاسق لا يجوز خلعه، لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج – كما وقع في زمن الحرة –  وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد، لا بايع أحد بعد بيعته ليزيد كما قال الإمام أحمد : (( المسند ( 7 : 231، 232 ) )) : حدثنا إسماعيل ابن علية : حدثني صخر بن جورية، عن نافع قال : لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنية وأهله، ثم تشهد، ثم قال : (( أما بعد، فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال : هذا غدرة فلان )) ، وإن من أعظم الغدر – إلا أن يكون الإشراك بالله - : أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه ، وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية، قال الترمذي : حسن صحيح )) ا هـ. كلام ابن كثير ، قلت: هو في كتاب الفتن من (( صحيح البخاري )) بالقصة نفسها ، قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح ( 13/68 ) )) (( وفي هذا الحديث جواب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق )) أهـ ، قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في (( البداية والنهاية )): (( ولما رمطيع: المدينة من عند يزيد، مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلي محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد، فأبي عليهم ، فقال ابن مطيع : أن يزيد يشرب الخمر، ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب ، فقال لهم : ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخير، يسأل عن الفقه، ملازماً للسنة ، فقال: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك ، فقال : وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع ؟ ! أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك: إنكم لشركائه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لا تعلموا ، قالوا: إن عندنا لحق، وإن لم يكن رأيناه ، فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: { إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ الزخرف : 86 ] ، ولست من أمركم في شيء ، قالوا : فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك ، فنحن نوليك أمرنا ، قال: ما استحل القتال على ما تريدونني عليه – تابعاً ولا متبوعاً - ، قالوا : قد قاتلت مع أبيك – أي: على بن أبي طالب – رضي الله عنه - ؟قالوا: : جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه ، قالوا : فمر أبنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا ، قال: لو أمرتهما قاتلت ، قالوا: فقم معنا مقاماً تحض الناس فيه على القتال معنا ، قال: سبحان الله ! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذاً ما نصحت لله في عباده ! ، قال: إذاً نكرهك ، قال : إذا آمر الناس بتقوى الله ، ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق وخرج إلي مكة )) اهـ.
***
القاعدة الرابعة : من غلب فتولي الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته ، وتحرم منازعته ومعصيته
القاعدة الرصينة التي تمنع من الهرج واستحلال الدماء تتمثل في أنّ من غلب فتولي الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : ((( قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: (( ... ومن غلب عليهم يعني : الولاة – بالسيف حتى صار خليفة ، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً )) اهـ (( الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ( ص 23 ) )) ، واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه قال : (( ... وأصلي وراء من غلب )) [ ذكر ذلك القاضي في  الأحكام السلطانية ( ص 23) ] ، وقد أخرج أبي سعيد في (( الطبقات (4/193 ) )) – بسند جيد – عن زيد ابن أقال: (( ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه، وأدي إليه زكاة ماله )) ، وفي (( صحيح البخاري ( 13/193 ) )) -  كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس - عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك ، قال : (( كتب: أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وان بني قد أقروا بمثل ذلك )) ، قوله: (( حيث اجتمع الناس على عبد الله عبد الملك ))، يريد: ابن مروان بن الحكم ، والمراد بالاجتماع : اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان ، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير – رضي الله عنه –  ، وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقر له الأمر بايعه ،  (( الفتح ( 13/194) )) ، وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل، بل انعقدت عليه الإجماع من الفقهاء :  ففي (( الاعتصام للشاطبي (3/46) )) :  (( فقال: يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة ؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ،وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه : وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم  ، قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة )) ا هـ. ، وروى البيهقي في (( مناقب الشافعي (1/448) )) عن حرملة قال: (( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة انتهى ، وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر في (( الفتح ( 13/7 ) ))  ، فقال : (( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى ،
***
القاعدة الخامسة : إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر ووجبت طاعته ، وحرمت معصيته
من القواعد الرصينة التي تمنع من الهرج واستحلال الدماء أيضاً أنّ الإمام المتغلب المتمكن الذي استتب له الأمر ، هو الذي تجب له البيعة حقنا للدماء ، حتى ولو لم يستجمع شروط الإمامة ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : قال الغزالي :  (( لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة – بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام ، أو فاسق – وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته ، لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال، فما يلقي المسلمون فيه – أي: في هذا الاستبدال – من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة ، فلا يهدم أصل المصلحة شغفاً بمزاياها، كالذي يبني قصر ويهدم مصراً ، وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام، وبفساد الأقضية وذلك محال ، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ؟ ! اهـ [ إحياء علوم الدين وما بين شطرين من (( شرحه )) للزبيدي ( 2/233 ) ] ، وقد نقل الشاطبي في (( الاعتصام ( 3/44) )) كلاماً للغزالي نحو هذا ، لما مثل ل (( المصالح المرسلة )) هذا نصه : (( أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار [ على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة ] على إمامته ، وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته .. ) ، ثم ضرب الغزالي مثلاً رائعاً وهو أن العلم اشترط الإمام لتحصيل مزيد من المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد ، إذا علم ذلك، فإن المرة المطلوبة من الإمامة : تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة ، قال الغزالي بعد ذلك : فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال، تشوفاً إلي مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد   ، قال الشاطبي – تعليقاً على كلام الغزالي - : (( هذا ما قال – يعني : الغزالي -، وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده  نص على التعيين. وما قرره هو اصل مذهب مالك ... )) ، ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك بن أنس في هذا الباب – تقدم ذكرها – وقال: (( فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح، فالمصلحة الترك ، وروي البخاري عن نافع ، قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع بن عمر حشمه وولده، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ))، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وأني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه [ صحيح البخاري كتاب الفتن، باب : إذا قال عند قوم شيئا ً ثم خرج فقال بخلافه : ( 13/68 ) ] ، قال بن العربي : وقد قال ابن الخياط أن بيعة عبد الله لزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله، والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد، لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك ؟ قال وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه، ترشدوا – إن شاء الله - )). انتهى من (( الاعتصام للشاطبي (3/46-47 ) ))
***
القاعدة السادسة : يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ، ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم
من القواعد الرصينة التي تمنع من الهرج والمرج واستحلال الدماء أيضاً : أنّه يصح عند الاضطرار تعدد الأئمة ، ويأخذ كل إمام منهم  في قطره حكم الإمام الأعظم ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : (( قال العلامة الصنعاني – رحمه الله تعالي – في شرح حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً :  (( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات ، فميتته ميتة جاهلية )) [ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة  : (3/1476 ) ] ، (( قوله : ((عن الطاعة ))، أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه ، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم ، إذ لو حمل الحديث على خليفة أجتمع عليه أهل الإسلام ، لقلت فائدته ، وقوله : (( وفارق الجماعة ))، أي : خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم )) أهـ [ سبيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( 3/499 ) ] ، وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) : (( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته ، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر ، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق ، وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد .... فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ، ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها )) أهـ [ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : ( 4/512 ) ] ، فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار، ومعولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلي نحو هذا ثلة من العلماء المحققين ، من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس [ بدائع السلك في طبائع الملك : ( 1/76-77 ) ] : (( أن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان ، قال بن عرفة – فيما حكاه الأبي عنه - : فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة، جاز نصب غيره في ذلك القطر ، وللشيخ علم الدين يجوز ذلك للضرورة ... )) اهـ ، وقد حكي العلامة بن كثير الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز، ثم قال : (( وحكي إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك ، قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب ... )) اهـ [ تفسير ابن كثير : ( 1/74) ] ، وقال المازري في (( المعلم )) [ المعلم بفوائد مسلم ( 3/35-36 ) ] : (( العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلي أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت، وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلي إقامة إمام بدبرهم، فإن ذلك يسوغ لهم )) اهـ ، وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة ، وعليه يثبت شرعاً لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجوداً فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم، ويحرم الخروج عليهم ،
***
القاعدة السابعة : الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم  بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة
من القواعد الرصينة التي تمنع من الهرج والمرج واستحلال الدماء أيضاً : الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم  بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون، الذين لهم سلطان وقدرة ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : أما من كان معدوماً أو لا قدرة له على شيء أصلاً، فليس داخلاً فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم  من طاعة الولاة ، يقول ابن تيمية – رحمه الله تعالي – (( أن النبي صلى الله عليه وسلم  أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً )) انتهي [ منهاج السنة النبوية ( 1/115 ) ] ، وحجة هذا : أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله –تعالي – وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد، ولا مجهول لا يعرف ، وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموماً علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونسائهم، والذي له قدرة على إنقاذ مقاصد الإمامة، فإذا أمر برد مظلمة ردت،  وإذا حكم بحد أقيم، وإذا عزر نفذ تعزيزه في رعيته ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين، فتأمن به السبل وتجتمع عليه الكلمة، وتحفظ به بيضة أهل الإسلام ، فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلي أن يحتكموا إليه في رد الحقوق غلي أهلها تحت أي مسمي كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر : فقد حاد الله ورسوله، وخالف مقتضي الشريعة، وخرج من الجماعة ، فلا تجب طاعته، بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك، فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فساداً، والله لا يحب المفسدين
***
القاعدة الثامنة : وجوب السمع والطاعة للحاكم في غير معصية
ومن القواعد الرصينة  في هذا الباب من السياسة الشرعية الحكيمة ، وجوب السمع والطاعة للحاكم في غير معصية ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة للحاكم في غير معصية : السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين – في غير معصية – مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء ، وقل أن تري مؤلفاً في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلموا، وإن فسقوا وفجروا ، وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني – صاحب الإمام أحمد – حيث قال في (( العقيدة ))التي نقلها عن جميع السلف : (( والانقياد لمن ولاه الله – عز وجل – أمركم، لا تنزع يداً من طاعته، ولا تخرج عليه، حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجا، ولا تخرج على السلطان ،وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك، فهو مبتدع مخالف للجماعة )) [  نقلها ابن القيم في حادي الأرواح ( ص 399 – 406 ) ] ، يقول الحسن البصري – رحمه الله - : (( هؤلاء – يعني الملوك –وإن رقصت بهم المهاليج ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيراً لزم ذلك، وعمل به ،ولم يخالفه )) ، [ كتاب آداب الحسن البصري لابن الجوزي : ( ص 121 ) ] وقد بين العلامة صدر الدين السلمي في رسالته : (( طاعة السلطان ( ص 45 )  )) الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم كذلك فقال – رحمه الله تعالي - : (( وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر – أو كادت أن تبلغه - : أمر النبي ً بالسمع والطاعة لولى الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له : ما لو ذكرناه لطال الكلام لكن اعلم – أرشدك الله وإياي إلي الإتباع، وجنبنا الزيغ والابتداع - : أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفة المحررة : أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية ،وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن ،وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين ، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة ,أن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدي الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل، وما أحسن ما قالت العلماء : أن طاعة السلطان هدي لمن استضاء بنورها، وموئل لمن حافظ عليها ، وأن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة من الذمة وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم، وجنته الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلي وحشة المعصية ،ومن أسر غش السلطان ذل وزل ، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل ، وقد روينا في الأحاديث الصحاح أمر النبي صلى الله عليه وسلم  بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته و محبته والدعاء له ما لو ذكرناه لكان بما حله الناظر وسأمه الخاطر، كما تقدم فاقتصرنا على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه )). ا هـ.  وكل ما ذكره – رحمه الله تعالي – حق ما دام السلطان لم يأمر بمعصية الله – تعالي -، فإن أمر بمعصية الله – تعالي – فقد حرمت طاعته في المعصية وفي ذلك مصالح الدين والدنيا لأن ذلك تقديم لطاعة الملك الديان وعصيان لأولياء الشيطان { أن كيد الشيطان كان ضعيفاً  } ، والإجماع الذي أنعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، ونحن نذكر طرفاً منها يحصل به المقصود، ويتضح به الحق – إن شاء الله تعالي - :
الدليل الأول : قول الله تعالي - : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [ النساء : 59 ]  ، قال ابن عطية في تفسير هذه الآية : (( لما تقدم إلي الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلي قوله : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً } تقدم في هذه إلي الرعية فأمر بطاعته – عز وجل -، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور، أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم ... )) أهـ [ المحرر الوجيز : ( 4/158 ) ] ، قال النووي – رحمه الله تعالي - : (( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل : هم العلماء ،وقيل : هم الأمراء والعلماء ... )) أهـ  [ شرح النووي على مسلم : ( 12/223 ) ] ، واختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالي – في { أولي الأمر } الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية : فذهب جماهير أهلا لعلم – كما تقدم – إلي أنها في الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلي أنها في أهل العلم والفقه ، وقال آخرون : هي عامة تشمل الصنفين )) أهـ ، قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالي – في تفسيره  ( 5/150)  (( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة  _ إلي أن قال _ : فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ  }  بطاعة ذي أمرنا كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم – تعالي ذكره – من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية ، وإذا كان ذلك كذلك، كان معلوماً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره )). اهـ ، وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي – رحمه لله – وقد احتج له بحجة أخري، فقال : (( والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء )) أهـ [ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي : ( 13/41 ) ] ، وقد سبق الجمع إلي ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله تعالي – وقرره تقريراً حسناً، كما نقله الحافظ ابن حجر [ العجاب في بيان الأسباب ( 2/898 ) ] : قال الشافعي : (( كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم  بالطاعة لم تكن تري ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر  )) ، والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري ( 5/180) ومسلم ( 3/1465 ) ، في صحيحيهما : عن ابن جريح قال : في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم  في سرية ، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ، وهذا مطلق  يقيد بما ثبت في السنة في أن الطاعة تكون في غير معصية الله تعالي ، (( ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عن  الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ،ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية )) [ تفسير السعدي : ( 2/89 ) ] ،
الدليل الثاني : أخرج البخاري في(( صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية – ومسلم في (( صحيحه))  كتاب الإمارة [ البخاري : ( 13/121 ) ، ومسلم : ( 3/1469) ] : عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )) ، قوله (( فيما أحب وكره )) أي فيما وافق غرضه أو خالفه ، قال المباركفوري في (( شرح الترمذي )) : ((وفيه : أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب ، قال المطهر على هذا الحديث : يعني :سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام )) أهـ [ تحفة الأحوذي : ( 5/365 ) ] ، وقوله فلا سمع ولا طاعة  يعني : فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابى أو أن يقتل مسلماً بغير حق فلا يسمع له مطلقاً في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقاً، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة [ ينظر تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقلعي : ( ص 113-114 ) ] ، قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه )) ا هـ. [ ينظر حادي الأرواح لابن القيم ( ص 401 ) ] ،
الدليل الثالث : أخرج الإمام مسلم في (( صحيحه ( 3/1467 ) )) – كتاب الإمارة - عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثره عليك )) ، قوله : (( منشطك ) مفعل من النشاط، أي : في حالة نشاطك. وكذلك قوله : (( ومكرهك )) أي : حالة كراهتك ، والمراد : في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير في جامع الأصول ( 4/66 ) ، قال العلماء – كما حكي النووي - : (( معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيه مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة )) ،  قال : ( والأثرة : الاستئثار والاختصاص  بأمور الدنيا عليكم ، أي : أسمعوا وأطيعوا وأن أختص الأمراء بالدنيا ، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم )) اهـ [ شرح مسلم : ( 12/225 ) ] ،
الدليل الرابع : أخرج مسلم في (( صحيحه ( 3/1474 ) )) – وبوب عليه النووي فقال - : باب في طاعة الأمراء وأن منعوا الحقوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال يا نبي الله ! أرأيت أن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال : (( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))  ، وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )) ، والمعني : أن الله – تعالي- حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه، وإلا أثموا.
الدليل الخامس : أخرج مسلم في (( صحيحه ( 3/1476 ) )) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال : ((  قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس )) ، قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟ قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )) )) ، وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم  هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا  يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم  بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة ، فإن قادك الهوى إلي مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطيع لأميرك لحقك الآثم ووقعت في المحظور ، وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق  المفسدة وتلحق بالجميع ، بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة ، وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً، فالحمد لله على لطفه بعباده ،
الدليل السادس : أخرج مسلم في (( صحيحه ( 3/1467 )  ))  عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ، قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :  لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة )) ، وفي لفظ أخر له : (( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة )) ،
الدليل السابع : أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما [البخاري ( 13/111 ) ) ومسلم ( 3/1466 )  ] ، عن أبي هريرة رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصي أميري فقد عصاني )) ، وفي لفظ لمسلم : (( ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير، فقد عصاني )) ، وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في كتاب الأحكام من (( صحيحه ))، فقال : باب قول الله – تعالي – { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } [ النساء : 59 ] ، قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : (( وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم : المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد )) اهـ.
الدليل الثامن : أخرج البخاري في صحيحه -  كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية - ، عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ))
الدليل التاسع : أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما [ البخاري  ( 13/192 )، ومسلم ( 3/1470 ) ] عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال : (( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )) ، هذا لفظ لمسلم ، وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) بلفظ : (( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية ))  [ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( 10/426 ) ] ،
الدليل العاشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة ( 2/503 ) )) بسند جيد، عن معاوية – رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  (( إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له ))
الدليل الحادي عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) أيضاً عن عدي ابن حاتم – رضي الله عنه -، قال : قلنا : يا رسول الله ! لا نسألك عن طاعة من أتقي، ولكن من فعل وفعل – فذكر الشر -، فقال : (( اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا )) [ قال الألباني : حديث صحيح. ينظر : (( ظلال الجنة في تخريج السنة ( 2/508 ) ] ،
الدليل الثاني عشر : أخرج ابن زنجوية في كتاب (( الأموال ( 1/73 – 74 ) )) عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : (( ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمراً تركتموه، ولكن السماع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له )) [ في إسناده ابن لهيعة، وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه ، ولمتن هذا الحديث شواهد كثيرة ]
الدليل الثالث عشر : أخرج ابن حبان في (( صحيحه )) عن عبد الله ابن الصامت، قال : قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال : يا أمير المؤمنين ! أفتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعدون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة ، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ، ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني ، ثم أستأذنه  يأتي الربذة، فأذن له ، فأتاها ، فإذا عبد يؤمهم فقالوا :أبو ذر فنكص العبد، فقيل له : تقدم، فقال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم  بثلاث : ((أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف ...)) الحديث [الإحسان في تقرير صحيح ابن حبان ( 13/301 ) وموارد الظمآن إلي زوائد ابن حبان ( ص 372) ] ،
الدليل الرابع عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة (2/499) ))  عن المقدام بن معدي كرب ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : (( أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم، وأنتم منه براء ،وأن أمروكم بشيء مما جئتكم به، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، وذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لا ظلم، فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلاً، فأطعناهم ،واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول : صدقتم، وهو عليهم، وأنتم منه براء )).
الدليل الخامس عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة (2/499) )) عن أبي امامة الباهلي، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم ،وصوموا شهركم، وأدرأوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمرائكم، تدخلوا جنة ربكم )). إسناده صحيح.
الدليل السادس عشر : أخرج ابن سعيد ( كما في الإصابة : 6/217 )  أن زيد بن وهب قال : لما بعث عثمان إلي ابن مسعود يأمره بالقدوم إلي المدينة، أجتمع الناس فقالوا : أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال : (( أن له على حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن )) ، فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عن الجميع – يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم  وتقديم قوله على ما تهوي النفس ، وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة ،
***
القاعدة التاسعة : مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم
ومن قواعد السياسة الشرعية الرصينة الحكيمة مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم لأنّ ذلك يعود على الجميع باستتباب الامن واحترام الحاكم واستقرار الحكم ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم : وذلك من طريقين : الأول : الأمر بذلك والتأكيد عليه ، الثاني : النهي عن كل ما يقضي إلي التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم، والتأليب عليهم، ونحو ذلك.
فمن الطريق الأول : ما بوب له الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه (( السنة (2/490-492 )  ))، حيث قال : باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره ، ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله – عز وجل - : من عاد مريضاً، أو خرج مع جنازة أو خرج غازياً أو دخل على إمامة يريد تعزيزه وتوقيره، أو قعد في ببيته، فسلم الناس منه وسلم من الناس )) [حديث صحيح بطرقه، وقد أخرجه أيضاً – الإمام أحمد في (( المسند ( 5/241) ))، انظر (( ظلال الجنة في تخريج السنة )) للألباني : ( 2/490-491 ) ] ، وبسنده أيضاً عن أبي بكرة – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله ً يقول : (( السلطان ظل الله في الأرض ، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله ))  [حديث حسن سبق تخريجه ] ، ومثل الإمام ابن أبي عاصم : الأمام أبو القاسم الأصبهاني – الملقب بقوام السنة – حيث قال في كتابه (( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : ( 2/409) )) ، (( فصل في فضل توقير الأمير )) وساق حديث معاذ – رضي الله عنه – السابق وحديث أبي ذر – رضي الله عنه – الآتي ، ومثلهما - أيضاً - : التبريزي، حيث قال في كتابه (( النصيحة (ص 89 ) ))  : باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم ، وتوقير رتبتهم، وتعظيم منزلتهم. أهـ
ومن الطريق الثاني : ما بوب له ابن أبي عاصم – أيضاً – في كتاب (( السنة ( 2/489-490 ) )) حيث قال : باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم  من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته ، ثم ساق بسنده حديث أبي بكر – السابق - : (( من أهان سلطان الله أهانه الله )) ، وبسنده – أيضاً – عن أبي ذر – رضي الله عنه – ن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة وليست له توبة إلا أن يسدها وليس يسدها إلي يوم القيامة )) ، وقد أخرج بن أبي عاصم في (( السنة ( 2/513 ) )) هذا الحديث من وجه أخر صحيح، عن معاوية بن أبي سفيان، قال : لما خرج أبو ذر إلي الزبدة، لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا : يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواءً يأتيك رجال ما شئت ، قال : مهلاً مهلاً يا أهل الإسلام، فغني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من ألتمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت )) ، ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيزهم، ونهي عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى، ، وأشار إلي طرف منها الإمام القرافي في كتابه (( الذخيرة ( 13/234 ) )) ، فقال : (( قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتي اختلفت عليهم – أو أهينوا – تعذرت المصلحة ... )) اهـ ، وقد أشار أيضاً العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – إلي الحكمة في ذلك بقوله : (( فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس وإلي تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس ، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى ، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها ، فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن ، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وأن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم، فحصل الشر والفساد ، فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب ، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة ...)) أهـ [ نقلاً عن رسالة حقوق الراعي والرعية مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين ] ، ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال : (( لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين : أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين : أفسدوا دنياهم وأخراهم )) أهـ [ تفسير القرطبي : ( 5/260-261 ) ] ، وأن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة، فتأمل حادثة الإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي، ساقها الإمام ابن القيم – رحمه الله – في كتابه (( بدائع الفوائد ( 2/176) ))  حيث يقول : (( فائدة عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه فقال : أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ، أم واقعاً موقعه ؟ قالوا : بلي، قال فالأب يربي ولده تربية خاصة والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى ، ثم قال : وللحال الحاضرة حكم من لبسها، وكيف يطلب من المبتلى بحال، ما يطلب من الخالي عنها ؟ )) اهـ.
***
القاعدة العاشرة : أهم حقوق الحاكم المسلم
من أهم حقوق الحاكم المسلم عشرة : ( الحق الأول ) : بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً في كل ما يأمر به أو ينهي عنه إلا أن يكون معصية ، و ( الحق الثاني ) : بذل النصيحة له سراً وعلانية ، و ( الحق الثالث ) :  القيام بنصرتهم باطناً وظاهراً ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين ، و ( الحق الرابع ) : أن يعرف له حقه وما يجب من تعظيم قدره ، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالي له من الإعظام ، و ( الحق الخامس ) : إيقاظه عند غفلته ، وإرشاده عند هفوته ، شفقة عليه ، وحفظاً لدينه وعرضه، وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه ، و ( الحق السادس ) : تحذيره من عدو يقصده بسوء ، و ( الحق السابع ) : إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته، وللأمة في مصالح ملكه ورعيته ، و ( الحق الثامن ) : إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة، و ( الحق التاسع ) : رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة ، و ( الحق العاشر ) :  الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل، في الظاهر والباطن والسر والعلانية ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : قد بين العلماء كثير من المقاصد الأساسية للإمامة في الشريعة الإسلامية ما بين مطول ومختصر، وألف صديق حسن خان ( المتوفي سنة 1307 هـ ) كتاباً بعنوان (( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة )) قال : ولما رأيت العلامة ابن جماعة الكتاني – رحمه الله تعالي – قد استوفي جل هذه المقاصد وعبر عنها بالحقوق الواجبة على السلطان، آثرت سياقها كما ذكرها، حيث ذكر الحقوق التي للسلطان والحقوق التي عليه، وهذا مسردها :  (( للسلطان أو للخليفة على الأمة عشرة حقوق، ولهم عليه عشرة حقوق )) :  أما حقوق السلطان العشرة : فالحق الأول : بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً في كل ما يأمر به أو ينهي عنه إلا أن يكون معصية :  قال الله – تعالي - { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } ، وأولو الأمر هم : الإمام ونوابه – عند الأكثرين – ، وقيل : هم العلماء ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم  : (( السمع والطاعة على المسلم فيما أحب – أو كره – ما لم يؤمر بمعصية )) ، فقد أوجب الله – تعالي – ورسوله : طاعة أولي الأمر ولم يستثن منه سوي المعصية فبقي ما عداه على الامتثال ، و ( الحق الثاني ) : بذل النصيحة له سراً وعلانية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( الدين النصيحة )) ، قالوا : لمن ؟ قال : (( لله، ولرسوله، ولكتابه ولأئمته المسلمين، وعامتهم )) ، و ( الحق الثالث ) :  القيام بنصرتهم باطناً وظاهراً ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين ، و ( الحق الرابع ) : أن يعرف له حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام ، وما جعل الله – تعالي – له من الإعظام ، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم، وعدم الطمع فيما لديهم وما يفعله بعض المنتسبين إلي الزهد من قلة الأدب معهم ، فليس من السنة ، و ( الحق الخامس ) : إيقاظه عند غفلته ،وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه، وحفظاً لدينه وعرضه، وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه ، و ( الحق السادس ) : تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه فإن ذلك من أكد حقوقه وأوجبها ، و ( الحق السابع ) : إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته، وللأمة في مصالح ملكه ورعيته ، و ( الحق الثامن ) : إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة، قال الله – تعالي - { وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى }، وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور ، و ( الحق التاسع ) : رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة ، و ( الحق العاشر ) :  الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل، في الظاهر والباطن والسر والعلانية  ، وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة، وأحسنت القيام بمجامعها، والمراعاة لمواقعها، صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت ،  وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان : فالأول : حماية بيضة الإسلام والذب عنها إما في كل إقليم – إن كان خليفة – أو في القطر المختص به إن كان مفوضاً إليه، فيقوم بجهاد المشركين، ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش و تجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة، والعدة الدافعة، وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم، وأرزاقهم، وصلاح أحوالهم ، و ( الحق الثاني ) : حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة، ورد البدع والمبتدعين، وإيضاح حجج الدين، ونشر العلوم الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع مناره ومحله، ومخالطة العلماء الأعلام، النصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام، ومصادر النقض والإبرام ، قال الله – تعالي – لنبيه صلى الله عليه وسلم  {وشاورهم في الأمر } ، قال الحسن : (( كان – والله – غنياً عن المشاورة ولكن أراد أن يستن لهم )) ، و ( الحق الثالث ) : إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة ،والخطابة، والإقامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته، وحج البيت الحرام وعمرته ، ومنه : الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد ،وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر أمورهم ، و ( الحق الرابع ) : فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم  ،وكف المظالم عن المظلوم ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء والصلحاء، والكفاءة ليعلم حال الولاة مع الرعية فإن مسئول عنهم ن مطالب بالجناية منهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( كل راع مسئول عن رعيته )) ، و ( الحق الخامس ) : إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه، وأقل ما يجب في كل سنة مرة، إن كان بالمسلمين قوة فإن دعت الحاجة إلي أكثر منه، وجب بقدر الحاجة ولا يخلي سنة من جهاد إلا لعذر، كضعف بالمسلمين – والعياذ بالله تعالي – واشتغالهم بفكاك أسراهم واستنقاذ بلاد أستولي الكفار عليها ، ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد فيبدأ بقتاله لدفعه ، و ( الحق السادس ) : إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية، صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها، ولحقوق العباد عن التخطي إليها ويسوى في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( إنما أهلك من كان قبلكم : أنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ويتركون الشريف، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها )) ، و ( الحق السابع ) : جباية الزكوات والجزية من أهلها، وأموال الفيء والخراج عند محلها وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك إلي الثقات من العمال ، و ( الحق الثامن ) : النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات ، و ( الحق التاسع ) : النظر في قسم الغنائم وتقسيمها، وصرف أخماسها إلي مستحقيها ، و ( الحق العاشر ) : العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه، قال – تعالي - : { أن الله يأمر بالعدل والإحسان. } ، وقال – تعالي - : { وإذا قلتم فاعدلوا } ، وفي كلام الحكمة : عدل الملك حياة الرعية وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيه ؟ ! ، فيجب على من حكمه الله – تعالي – في عباده وملكه شيئاً من بلاده ن أن يجعل العدل اصل اعتماده ن وقاعدة استناده، لما فيه من مصالح العباد، وعمارة البلاد، ولأن نعم الله يجب شكرها، وأن يكون الشكر على قدرها، ونعمة الله على السلطان فوق كل نعمة، فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر ، وأفضل ما يشكر به السلطان لله – تعالي - : إقامة العدل فيما حكمه فيه ، وقد اتفقت شرائع الأنبياء ، وآراء الحكماء والعقلاء، أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات ،وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك واقتحام المهالك  ولا شك عندهم في ذلك ... )) اهـ  [تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ( ص 61-71 )، وانظر حقوق الرعية في  الأحكام السلطانية لأبي يعلى ( ص 19 ) ] ،
***
القاعدة الحادية عشرة : الصبر على جور الأئمة درئاً للفتنة وحفظا لحرمات أهل الإسلام
من قواعد السياسة الشرعية الرصينة الحكيمة الصبر على جور الأئمة درئاً للفتنة وحفظا لحرمات أهل الإسلام ، وقد جاءت الأحاديث تترا تأمر بالصبر على جورهم واعطائهم حقوقهم كاملة دونما نقصان ، ومن تلك الأحاديث : قوله صلى الله عليه وسلم: (( يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَـهْتَدُونَ بِـهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُـثْمَــانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ )) [ أخرج مسلم (1847) ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ )) [ أخرجه مسلم ح (1846) ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً )) [ أخرج البخــــاري (7053)، ومسلم (1851) ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْركَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )) [أخرج مسلم (1836) ] ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : ( الصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة لا تكاد تري مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل، والحض عليه ، وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك [ رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين للشوكاني ( ص 81-82 ) ، وهذا من محاسن الشريعة فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ودرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد ، قال ابن تيمية – رحمه الله تعالي - : (( وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ، فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه ،وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه، كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي – في مواضع كثيرة – كقوله – تعالي - :{ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ } [ لقمان : 17 ] ، وقوله {  فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ } [ لقمان : 35 ] ، وقوله { وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا } [ الطور : 48 ] )) انتهى [بدائع السلك في طبائع الملك : ( 1/76 ) ] ،  فاصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين ، جاء في (( الشريعة ( ص 38 ) )) للأجري : عن عمر بن يزيد، أنه قال : (( سمعت الحسن – أيام يزيد بن المهلب يقول – وأتاه رهط – فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال : والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا على ما لبثوا أن يرفع الله -  عز وجل – ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلي السيف فيوكلون إليه، والله ما جاؤوا بيوم خير قط، ثم تلا : {  وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا  كَانُوا يَعْرِشُونَ } [ الأعراف : 137 ] ، وقال الحسن - أيضاً - : (( أعلم – عافاك الله – أن جور الملوك نقمة من نقم الله – تعالي -، ونقم الله لا تلاقي بالسيوف، وإنما تتقي وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب ، إن نقم الله متي لقيت بالسيوف كانت هي أقطع ، ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول : اعلموا أنكم كلما احد ثم ذنباً أحدث الله في سلطانكم عقوبة ، ولقد حدثت أن قائلاً قال للحجاج : إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم  كيت و كيت ! فقال : أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شراع نبيهم عليه السلام – ما تركوا )) اهـ ، وقيل : سمع الحسن رجلاً يدعو على الحجاج، فقال : لا تفعل - رحمك الله -، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات : أن تليكم القردة والخنازير ، ولقد بلغني أن رجلاً كتب إلي بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال فكتب إليه : يا أخي ! وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام )) أهـ [ من كتاب آداب الحسن البصري لابن الجوزي : ( ص 119 – 120 ) ، فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان يقابلونه بالصبر والاحتساب، ويعزون حلول ذلك الجور بهم غلي ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئات، كما قال الله – جلا وعلا - : { وَمَا  أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ }[ الشورى : 30 ] ، فيهرعون إلي التوبة والاستغفار  ن ويسألون الله – جل وعلا – أن يكشف ما بهم من ضر ، ولا يقدمون على شيء مما نهي عنه الشرع المطهر في هذه الحال – من حمل السلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من طاعة -، لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا الآثار، وتتخطفهم الشبه، ويستنزلهم الشيطان ، ولقد جاء في النصوص (( من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله – عز وجل الكريم – عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسال الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين، ودعا للولاة بالصلح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم ،وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته، وكف لسانه ويده ،ولم يهو ما هم فيه ،ولم يعلن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم – إن شاء الله - )) [ انتهي من كلام الآجري في الشريعة : ص ( 37 ) ] ، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، أسوق طرفاً منها :
الدليل الأول : أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما [ البخاري : ( 13/5 ) ومسلم ( 3/1477 ) ]  عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : (( من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجمعة شبراً فمات فميتة جاهلية )) ، وفي رواية لمسلم : (( من كره من أميره شيئاً ،فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً، فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية )) ، قال ابن أبي جمرة : (( المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلي سفك الدماء بغير حق )) ا هـ. ، والمراد بالميتة الجاهلية : حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياًً، قاله الحافظ في (( الفتح (13/7 ) ))
الدليل الثاني : أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما [ البخاري : ( 13/5 ) ،ومسلم : (3/1472 ) ] – أيضا-، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : (( إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها  ، قالوا : يا رسول الله ! فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم )) ، قوله : (( أثرة )) هي : الانفراد بالشيء عمن له فيه حق ، وقوله أمور تنكرونها : يعني : من أمور الدين ، وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم  في هذه الحالة – وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات الشرعية ... – إلي المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرا صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا ،من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم ، وسؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه ، قال النووي في [شرح مسلم : ( 12/232 ) ] على هذا الحديث : (( فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً، فيعطي حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه، ولا يخلع، بل يتضرع إلي الله – تعالي – في كشف أذاه، ودفع شره، وإصلاحه )) انتهى ، وقال ابن علان : (( فيه الصبر على المقدور والرضي بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم )) أهـ [ دليل الفالحين : ( 1/197 ) ] ،
الدليل الثالث : أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما [ البخاري : ( 13/5 ) ، ومسلم : ( 3/1474 ) ] ، عن أسيد بن حضير  أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ألا تستعملني كما استعملت فلاناً ؟ فقال : (( إنكم ستلقون بعدي أثرةً فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )) ، وقد بوب عليه النووي في (( شرح مسلم  12/235 ) )) فقال : (( باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم )) ا هـ. وبوب عليه ابن أبي عاصم في (( السنة (2/523 ) ))، فقال : (( باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم  من الصبر عندما يري المرء من الأمور التي يفعلها الولاة )) أهـ.
الدليل الرابع : أخرج الإسماعيلي في (( مسند عمر بن الخطاب )) [ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ( 13 /6 ) ، وسكت عنه وقد ذكره السيوطي في رسالته : ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلي السلاطين : ( 17-48 ) ،ونسبه إلي الحكيم الترمذي في نوادر الاصول ] ، عن عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه – مرفوعاً، قال : (( أتاني جبريل، فقال : إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت : من أين ؟ فقال : من قبل أمرائهم، وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ، قلت : فكيف يسلم من سلم منهم ؟ قال : بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه ،وإن منعوه تركوه )) ، قال ابن كثير في مسند الفاروق عمر بن الخطاب ( 2/659 ) : (( حديث غريب من هذا الوجه، فإن مسلمة بن على الخشني ضعيف )) اهـ.
الدليل الخامس : أخرج ابن أبي شيبة في (( المصنف ( 12/544 ) )) ، والخلال في (( السنة ( ص 111 ) )) وأبو عمرو الداني في (( الفتن (1/403 ) )) وابن أبي زمنين في (( أصول السنة ص279)) بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر – رضي الله عنه - : (( يا أبا أمية إني لا أدري لعلى لا ألقاك بعد عامي هذا ،فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمراً ينقض دينك فقل : سمعاً وطاعة، ودمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة )) ،
الدليل السادس : أخرج أبو عمرو الداني في (( الفتن (1/404 ) ))  عن محمد بن المنكدر ، قال : لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمرو فقال : (( إن كان خيراً رضينا وإن كان شراً صبرنا ))  ، وأخرجه ابن أبي شيبة ( 11/100 ) ، وابن أبي زمنين في (( أصول السنة ( ص 280 ) ))
الدليل السابع : روي التبريزي في (( النصيحة للراعي والرعية (ص 65 ) )) ، عن كعب الأحبار، أنه قال : (( السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله، كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله، كان عليه الوزر وعليكم الصبر، ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضة على أن تخرج من طاعته )) ، ففي هذه الأحاديث والآثار – وغيرها كثير – وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى مهم، لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم  ، يقول ابن أبي العز الحنفي – رحمه الله - : (( وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله – تعالي – ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل ، قال – تعالي- { وَمَا  أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ } [ الشورى : 30 ] ، وقال – تعالي - {  أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ } [ آل عمران : 165 ] ، وقال – تعالي - : {  مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا  أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ } [ النساء : 79 ] ، وقال – تعالي - : { وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [ الأنعام : 129 ] ، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم ، فليتركوا الظلم ،  وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله : (( إنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم )) انتهى [ شرح العقيدة الطحاوية : ( ص  368 ) ] ، وهذا الأثر الذي ذكره في الإسرائيليات ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  مرفوعاً ، ولا يثبت [ ينظر مجمع الزوائد : ( 5/294 ) ] ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 13/187، 203 ) بسند صحيح إلي مالك بن مغول، قال : كان في زابور داود : إني أنا الله لا إله إلا أنا ... بنحوه ، وقد جزم ابن الجوزي في (( العلل : 2 : 768 ))  أن هذا الكلام الوارد في بعض الكتب السابقة وتبعه على ذلك السخاوي في (( تخريج أحاديث العادلين ( ص 158 ) )) ،
***
القاعدة الثانية عشرة : النهي عن سب الأمراء
ومن قواعد السياسة الشرعية الرصينة الحكيمة النهي عن سب الحكام حتى ولو كانوا جائرين ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : ( الوقيعة في أعراض الأمراء، والاشتغال بسبهم، وذكر معا يبهم خطيئة كبيرة ،وجريمة شنيعة، نهى عنها الشرع المطهر، وذم فاعلها ، وهي نواة الخروج على ولاة الأمر، الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معاً ، وقد علم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب ،وذم فاعله ، وقد ثبت في الصحيحين )) [ البخاري : ( 1/445 ) الفتح ، مسلم ( 1/68 ) ] ، من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت )) ، وفي (( الصحيحين )) [البخاري : ( 1/54 )  الفتح ، مسلم : ( 1/65 ) ] - أيضاً – نوعن أبي موسي الأشعري – رضي الله عنه -، قالو يا رسول الله ‍ أي الإسلام أفضل ؟ قال (( من سلم المسلمون من لسانه ويده )) ، وقد ورد النهي عن سب الأمراء على الخصوص لما في سبهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشرور على الأمة وها هي النصوص في ذلك :
الدليل الأول : أخرج الترمذي عن زياد بن كسيب العدوى قال : كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر – وهو يخطب وعليه ثياب رقاق – فقال أبو بلال : أنظروا إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق ، فقال أبو بكرة : اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله )) ،
الدليل الثاني : قال ابن بشران في (( أمالية (ص 78)  )) أخبرنا دعلج بن أحمد : ثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي : ثنا سريج  بن يونس : ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن محمد ابن أبي قيس : ثنا أبو المصبح الجهني الحمصي، قال : جلست إلي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   وفيهم شداد أبن أوس، قال : فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : (( إن الرجل ليعمل بكذا وكذا من الخير ،وإنه لمنافق ، قالوا : وكيف يكون منافقاً وهو مؤمن ؟ قال : يلعن أئمته ويطعن عليهم )) ، رجاله ثقات، سوى محمد بن أبي قيس، وهو شامي، لم أعرفه، ولعله من المجاهيل، إذ مروان بن معاوية معروف بالرواية عنهم والله أعلم.
الدليل الثالث : أخرج البزار في (( مسنده )) ، ومن طريقة الطبراني في (( المعجم الكبير (17/43-44 ) )) حدثنا محمد بن المثني : حدثنا إبراهيم بن سليمان الدباس : حدثنا مجاعة بن الزبير العتكي، عن عمرو البكالي، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد، فقد حرم الله سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم )) ، قال الهيثمي في (( المجمع (5/221 ) )) : وفيه مجاعة بن الزبير العتكي، وثقه أحمد، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. أهـ ، قلت ضعفه الدرارقطني وذكره العقيلي في (( الضعفاء (4/255 ) ))  أما ابن عدي فقال : (( هو ممن يحتمل ويكتب حديثه )) أهـ [ الكامل (6/2420 ) ] ، وكان جاراً لشعبة بن الحجاج، وفيه يقول شعبة : هو كثير الصوم والصلاة ، وقد تابعه على هذا الحديث : صدقة بن طيسلة، كما عند أبي نعيم في (( معرفة الصحابة (4/2027 ) )) وصدقة ذكره أبي حاتم في (( الجرح والتعديل (4/433 ) )) ولم يذكر فيه شيئاً ، وأخرجه البخاري في (( التاريخ الصغير (1/203 ) )) ، ومحمد بن صر في (( قيام الليل ))، وابن مندة – كما أفاد الحافظ في (( الإصابة ( 7/152 ) )) وأبو نعيم في (( معرفة الصحابة (4/2027 ) )) من طريق الجريري عن أبي تميمة الهجيمي، أنه سمع عمر اً البكالي يقول : (( إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة، حلت لكم الصلاة خلفهم، وحرم عليكم سبهم )) ، وهذا لفظ أبي نعيم ، قال الحافظ في (( الإصابة (7/152 ) )) : وسنده صحيح ، قال : وأخرجه ابن السكن من هذا الوجه فقال : عمر بن عبد الله البكالي يقال : له صحبة، سكن الشام، وحديثه موقوف، ثم ساقه كما تقدم لكن قال : فسمعته يقول : (( إذا أمرك الإمام بالصلاة ،والزكاة ،والجهاد، فقد حلت لك الصلاة خلفه ،وحرم عليك سبه )) ، وقال أبو سعد الأشبح : حدثنا حفص بن غياث عن خالد الحذاء، وعن قلابة، عن عمرو البكالي – وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ذا فقه – فذكر حديثاً موقوفاً ،وهذا سنده صحيح. ا ه.
الدليل الرابع : قال ابن أبي عاصم – رحمه الله (( السنة (2/488) )) - : حدثنا هدية بن عبد الوهاب : ثنا الفضل بن موسي : حدثنا حسين بن واقد، عن قيس ابن وهب، عن أنس بن مالك، قال : نهانا كبراؤنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : (( لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا ،فإن الأمر قريب )) إسناده جيد، ورجاله كلهم ثقات والحسن بن واقد ثقة له أوهام ،وقد توبع، فقد رواه ابن حبان في (( الثقات ( 5/314-315 ) ))  ، وابن عبد البر في (( التمهيد ( 21/287 ) )) من طريق يحي ابن يمان، قال : حدثنا سفيان عن قيس بن وهب، عن أنس بن مالك – رضي الله عنه -، قال : (( كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ينهوننا عن سب الأمراء )) سفيان : هو الثوري ، وقد روي هذا الأثر الحافظ أبو القاسم الأصبهاني، الملقب ب ( قوام السنة ) في كتابه (( الترغيب والترهيب ( 3/68 ) )) وكتابه (( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (2/406 ) )) ، من طريق على بن الحسين بن شقيق : حدثنا الحسين بن واقد، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أنس بن مالك – رضي الله عنه -، قال : (( نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  أن لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تعصوهم ،واصبروا ،واتقوا الله – عز وجل -، فإن الأمر قريب )) [ ورد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : (( لا تسبوا الأئمة وادعوا الله لهم بالصلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح )) ينظر فيض القدير: ( 6/398 -399 ) ] ، وبوب عليه في كتابه (( الحجة )) بقوله : (( فصل في النهي عن سب الأمراء والولاة وعصاينهم )) ا هـ. كما أخرج هذا الأثر – أيضاً – البيهقي في كتابه (( الجامع لشعب الإيمان ( 13/186-202 ) )) من طريق قيس بن وهب، بلفظ : (( أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم  أن لا نسب أمراءنا ... )) ، الخ ، وإسناده جيد ، وأخرج أيضا- أبو عمرو الداني في (( السنن الواردة في الفتن ( 1/398 ) )) ففي هذا الأثر : اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب ، وهذا النهي منهم – رضي الله عنهم – ليس تعظيماً لذوات الأمراء وإنما لعظم المسئولية التي وكلت إليهم في الشرع، والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والواقعية فيهم، لأن سبهم يفضي إلي عدم طاعتهم في المعروف وإلي إيغار صدور العامة عليهم مما يفتح مجالاً للفوضي التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير ،كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمي ، فهل يتصور بعد الوقوف على هذا النهي الصريح عن سب الأمراء – أن مسلماً وقر الإيمان في قلبه ،وعظم شعائر الله يقدم على هذا الجرم ؟ أو يسكت عن هذا المنكر ؟  لا نظن بمسلم هذا ولا نتصور وقوعه منه، لأن نصوص الشرع وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  أعظم في قلبه من العواطف والانفعالات التي هي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية لم يسلم لها إلا أهل الأهواء الذين لا قدر للنصوص في صدورهم بل لسان حالهم يقول : إن النصوص في هذا الباب قد قصرت ،{ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبا  }[ الكهف : 6 ] ،
الدليل الخامس : قال ابن أبي شيبة [ المصنف : ( 15/75 )، ( 11/137-138 ) ] – رحمه الله تعالي – حدثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال : ذكرت الأمراء عند ابن عباس، فانبرك فيهم رجل فتطاول حتى ما رأي في البيت أطول منه ، فسمعت ابن عباس يقول (( لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين ))، فتقاصر حتى ما أري في البيت أقصر منه. اهـ
الدليل السادس : أخرج البيهقي في ((  شعب الإيمان (7/48 )  )) وابن عبد البر في (( التمهيد ( 21/287 ) )) ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : (( إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه )) ،
الدليل السابع : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة ( 2/488 ) ))  ، عن أبي اليمان الهوزني، عن أبي الدرداء – رضي الله عنه -، قال : (( إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة، وبغضهم العاقرة  ، قيل : يا أبا الدرداء ! فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب ؟ قال :  اصبروا ،فإن الله إذا رأي ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت )) رجاله ثقات، غير أبي اليمان الهوزني ،وأسمه عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني الحمصي ، روي عن أبي أمامة وأبي الدرداء وأبيه عبد الله بن لحي وكعب الأحبار ، وعنه صفوان بن عمرو، وأبو عبد الرحمن الحلبي : عبد الله بن يزيد ، والشاميون ، ذكره ابن حبان في (( الثقات (5/188 ) )) ، وقال ابن القطان : لا يعرف له حال ، [ التهذيب )) : ( 5/75 ) ] ، وقال الحافظ ابن حجر : مقبول ، والأثر أخرجه ابن زنجويه في كتاب (( الأموال ( 1/79 ) )) في الطريق نفسه ،
الدليل الثامن : جاء في (( التاريخ الكبير للبخاري (7/18) )) ، عن عون السهمي، قال : أتيت أبا أمامة فقال : (( لا تسبوا الحجاج فإنه عليك أمير ، وليس على بأمير )) ، قوله : ليس على بأمير ، لأن أبا أمامة في الشام ، والحجاج والِ في العراق ،
الدليل التاسع : جاء في (( التاريخ الكبير للبخاري أيضا ( 8 /104 ) )) عن أبي جمرة الضبعي قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلي مكة، واختلفت إلي ابن عباس، حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن العباس فقال : (( لا تكن عوناً للشيطان ))
الدليل العاشر : أخرج ابن سعيد في (( الطبقات ( 6/115 ) )) : أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد، قال : سمعت عبد الله بن عكيم يقول : (( لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان ، فيقال له : يا أبا معبد أو أعنت على دمه ؟ ! فيقول : أني أعد ذكر مساوية عوناً على دمه )) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في (( المصنف (12/47 ) )) والفسوي في (( المعرفة والتاريخ ( 1/231-232 ) )) عن ابن نمير ... به، وهذا إسناد صحيح.
الدليل الحادي عشر : أخرج هناد في (( الزاهيد ( 1/464 ) )) : حدثنا عبدة، عن الزبرقان ، قال : كنت عند أبي وائل – شقيق بن سلمة -، فجعلت أسب الحجاج، وأذكر مساويه ، قال : (( لا تسبه، وما يدريك لعله يقول : اللهم اغفر لي فغفر له )).
الدليل الثاني عشر : أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (( الصمت وآداب اللسان ( ص 145 ) )) ، وابن الأعرابي في (( معجمه ( 2/815 ) )) ، وأبو نعيم في (( الحلية ( 5/41-42 ) )) عن زائدة بن قدامة، قال : قلت لمنصور بن المعتمر : إذا كنت صائماً أنال من السلطان ؟ قال  : لا قلت : فأنال من أصحاب الأهواء ؟ قال : (( نعم ))
الدليل الثالث عشر : أخرج ابن عبد البر في (( التمهيد ( 21/287 ) ))  ، وأبو عمرو الداني في (( الفتن ( 1/405 ) )) عن أبي إسحاق السبيعي، أنه قال : (( ما سب قوم أميرهم، إلا حرموا خيره )).
الدليل الرابع عشر : أخرج أبو عمر الداني في (( السنن الواردة في الفتن ( 1/404 ) )) ، عن معاذ بن جبل، قال : (( الأمير من أمر الله – عز وجل -، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله – عز وجل ))
الدليل الخامس عشر : أخرج ابن زنجويه في (( كتاب الأموال ( 1/78 ) )) بسند حسن، عن أبي مجلز، قال : (( سب الإمام الحالقة لا أقول : حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين )).
الدليل السادس عشر : أخرج ابن زنجوية – أيضا – بسنده ، عن أبي إدريس الخولاني أنه قال : (( إياكم والطعن على الأئمة فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار )) [ الأموال  : ( 1/80 ) ] ،
الدليل السابع عشر : ذكر ابن الجوزي في (( مناقب معروف الكرخي وأخباره ، ص ( 132 )  )) بسنده من طريق ابن حكمان، أن معروفاً قال : (( من لعن إمامه حرم عدله )) ، وفي (( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (6/299 ) )) : أن خالد بن عبد الله القسري خطب يوم أن كان والياً على مكة، فقال : (( إني والله ما أوتي بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم )) ، ففي هذه الآثار وما جاء في معناها – دليل جلي، وحجة قوية على المنع الشديد والنهي الأكيد عن سب الأمراء، وذكر معايبهم ، فليقف المسلم حيث وقف القوم فهم خير الناس بشهادة سيد الناس صلى الله عليه وسلم  عن علم وقفوا وببصر نافد كفوا فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر ، فمن خالف هذا المنهج السلفي، واتبع هواه، فلا ريب أن قلبه مليء بالغل إذ أن السباب والشتائم ينافي النصح للولاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال : (( ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين )) [مسند الإمام أحمد  : ( 4/80-82 ) ] ، ومن  ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله – تعالي – أو من إنكار المنكر ونحو ذلك، فقد ضل وقال على الله وعلى شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضي الكتاب والسنة، وما نطقت به آثار سلف الأمة ، فالواجب على من وقف على هذه النصوص الجليلة أن يزجر كل من سمعه يقع في ولاة الأمر حسبه لله – تعالي -، ونصحاً للعامة ، 	وهذا هو فعل أهل العلم والدين، يكفون ألسنتهم عن الولاة ويأمرون الناس بالكف عن الوقوع فيهم، لأن العلم الذي حملوه دلهم على ذلك وأرشدهم إليه ، وقد ذكر العلامة ابن جماعة أن من حقوق ولاة الأمر : (( رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لما في ذلك من مصالح الأمة ،وانتظام أمور الملة ، والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن، والسر والعلانية )) أهـ [ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ( ص 64 )  ] ، 	هذا وإن أكثر الناس إنما يقعون في أمرائهم بالسب ويعصونهم بسبب الدنيا إن أعطوا منها رضوا ،وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ، ومن هذه حاله فإن جرمه أشد، إذ قد جمع ألواناً من البلايا، وباء بأثم عظيم : ففي (( الصحيحين )) [ البخاري : ( 13/201 ) ومسلم : ( 1/103 ) ]من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ،ورجل بايع رجل بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه ،وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف )) ، قال ابن تيمية – رحمه الله تعالي - : (( فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله، فأجره على الله ، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق .... )) أهـ [  مجموع فتاوى ابن تيمية ( 35/16-17 ) ] ، وقد روي ابن عساكر في (( تاريخ دمشق ( 32/444 ) )) والتبريزي في (( النصيحة ( ص 97 ) )) أن ابن مبارك – رحمه الله تعالي -، قال : (( من استخف بالعلماء ذهبت أخرته، ومن استخف بالأمراء، ذهبت دنياه ،ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته )) ،
من بدأ بالطعن على أئمة المسلمين ؟ الطعن في الأمراء - تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – بدعة سبئية، ابتدأها عبد الله بن سبأ، لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها ،وكان نتاج بدعته هذه : قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان – رضي الله عنه -  ، قال ابن عساكر في (( تاريخ دمشق ( 29/3 ) )) : عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبيئة – وهم الغلاة من الرافضة -، وأصله من أهل اليمن، كان يهودياً ،وأظهر الإسلام ،وطاف بلاد المسلمين، ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان. ا ه ، قلت : طاف بن سبأ البلاد لذلك، فبدأ بالحجاز، ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فأخرجه أهلها منها، فأتي مصر، وزعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم  يرجع وهو أحق بالرجوع من عيسي – عليه السلام -، فقبل ذلك منه، ثم زعم أن على بن أبي طالب – رضي الله عنه وأرضاه – وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثم قال بعد ذلك : (( من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم  ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تناول أمر الأمة ))، ثم بعد ذلك قال : (( إن عثمان ابن عفان قد جمع أموالاً أخذها بغير حقها ، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم  - يشير إلي على بن أبي طالب – فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدؤوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر واستميلوا الناس، وادعوا إلي هذا الأمر )) ، فبث دعاةً، وكاتب من كان استفسد في الأمصار، وكاتبوه ودعوا في السر إلي ما عليه رأيهم وأظهروا الأمر بالمعروف وجعلوا يكتبون إلي الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ويكاتبون إخوانهم بمثل ذلك، فكتب أهل كل مصر فيهم غلي أهل مصر آخر ما يصنعون، فيقرؤه أولئك في أمصارهم، وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة ، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون، فيقول أهل كل مصر : إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء، إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا : إنا لفي عافية مما الناس فيه ، [ رواية سيف بن عمر الضبي، عن شيخة عطية بن الحارث الهمداني ] ،
***
القاعدة الثالثة عشر : المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه يستحق العقوبة الشرعية
ومن قواعد السياسة الشرعية الرصينة الحكيمة النهي عن إثارة الشغب والقلاقل والتثبيط عن الحكام ، وذلك لأنّ التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج ، والخروج يؤدي إلى الهرج والمرج والفتنة ،  ولهذا تضمنت الشريعة الحكمية جواز التعزير الرادع لمن قام بإثارة الشغب  على الحاكم المسلم ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : ( عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه : التثبيط عن ولي الأمر له صور عديدة بعضها أشد من بعض ،وكذلك إثارة الرعية عليه ، فإذا دعا رجل إلي التثبيط – أو الإثارة -، فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه، من ضرب، أو حبس، أو نفي ... أو غير ذلك، لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها ، فكان ما يفضي إليه كذلك ، قال الشوكاني – رحمه الله في شرح قول صاحب (( الأزهار )) : (( ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف، وإلا كان مستحقاً لتغليظ العقوبة، والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم، وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء، وتهتك عندها الحرم ،وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام ، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم  ،أنه قال : (( من نزع يداً من طاعة الإمام، فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت موتة جاهلية )) أهـ  [ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  ( 4/514 ) ] ، وقال ابن فرحون في (( تبصرة الحكام ( 1/227 )  )) : (( من تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين  لزمته العقوبة الشديدة ،ويسجن شهراً ، ومن خالف أميراً، وقد كرر دعوته، لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام )) أهـ ، وقد ذكر ابن الأزرق بعض المخالفات التي من الرعية في حق السلطان ، فقال: (( المخالفة الثانية : الطعن عليه، وذلك لأمرين : أحدهما : أنه خلاف ما يجب له من الجلة والتعظيم، فقد قيل : من إجلال الله إجلال السلطان، عادلاً كان أو جائراً ، ومن كلام الصاحب بن عباد : تهيب السلطان فرض أكيد، وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد ، الثاني : أن الاشتغال به سبب تسليط السلطان، وجزاء على المخالفة بذلك، ففي بعض الكتب أن الله – تعالي – يقول : (( إنني أنا الله، ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة ، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا بسبب الملوك ،ولكن توبو إلي أعطفهم عليكم )) [ ذكره ابن تيمية في منهاج السنة : ( 3/133 ) ] ، والمخالفة الثالثة : الافتيات عليه في التعرض لكل ما هو منوط به، ومن أعظمه فساداً تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان، لما في السمح به والتجاوز به إلي التغيير عليه ، وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك، وتظهر منه مبادئ الاستظهار به، وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض ...)) أهـ  [ بدائع السلك في طباع الملك  لأبي عبد الله بن الأزرق ( 2/45 ) ] ، وبهذا يعلم أن إثارة الرعية على الولاة وتأليب العامة عليهم داء عضال، تجب المبادرة إلي كيه وورم خبيث يتعين استئصاله لئلا يستفحل فيخرج خبثه، فتسحتكم البلية، وتعظم الرزية، ولا ينفع الندم عندئذ ، فإن المثير والمثبط كفارة السد إن تركت أغرقت العباد والبلاد وأشعت في الأرض الفساد ، 	فيتعين على الناس عموماً : التكاتف لدفع المثير الساعي إلي الفتنة ،وعزله كما تعزل الجرباء، ونفيه من المجتمع كل حسب جهده وطاقته ، وهذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلي الله تعالي، إذ به يندفع شر عظيم وتطفأ فتنة عمياء ، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
***
القاعدة الرابعة عشرة : مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح
ومن قواعد السياسة الشرعية الرصينة الحكيمة الدعاء للولاة والحكام بالصلاح لأنّ ذلك يؤلف بين الحاكم والمحكوم ، وقد قال بعض الصالحين : لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان ، لأنّ بصلاحه تصلح الرعية ، قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه : " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " - باختصار يسير - : ( مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح : صلاح ولاة الأمر مطلب لكل مسلم غيور على دينه إذ صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - عند موته : (( أعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم )) أخرجه البيهقي في (( السنن ( 8/162 ) )) – كتاب قتال أهل البغي، باب فصل الإمام العادل  – بإسناد صحيح ، وفيها – أيضا – عن القاسم بن مخيمرة قال : (( إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم، صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم، فسد زمانكم )) ، وصلاح الولاة إلي الله – تعالي- وحده يهدي من يشاء  إلي صراط مستقيم، فكان حقا على كل مؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يدعوا لهم بالهداية والتوفيق إلي طاعة الله تعالي ، والسير في مرضاته، لأن نفع ذلك يعود على كل مؤمن بالخير في الدين والدنيا  ، ذكر ابن المنير المالكي – رحمه الله – في (( الانتصاف ( 4/106 ) )) : (( أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له : أتدعوا له وهو ظالم ؟ فقال : إي – والله -، أدعو له إن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما يدفع بزواله )) اهـ ، وأخرج البيهقي في (( شعب الإيمان ( 13/99 ) )) عن أبي عثمان سعيد ابن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال – بعد روايته لحديث تميم الداري – مرفوعاً - : (( الدين النصيحة ))، قال : (( فانصح للسلطان، وأكثر له من الدعاء  بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا، صلح العباد بصلاحهم. وإياك أن تدعوا عليهم بالعنة، فيزدادوا شراً ويزداد البلاء علي المسلمين ،ولكن أدعو لهم بالتوبة، فيتركوا الشر، فيرتفع البلاء عن المؤمنين ... )) ا هـ ، ولقد أعتني علماء المسلمين بهذه القضية – الدعاء لولاة الأمر – عناية واضحة وتجلت في صور ناصعة رائعة منها :
أولاً : إيداع الأمر بالدعاء لولاة الأمر في مختصرات العقائد السلفية التي يطالب المسلم باعتقاد ما فيها لكونه مبنياً على الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وسيأتي نماذج من ذلك إن شاء الله.
ثانياً : تخصيص بعض علماء الإسلام مؤلفاً في ذلك ، فقد ألف الإمام العلامة المفتي المحدث الرحال، بقية السلف، سيد المعمرين الأخيار علم السنة يحيى بن منصور الحراني الحنبلي – المعروف بابن الحبشي – كتاباً سماه : (( دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام )) ، وابن الحبيشي هذا له مناقب جمة، عدد بعضها ابن رجب في (( ذيل طبقات الحنابلة ( 2/297 ) )) فكان منها : قول الحق، وإنكار المنكر على من كان لم يكن عنده من المداهنة والمراءاة شيء أصلاً، يقول الحق ويصدع به. ا هـ ، وإنما ذكرت ذلك ليعلم أن علماء الإسلام والسنة يؤلفون في هذه الأمور بعيداً عن الأغراض الدنيئة الدنيوية، بل ألفوا في ذلك ديانة لله – تعالي – وخوفاً على الأمة من الاختلاف المؤدي إلي الهرج والمرج، وهو الخلاف على السلطان ، فلا تغتر بأولئك المنافقين، الذين ينهون عن التأليف – بل الحديث – في ذلك، ويرجفون بأن ذلك مداهنة ورياء بل هو دين وشرع ،
ثالثاً : جعل بعض العلماء المحققين علامة من كان سنياً سلفياً : الدعاء لولاة الأمر ،وعكسه من كان مبتدعاً ضالاً، دعا على ولاة الأمر ، قال العلامة البربهاري – رحمه الله تعالي – في (( شرح السنة ( ص 113، 114 ) )) : (( وإذا رأيت الرجل يدعوا على السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صاحب سنة – إن شاء الله - )) اهـ ، فأنت ترى هذا الاهتمام القوي من السلف بالدعاء  لولاة الأمر واضحاً جلياً وهم في ذلك متبعون، سالمون من الهوى، مقدمون لنصوص الشريعة على حظوظ النفس وما تهوى ، وإليك – أيها الموفق – جملة مما جاء عن أهل السنة المرضيين في ذلك  ، ( 1 ) أخرج الخلال في (( السنة ( 1/86 ) )) ، عن أبي مسلم الخولاني – رحمه الله – أنه قال عن الأمير : (( إنه مؤمر عليك مثلك، فإن أهتدي فاحمد الله، وإن عمل بغي ذلك، فادع له بالهدى، ولا تخالفه فتضل )) ، ( 2 ) أخرج أبو نعيم في (( اللحية ( 8/91 ) )) حدثنا محمد بن إبراهيم : ثنا أبو يعلى الموصلي : ثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي – ولقبه مردويه -، قال : سمعت الفضل بن عياض يقول : (( لو أن لي دعوة مستجابة، ما صيرتها إلا في إمام ، قيل : وكيف ذلك يا أبا على ؟ قال : متي صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتي صيرتها في الإمام – يعني : عمت -، فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد ... فقبل ابن المبارك جبهته وقال : يا معلم الخير ‍ من يحسن هذا غيرك ؟ )) ، إسناده صحيح، محمد بن إبراهيم هو أبو بكر المشهور بابن المقرئ، الإمام، محدث أصبهان، الحافظ الثقة، راوي (( المسند الكبير )) عن أبي يعلي، صاحب سنة ، وعبد الصمد بن يزيد، هو عبد الله الصائغ المعروف بمردويه، خادم الفضيل بن عياض، قال ابن معين : لا بأس به، ليس ممن يكذب، وقال الحسين بن فهم : كان ثقة من أهل السنة والورع. ا هـ من (( تاريخ بغداد ( 11/40 ) )) ،  ( 3 ) أخرج الخلال في (( السنة ( 1/83 ) )) عن حنبل، أن الإمام أحمد قال عن الإمام : (( وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأري ذلك واجباً على ))  ، وأخرج أيضاً عن أبي بكر المروذي، قال : (( سمعت أبا عبد الله، وذكر الخليفة المتوكل – رحمه الله تعالي – فقال : إني لأدعو له بالصلاح والعافية ، وقال : لئن حدث به حدث، لتنظرن ما يحل بالإسلام )) ، ( 4 ) وقال أبو عثمان الصابوني المتوفي سنة ( 449 هـ ) في (( عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص 92 ،93 ) )) : (( ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، وبسط العدل في الرعية )) اهـ ، ( 5 ) وقال البر بهاري – أبو محمد الحسن بن على – المتوفي سنة ( 329 هـ ) في (( شرح السنة ( ص 114 ) ))  : (( فأمرهم أن ندعوا لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين )) ا هـ ، ( 6 ) وقال أبو بكر الإسماعيلي، المتوفي في سنة ( 371 هـ ) في (( اعتقاد أهل السنة ( ص 50 ) )) : (( ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلي العدل )) اهـ. .. فهذه جملة مختارة من نصوص السلف تكفي وتغني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، 
***
القاعدة الخامسة عشر : الفهم الصحيح لحديث (( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ))
( أ ) حديث : (( أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ))  أخرجه الترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1 / 886 ، ح رقم 491) ، والحديث عند الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )) قال أبو عيسى ( الترمذي ) وفي الباب عن أبي أمامة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، قال المباركفوري : قوله : ( وفي الباب عن أبي أمامة )  أخرجه أحمد في مسنده ، وابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وعزاه المنذري في الترغيب إلى ابن ماجه وقال إسناده صحيح ، وفي الباب أيضا عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقد وضع رجله في الغرز ـ أي الجهاد أفضل قال : (( كلمة حق عند سلطان جائر )) رواه النسائي ، قال المنذري في الترغيب : إسناده صحيح ، قوله : ( هذا حديث حسن غريب )  وأخرجه أبو داود وابن ماجه ، قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل تحسين الترمذي ، وعطية العوفي لا يحتج بحديثه ، قلت ويشهد له حديث أبي أمامة وحديث طارق بن شهاب المذكوران
( ب ) الفقه الصحيح للحديث ، ويقوم على تلك الضوابط : ( الضابط الأول ) : قوله تعالى - آمراً نبي الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام - : { اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } [ طه : 43 ، 44 ] ، فليس هناك أكفر من فرعون ولا أظلم منه فقد جعل أهل مصر شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ، وليس هناك أعظم جاها وكرامة آنذاك عند الله تعالى من موسى وهارون ، ومع هذا فقد أمرهما الله نعالي باللين والرفق والقول اللين لعله يتذكر أو يخشى ، ( الضابط الثاني ) : أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمراء واحترامهم والنهي عن اهانتهم خوفا من سقوط هيبتهم عند الرعية ، ( الضابط الثالث ) : منطوق الحديث وفيه ((كلمة عدل عند )) والعندية تعني وجوده أمام السلطان ، وليس كما يفهمه البعض من التشهير في المجالس وتقويض دعائم الحكم وهيبته ، ( الضابط الرابع ) : أن تكون كلمة حق صادقة ، فكم من كلمة حق أريد بها باطل ، فكل من له طمع بالملك لا ينبغي له أن يأمر أو ينهى حتى يعلم الحاكم أن ليس له طمع في كرسي الملك وأنّ الآمر الناهي القائل بكلمة الحق لم يخلع يداً من طاعة ، وإنما قالها انتصاراً لدين الله تعالى ، خالصاً لله وحده ، وليس هدفها التشهير به أو تقليل هيبته ، ( الضابط الخامس ) : منطوق الحديث (( كلمة عدل )) أو في الرواية الثانية (( كلمة حق )) ، ولا ينبغي أن يتعداها إلى تهديد أو حمل السلاح أو نزع يد الطاعة أو إعلان العصيان والمخالفة ، فمن أهان سلطان الله تعالى في الأرض أهانه الله ، أو إلى التشهير بالحاكم في المجالس والطرقات فكل ذلك افتيات على هيبة الحاكم وسلطته ،
( ت ) الفقه السديد للحديث : قائل الحق المجرد من أهواء النفس إن سلمت له الضوابط السابقة فإما أن يكون آمنا على نفسه فيجب عليه الإنكار انتصارا لدين الله تعالى ، وإما أن يكون غير آمن على نفسه ، وآنذاك فإن كان قتله أو أذاه سوف يعود على الدين بالعزة والنصر ، فهذا هو الذي يُشرع له ذلك ، وإما أنه لن يعود على الدين بنفع ولا ضر ، فله أن يجهر بالحق ، وإما أن يلحق بالدين او بالمسلمين غيره مفاسد عظيمة ، كأن ينتقم الحاكم من طائفة من المسلمين يسببه ، وآنذاك لا يكون جهره بالحق جائزا ، بل له أن يُسر النصيحة إلى الحاكم دون الجهر بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ )) [ أخرجه أحمد (15333)، والبيهقي في (الكبير)) (16660)، قال الأرناؤوط : صحيح لغيره دون قوله: من أراد أن يَنْصَحَ لسلطان بأمرِ.. فحسن لغيره ] ، وكما أخرج البخاري ومسلم عن أبي وائل ، قال قيل لأسامة رضي الله عنه : (( أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ )) [متفق عليه: أخرجه البخاري (3267)، ومسلم (2989) ]
( ث ) لم كانت كلمة الحق عند السلطان الجائر أعظم الجهاد : يقول المباركفوري في شرح الحديث : ( قال الخطابي : وإنما صار ذلك أفضل الجهاد ; لأن من جاهد العدو كان مترددا بين الرجاء والخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب ، وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف ، وأهدف نفسه للهلاك ، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف ، وقال المظهر : وإنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم غفير ، فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر ) انتهى
***


المبحث الثالث
قضية الحكم بغير ما انزل الله تعالى والغلو في تكفير الحكام


وقد اشتمل هذا المبحث على ثلاث قواعد : ( القاعدة الأولى ) : وجوب الحكم بشرع الله تعالى ، ( القاعدة الثانية ) : التفصيل الفقهي الرصين في مسألة تحكيم غير شرع الله ، ( القاعدة الثالثة ) : الغلو في تكفير الحكام بمجرد الترك العملي
***
القاعدة الأولى : وجوب الحكم بشرع الله تعالى 
(  أ  ) أهمية تحكيم شرع الله تعالى : إنّ تحكيم شرع الله تعالى هو جزء من شهادة التوحيد ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله ) باب الإسلام الأوحد  ، وتحكيم شرع الله تعالى والحكم بما أنزل الله هو جزء من توحيد الربوبية ، وتحكيم شرع الله تعالى والحكم بما أنزل الله هو جزء من توحيد الألوهية والعبادة ، وتحكيم شرع الله تعالى والحكم بما أنزل الله هو جزء من تجريد الاتباع وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن تنحية شرع الله تعالـى، وعــدم الـتـحـاكم إليه في شؤون الحياة من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف العقائدي والتشريعي والسلوكي في مجتمعات المسلمين، ولقد كانت عـواقـب الحكم بغـير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حلَّ بهم من أنواع الكفر والظلم والفسوق والعصيان والــذل والـمـحـق نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا رداً جميلا ، ( ب ) تحكيم شرع الله تعالى والحكم بما أنزل الله هو جزء من شهادة التوحيد، فعندما يقول المسلم  شهادة التوحيد التي هي باب الإسلام الأوحد  ، ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله ) فمعنى ذلك أنه قد التزم وأقر بألا يتحاكم إلا إلى الله وإلى شرع الله ، ( ت ) تحكيم شرع الله تعالى والحكم بما أنزل الله هو جزء من توحيد الربوبية : فتوحيد الربوبية يشمل توحيد الله تعالى في الحاكمية والتشريع : المراد منه أنّ للإنسان مرجع واحد في الحكم والتشريع ، هو شرع الله تعالى وحده ، وحكمه تعالى وحده ، فالله تعالى هو الرب الحاكم المشرع وحده لا شريك له في حكمه وتشريعه  ، واعتقاد افراد الله تعالى بالحكم والتشريع ، واعتقاد الحكم بما أنزل الله تعالى وحده من توحيد الربوبية ، لأنه من مفردات ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم، فقال تعالى : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ والْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا إلَهًا واحِدًا لاَّ إلَهَ إلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [ التوبة:31]  والدليل على أنّ صفات الحكم والتشريع والسيادة من مفردات ربوبية الله تعالى لخلقه قوله تعالى : { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } [ الأنعام : 57 ] ، وقوله تعالى : {  أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ } [ الأنعام : 62 ] ، وقوله تعالى : { لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [ القصص : 88 ] ، وقوله تعالى : { أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا } [ الأنعام:114] ، وقوله تعالى : { ولاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } [ الكهف:26 ] ، وقوله تعالى : { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [ الشورى : 10 ] ، ويتناقض مع هذا القسم من التوحيد كل من اعتقد أن لغير الله الحق في التشريع والحكم بين الناس بما يخالف شرع الله ، فالتشريع من دون الله شرك في ربوبيته ، وفاعله منازع لله في قسم الحكم والتشريع من أقسام الربوبية  ، فإن اعتقد أنّ له حقاً في ذلك فقد نصّب نفسه رباً ، ومن استحل طاعته في تشريعه بما يخالف شرع الله تعالى ، فقد اتخذه رباً من دون الله تعالى ، وهذا كما جاء في تفسير الآية : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [ التوبة : 31 ] ، أخرج الطبري والمفسرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ "سورة براءة" ، فلما قرأ : {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } ، قلت  : يا رسول الله ، إما إنهم لم يكونوا يصلون لهم! قال : صدقت ، ولكن كانوا يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ، ويحرمون ما أحل الله لهم فيحرمونه ، وأخرج عن حذيفة رضي الله عنه: أنه سئل عن قوله : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } ، أكانوا يعبدونهم؟ قال : لا كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ، وأخرج عنه أيضاً :  قال : أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه ، فتلك كانت ربوبيتهم  ) أهـ [ تفسير الطبري ، عند تفسير الآية ( 31 ) سورة التوبة ] ، وعلى ذلك إجماع أهل السنّة والجماعة : أنّ من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر وأشرك في ربوبية الله باتخاذه المشرع من دون الله تعالى رباً من دون الله  ، ومن استحل أنّ يشرع للناس بما يخالف شرع الله ، فهو طاغوت من الطواغيت التي لا يصح عقد الإيمان إلا بالكفر بها كما قال تعالى : { فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ البقرة : 256 ] ، فمن شرع شيئاً من عند نفسه وجعله مضاهياً لشرع الله ، فقد جعل نفسه شريكاً لله سبحانه وتعالى في ربوبيته ، ومن أقر بحق التشريع لغير الله، أو استحل تشريع غير الله ، فقد جعل ذلك الغير شريكاً لله في ربوبيته ، واتخذه رباً من دون الله ،  وهو بذلك مشرك كافر مرتد عن دين الله تعالى ، وقد تقدم في رسالة ( التجديد في الإيمان ) بيان الضابط الفقهي للمسألة وهو الاستحلال ، فمن استحل فقد كفر الكفر الأكبر ، ومن أقر وحكم بغير ما أنزل الله ، فهو كافر في إطار الملة ( كفر دون كفر ) ، ( ث ) تحكيم شرع الله تعالى والحكم بما أنزل الله هو جزء من توحيد الألوهية والعبادة : فتوحيد الألوهية والعبادة يشمل على توحيد الله تعالى في اتباع شرعه ، والـحـكـم بما أنزل الله تعالى وحده هو إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع والطاعة، وجميعها من أجل أنواع العبادة ، فــلا تصرف إلا لله وحده لا شريك له وتوحيد التحكيم والتشريع : هو توحيد الله تعالى بتحكيم شرعه : لقوله تعالى : { و وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  } [المائدة: 44] ، وقوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ } ، وقوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [المائدة: 47] ، وقوله تعالى : { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } [ المائدة : 50 ] ، وقوله تعالى { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ الشورى : 21 ] ، وقوله تعالى { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [ التوبة :31 ] ، وقوله تعالى { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [ النساء : 65 ] ، ( ج ) تحكيم شرع الله تعالى والحكم بما أنزل الله ومنزلته من تجريد الاتباع : فتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يتم إلا بالحكم بما أنزل الله ، قال تعالى : {  فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [ النساء : 60 ] ، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكِّمَ الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرًا وباطنًا » أهـ [ تفسير ابن كثير 3/21 ] ، ( ح ) لا شك أن تنحية شرع الله تعالـى، وعــدم الـتـحـاكم إليه في شؤون الحياة من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف العقدي والتشريعي والسلوكي في مجتمعات المسلمين، ولقد كانت عـواقـب الحكم بغـير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حلَّ بهم من أنواع الكفر والظلم والفسوق والعصيان ، وصنوف الــذل والـمـحـق والغضب من الله تعالى الكثير والكثير ، فقد فـرض الله تعالـى الـحـكـم بشريعته، وأوجب ذلك على عباده، وجعله الغاية من تنزيل الكتاب، فقال تعالى : { وأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ } [ البقرة :213 ] ، وقـال تعالى : { إنَّا أنزَلْنَا إلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } [ النساء : 105] ، وجـاءت الآيـات القـرآنـيـة مـؤكـدة على أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين ، وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله (وهــو حكم الطاغوت والجاهلية) من صفات المنافقين ، قال تعالى : { ويَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وبِالرَّسُولِ وأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ومَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وإذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ ورَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ * وإن يَكُن لَّهُمُ الحَقُّ يَأْتُوا إلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ورَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُـونَ . إنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ ورَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ } [ النور : 47 إلى 51 ] ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِـيـعُـوا اللَّهَ وأَطِـيـعُـوا الـرَّسُـول وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ والرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ والْيَوْمِ الآخِـرِ ذَلِـكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً . أَلَمْ تَرَ إلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ ومَا أُنزِلَ مِـن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ويُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً . وإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصـُـدُّونَ عَنكَ صُدُوداً فَكَيْفَ إذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إنْ أَرَدْنَا إلاَّ إحْسَاناً وتَوْفِيقاً } [ النساء : 59 إلى 62 ]  ، ( خ ) يجب على كل حكام المسلمين أن يطبقوا شرع الله ، وأن يسارعوا في اتخاذ الخطوات الجادة من أجل تطبيق شرع الله تعالى مستعينين بالله وحده على أداء تلك المهمة الجسيمة من مهام الدين وذلك المطلب العظيم من مطالب الإسلام والإيمان والتوحيد ، ونعلم يقيناً أنّ أعداء الإسلام من اليهود واتباعهم يرفضون هذا الامر تماما ، وأنّهم سوف يجيشون الجيوش الجرارة والأسلحة الفتاكة ويستعملون كافة الوسائل والقوى الإعلامية والاقتصادية والعسكرية من أجل القضاء على أي حاكم مسلم تسول له نفسه تطبيق شرع الله تعالى  على شعبه كما أراد الله ، وكما جاء في دين الله ، ولكن لابد من الصدق في طاعة الله تعالى ، ولا بد من خدمة دين الله تعالى بتطبيق شرعه ، والاستعانة على ذلك بالله فهو أقوى من كل قوي وهو تعالى أعز من كل عزيز ، جبروته فوق كل جبروت وقهره فوق كل عباده ، لا يكون إلا ما شاء ، ولا ينفع غيره ولا يضر إلا بإذنه ، فقد قال الله تعالى في سبعة مواضع من القرآن :{وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } ، وأمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين فقال تعالى : { {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفي بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيرا } وقال تعالى : :{ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ، وإن من أصول الإيمان الثقة بالله تعالى وصدق التوكل عليه، والعلم بأنّه لا يكون إلا ما شاء ، ولا ينفع غيره ولا يضر إلا بإذنه ، فالأمر كله إلى الله وحده لا شريك ، فهو الضار النافع، لا ينفع أحدٌ ولا شيء إلا بإذنه، ولا يضر أحد ولا شيء إلا بإذنه، فوجب أن لا تتعلق القلوب خوفا ورجاء إلا به، ولا استعانة وتوكلا إلا عليه سبحانه ، وقد أخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي : (( يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف )) [ أخرجه أحمد (2669)، والترمذي في صفة القيامة (2516) ، وقال: "حديث حسن صحيح"، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/460-461): "روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة... وأصح الطرق الطريق التي أخرجها الترمذي"، وصححه الألباني في صحيح السنن (2043 ) ]
***
القاعدة الثانية : التفصيل الفقهي الرصين في مسألة تحكيم غير شرع الله ،
إنّ تحقيق القول السديد في مسألة  كفر تارك الحكم بما أنزل الله ، كما بيناه في كتاب التجديد الثاني : " كتاب التجديد في علم الإيمان ، وتجديد فقه مسائل وأحكام الإيمان والكفر في ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وسبيل علماء أهل السنة والجماعة الأئمة الأعلام " يحتم أنّه كفر أكبر للمستحل للحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، والجاحد لحكم الله تعالى ، الناقض باستحلاله وجحوده لأصل الإيمان ، وأنّه كفر دون كفر لمن حافظ على أصل الإيمان ، وهو المقر المنقاد لحكم الله تعالى بقول القلب ( التصديق ) وعمل القلب ( الانقياد ) وقول اللسان ( الإقرار ) ، وتفريطه بالحكم بغير ما أنزل الله في عمل الجارحة فقط ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، (( قلت )) وهذا التأصيل هم الذي تواترت عليه أقوال العلماء والفقهاء ، فمن ذلك : قال الجصاص رحمه الله : (( وعلى هذا تأوله من قال إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا يعنون أن من جحد منا حكم أو حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك )) [أحكام القرآن  ج4 / 93 .] ، وقال القرطبي رحمه الله : " وقال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقداً ذلك مستحلاً له " [الجامع لأحكام القرآن ج6/190 .] أهـ ، وقال أبو حبان صاحب البحر : " وإلى أنها عامة في اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة " [البحر المحيط جـ3/492 .] أهـ.  ونجده كذلك يحمل كلام السدي على الجحود فيقول (( وقال السدي : من خالف حكم الله وتركه عامدا وتجاوزه وهو يعلم فهو من الكافرين حقاً ويحمل ذلك على الجحود فهو الكفر ضد الإيمان )) [البحر المحيط جـ3/493 .] أهـ.، وقال الطبري رحمه الله :  وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب ، قول من قال : نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب ، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت ، وهم المعنيون بها ، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم ، فكونها خبراً عنهم أولى .   فإن قال قائل : فإن الله ـ تعالى ذكره ـ قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله ، فكيف جعلته خاصاً ؟ . قيل : إن الله تعالى عمَّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون ، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به ، هو بالله كافر ، كما قال ابن عباس )) [ تفسير الطبري ج10 / 358 .] ، وقال الواحدي رحمه الله في تفسيره : (( ومن لم يحكم   بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزلت في من غير حكم الله من اليهود وليس في أهل الاسلام منها ومن اللتين بعدها شيء )) [تفسير الواحدي ج 1 / 321]، وقال الطحاوي رحمه الله في بيان الكفر دون الكفر الأكبر بالله حين شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم { قتاله كفر } (( ومثل ذلك ما قد روي عن ابن عباس في تأويله قوله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } على ما تأوله فعن ابن طاوس عن أبيه قال قيل لابن عباس { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال هي كفره وليس كمن كفر بالله تعالى واليوم الآخر . و عن طاوس قال (( قلت لابن عباس : من لم يحكم  بما أنزل الله فهو كافر قال : هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر  )) [مشكل الآثار ج2 / 317 .] ، وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله : (( هم اليهود إن حكم غيرهم كحكمهم فكل من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا له كما غير اليهود فهو كافر ظالم فاسق )) [الناسخ والمنسوخ للنحاس :ج1 / 402 .]، وقال الثعالبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } " وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله ولكنها في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان وهذا تأويل حسن " [تفسير الثعالبي ج1 / 465 .] ، وقال ابن عبد البر رحمه الله " وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف وقال الله عز وجل   ومن لم يحكم  بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون نزلت في أهل الكتاب قال حذيفة وابن عباس وهي عامة فينا قالوا ليس كفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاوس وعطاء " [التمهيد لابن عبد البر ج5 / 74 : 75 .  ] ا هـ . وقال في حديثه عن الخوارج " وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل ومن لم يحكم  بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . . ‎ ونحو هذا وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل ومن لم يحكم  بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر " [التمهيد لابن عبد البر ج17 / 16 .] ، وقال الغزالي رحمه الله : قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } المائدة قلنا المراد به ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذبا به وجاحدا له (( [المستصفى ج1 / 168 .]، وقال ابن العربي رحمه الله : المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } اختلف فيه المفسرون ; فمنهم من قال : الكافرون والظالمون والفاسقون كله لليهود , ومنهم من قال : الكافرون للمشركين , والظالمون لليهود , والفاسقون للنصارى , وبه أقول ; لأنه ظاهر الآيات , وهو اختيار ابن عباس , وجابر بن زيد , وابن أبي زائدة , وابن شبرمة . قال طاوس وغيره : ليس بكفر ينقل عن الملة , ولكنه كفر دون كفر . وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله ; فهو تبديل له يوجب الكفر , وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين .[ أحكام القرآ لابن العربي ج2 / 127 ] ، وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله : قال أبو بكر قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } لا يخلو من أن يكون مراده كفر الشرك والجحود أو كفر النعمة من غير جحود فإن كان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلما وعلى هذا تأوله من قال إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا يعنون أن من جحد منا حكم أو حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك وإن كان المراد به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود فلا يكون فاعله خارجا من الملة والأظهر هو المعنى الأول لإطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها وأكفروا بذلك كل من عصى الله بكبيرة أو صغيرة [أحكام القرآن ج4 / 93 .] ، وقال الزمخشري رحمه الله :  { ومن لم يحكم بما أنزل الله }   مستهيناً به  { فأولئك هـم الكافرون }و { الظالمون } و { الفاسقون} وصف لهم بالعتو في كفرهم )) [الكشاف : ج1/341 .] ، وقال ابن الجوزي رحمه الله : "  وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله  جاحداً له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود ، فهو كافر ، ومن لم يحكم بما أنزل الله ميلاً إلى الهوى من غير جحود ، فهو ظالم وفاسق ، وقد روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس أنه قال : (( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق " [زاد المسير : ج2/366 .]. أ هـ ، وقال فخر الدين الرازي رحمه الله : " قال عكرمة: قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله } إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله، إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى، ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية، وهذا هو الجواب الصحيح والله أعلم " [التفسير الكبير ج6/6 .] ، وقال القرطبي رحمه الله :  قوله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } و { الظالمون } و{ الفاسقون }نزلت كلها في الكفار ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم وعلى هذا المعظم فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة وقيل  فيه إضمار أي   ومن لم يحكم  بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر قاله ابن عباس ومجاهد فالآية عامة على هذا ، قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له [تفسير القرطبي ج6 /190.] ، وقال صاحب كتاب بغية المسترشدين رحمه الله : إذا انهمك الحاكم في المعاصي وأكل الرشا فسق وانعزل ولا يكفر إلا إن استحل مجمعاً على تحريمه معلوماً من الدين بالضرورة، فحينئذ ينفسخ نكاحه ويوقف على انقضاء العدة إن كانت، والقول بتكفير أهل الكبائر رأي الخوارج وكثير من الظاهرية وليس من شأن أهل السنة، وأما قوله تعالى:  { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } فمحمول على كفر النعمة أو المستحل، وينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه، لأن الإيمان محقق فلا يرتفع إلا بيقين )) [بغية المسترشدين ج1 / ص156.]، وقال النسفي رحمه الله :  { ومن لم يحكم بما أنزل الله  }مستهينا به { فأولئك هم الكافرون } قال ابن عباس رضى الله عنهما من لم يحكم جاحدا فهو كافر و إن لم يكن جاحدا فهو فاسق ظالم وقال ابن مسعود رضى الله عنه هو عام فى اليهود وغيرهم. . إلى أن قال : يجوز أن يحمل على الجحود فى الثلاث فيكون كافرا ظالما فاسقا لأن الفاسق المطلق والظالم المطلق هو الكافر وقيل { ومن لم يحكم بما أنزل الله  }فهو كافر بنعمة الله ظالم فى حكمه فاسق فى فعله [تفسير النسفي ج1 / 284 : 285 .] ، وقال البغوي رحمه الله : " وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات وقال العلماء هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا " [تفسير البغوي ج2 / 41] ، وقال البيضاوي رحمه الله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله  }مستهيناً به منكراً له { فأولئك هم الكافرون }  لاستهانتهم به ، وتمردهم بأن حكموا بغيره ، ولذلك وصفهم بقولـه {الكافرون } و { الظالمون } و{ الفاسقون }، فكفرهم لإنكاره ، وظلمهم بالحكم على خلاقه ، وفسقهم بالخروج عنه [تفسير البيضاوي سورة المائدة – الآية 43 : 50 ] وقال  { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } عن حكمه أو عن الإيمان إن كان مستهينا به [تفسير البيضاوي ج2 /331 .] ، وقال أبو السعود رحمه الله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله  }كائنا من كان دون المخاطبين خاصة فانهم مندرجون فيه اندراجا أوليا أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات الله تعالى اقتضاء بينا  { فأولئك } إشارة إلى من والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها  { هم الكافرون }لاستهانتهم به [تفسير أبي السعود ج3 / 42 .] ، وقال ابن تيمية رحمه الله : " ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل ، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم ، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى ، كسوالف البادية ، وكأوامر المطاعين فيهم ، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر ، فإن كثيراً من الناس أسلموا ، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون ، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ، إلا كانوا جهالاً [ منهاج السنة النبوية : (5/130)] وقال : ( والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل [( معنى تبديل الشرع ) يقول بن تيمية : << الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فيمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع >> أ هـ مجموع الفتاوى ج 7/268 وعلى ذلك فالتبديل معناه عند قائله هو الكذب على الله ورسوله وإدعاء أن ما حكم به من عنده أو من عند غيره هو حكم الله وليس هو حكم الله ، وهذا الفهم الصحيح يرد على بعض المعاصرين ممن يفهم أن التبديل هو مجرد ترك الحكم . = يرد بعض المعاصرين ممن يفهم أنّ التبديل هو مجرد ترك الحكم بما أنزل الله والحكم بغيره من شرائع البشر ، وهذا وإن كان كفراً إلا أنه كفر في إطار الملة ما أتى صاحبه بالإقرار بحكم الله تعالى واعتقاده ولكن التبديل ـ ومنه الاستبدال ـ هو أن يحكم بغير ما أنزل الله ثم ينسب هذا الحكم إلى الله وإلى شرع الله ، ومن تدبر ما قاله بن تيمية في النقل السابق عنه عرف أنه المعنى الصحيح المقصود من التبديل والاستبدال في كلام كافة العلماء .] الشرع المجمع عليه ، كان كافراً  أومرتداً ، باتفاق الفقهاء ، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }  أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ) [مجموع الفتاوى : ج3/267 .] ، وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين : ( والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغر والأكبر ، بحسب حال الحاكم ، فإن إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا كفر أصغر ، وإن اعتقد أنه غير واجب ، وأنه مخير فيه ، مع تيقنه أنه حكم الله ، فهذا كفر أكبر ، وإن جهله أو أخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين ) [مدارج السالكين :ج1/327 .] وقال في كتابه الصلاة وحكم تاركها : ( الكفر نوعان ، كفر عمل وكفر جحود وعناد ، فكفر الجحود أن يكفر مما علم أن الرسول  صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه) [الصلاة وحكم تاركها ص 26 .] وقال كذلك : فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي ، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي ، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) ففرق بين قتاله وسبابه ، وجعل أحدهما فسوقا والآخر كفرا ومعلوم أنه إنمـا أراد الكفر العملي لا الاعتقادي ، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية ، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان . وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما ، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم ، فإن المتأخرين لم يفهموا فانقسموا فريقين فريقاً أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار ، وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان ، فهؤلاء غلـوا ، وهؤلاء جفوا ، وهدى الله أهل السنّة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل ، فهاهنا كفر دون كفر ، ونفاق دون نفاق ، وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق ، وظلم دون ظلم ، قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ليس بالكفر الذي يذهبـون إليه ، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قـال : سئـل بن عباس عن قوله :  { ومـن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون  } قال : هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وقال في رواية أخرى عنه : كفر لا ينقل عن الملة ، وقال طاووس : ليس بكفر ينقل عن الملة ، وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ، وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهم فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافراً ، وسمى جاحد ما أنزله على رسولـه كافـراً ، وليـس الكافران على حد سواء )) [ الصلاة وحكم تاركها ص 27 ، ط . دار الحديث .]، وقال ابن كثير رحمه الله : (( { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً ، وقال هاهنا { فأولئك هم الظالمون } لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه ، فخالفوا وظلموا وتعدوا )) [تفسير القرآن العظيم ج2/61 .] ، وقال الشاطبي رحمه الله : ((  ومثله قوله تعالى: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } مع أنها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلك ، ثم إن العلماء عمُّوا بها غير الكفار، وقالوا: كُفرٌ دون كفر )) [الموافقات للشاطبي ج3 /ص147 .]، وقال أبو حيان رحمه الله : وقوله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }  ظاهر هذا العموم ، فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم ، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود ، وإلى أنها عامة في اليهود غيرهم ذهب ابن مسعود، وابراهيم، وعطاء ، وجماعة ولكنْ كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق يعني : إنّ كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة قاله: ابن عباس وطاووس . . .  واحتجت الخوارج بهذه الآية على أنّ كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا : هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافراً _ ثم ذكر أقوال المفسرين في تأويل الآية ثم اختار قول عكرمة فقال _ وقال عكرمة : إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه ، أما من عرف أنه حكم الله وأقر بلسانه أنه حكم الله ، إلا أنه أتى بما يضاد ، فهو حاكم بما أنزل الله ، لكنه تارك له ، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية )) [تفسير البحر المحيط  سورة المائدة – 40 : 48.] ، وقال ابن حجر رحمه الله : واقتصر المصنف على تلاوة الآيتين { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون .. الفاسقون .. الآيتان لإمكان تناولهما المسلمين بخلاف الأولى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } فإنها في حق من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى وأما الآخرتان فهما لأعم من ذلك [فتح الباري ج13 / 299] ، وقال صاحب كتاب ( تذكرة الأريب في تفسير الغريب ) رحمه الله :(( ومن لم يحكم   بما أنزل الله جاحدا فهو كافر فإن مال إلى الهوى من غير جحد فهو ظالم وفاسد )) [تذكرة الأريب في تفسير الغريب ج1 / 141 .] ، وقال شارح الطحاوية رحمه الله: (( وهنا أمرُ يجب أن يتفطن له ، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة ، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفراً إما مجازياً وإما كفراً أصغر ، وذلك بحسب حال الحاكم . فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب ، وأنه مخير فيه ، واستهان به مع تيقنه أنه حكم الله ، فهذا كفر أكبر .  وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه ، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ،فهذا عاص ، ويسمى كفراً مجازياً ، أو كفراً أصغر )) [شرح العقيدة الطحاوية ج1 / 364:363 .] ، وقال كذلك :(( الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا قال الله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال صلى الله عليه وسلم ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) [ متفق عليه ] ،والجواب ان أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج ".[ شرح العقيدة الطحاوية ج1 /359 :360] ، وقال الشوكاني رحمه الله :  قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } لفظ من من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل بكل من ولى الحكم وقيل إنها مختصة بأهل الكتاب وقيل بالكفار مطلقا لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحدا [فتح القدير ج2 / 42 .] ، قال القاسمي رحمه الله : (( كفر الحاكم بغير ما أنـزل الله بقيد الاستهانة والجحود له ، هو الذي نحاه كثيرون وأثروه عن عكرمـة وابـن عباس )) [محاسن التأويل : ج6/1998 .] ، قال صاحب المنار رحمه الله : (( وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم ، وتركوا _ بالحكم بها _ بعض ما أنزل الله عليهم ، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحتـه ، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها كلُ بحسـب حالـه . فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف ، أو الزنا ، غير مذعن له لاستقباحه إياه ، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعاً . ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه ، وإلا فهو فاسق فقط . وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً  أخذاً بظاهر قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين ، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم ، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها … أما ظاهر الآية فلم يقل أحد من أئمة الفقه المشهورين ، بل لم يقل به أحد قط ))[ تفسير المنار : (6/405-406) .] ، وقال الطيب أبادي رحمه الله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . . } إلى قوله  { الفاسقون } هذه الآيات في سورة المائدة نزلت في زفر خاصة قال في فتح الودود : { يعني ليس معناه أن المسلم بالجور يصير كافرا } انتهى  قال الشيخ علاء الدين الخازن في تفسيره : { واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآيات الثلاث وهي قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } فقال جماعة من المفسرين إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار حكم الله من اليهود لأن المسلم وإن ارتكب كبيرا لا يقال إنه كافر وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك و يدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب قال أنزل الله تبارك وتعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } في الكفار كلها أخرجه مسلم )) [عون المعبود ج9 / 355 : 356.] ، وقد سئل ابن باز رحمه الله : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى   { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } فقال : (( الحكم بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائزا ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله ، أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم والله ولي التوفيق مجموع فتاوي الشيخ ابن باز )) [ فتاوى مهمة ج1 / 142 : 143 .] ، ( قلت ) : وهذا غيض من فيض اقوال فقهاء اهل السنّة والجماعة ، ومن اراد المزيد ، فإني قد فصلت المسألة في كتاب التجديد الثاني " كتاب التجديد في علم الإيمان ، وتجديد فقه مسائل وأحكام الإيمان والكفر في ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وسبيل علماء أهل السنة والجماعة الأئمة الأعلام " في الباب الثاني : القاعدة الخامسة : تحقيق القول في كفر تارك الحكم بما أنزل الله ، وبيان أنّه كفر أكبر للمستحل الناقض باستحلاله لأصل الإيمان ، وكفر دون كفر لمن حافظ على أصل الإيمان ، وهو المقر المنقاد بقول القلب ( التصديق ) وعمل القلب ( الانقياد ) وقول اللسان ( الإقرار ) ، وتفريطه في عمل الجارحة فقط ، 
***
القاعدة الثالثة : الغلو في تكفير الحكام بمجرد الترك العملي
هناك أفراد وجماعات غالية نهجت نهج الخوارج في التكفير بالمعصية  ، وصار التكفير عنصر أساسي في أفكار ومعتقدات تلك الجماعات ، إذ هم يكفرون كل من أرتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها ، وكذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل ، ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً بإطلاق ودون تفصيل ، ويكفرون العلماء لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك ، كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم  ، أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم ، وهؤلاء كغيرهم من أصحاب البدع الذي اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه فما وافق أقوالهم من السنة قبلوه وما خالفها تحايلوا في رده أو رد دلالته ، ومن أخطر مظاهر الجهل والتطرف والغلو عند أولئك التكفيريين : (أ) ضعف البصيرة بحقيقة الدين ، (ب) والاتجاه الظاهري في فهم النصوص ، (ت) والتمسك بحرفية النصوص دون التغلغل الى فهم فحواها ومعرفة مقاصدها ، والانشغال بالمعارك الجانبية ، (ث) والاشتغال بكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية عن القضايا الكبرى التي تتعلق بوجود الأمة الاسلامية وهويتها ومصيرها ، فنرى كثير منهم يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل مسائل فرعية اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا ولا مصير الى اتفاقهم فيها لأنها من المسائل الاجتهادية الفرعية التي تتفاوت فيها الأفهام وتتعارض فيها الأدلة ، والاختلاف فيها لا يمثل كبير اختلاف ولا يجوز تضييع الجهد عليها وترك ما هو اعظم وأكبر  ، (ج) والاسراف في التحريم ، والميل دائما الى التضييق والتشديد والاسراف في القول بالتحريم مع تحذير القرآن الكريم والسنة والسلف من ذلك ، فقد قال تعالى : { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون } ، وكان السلف لا يطلقون الحرام الا ما علم تحريمه جزما ، فاذا لم يجزم بتحريمه قالوا : ( نكره كذا او لا نراه أو نحو ذلك من العبارات ولا يصرحون بالتحريم ) والمتشددون يجنحون الى التحريم دائما مع وجود الكراهة او يجنحون الى التشدد والتضييق مع وجود التيسير ، (ح) واتباع المتشابهات المحتملات المعاني وحمالات الوجوه ، وترك المحكمات البينات الواضحات ، لذا نراهم يعتمدون على المتشابهات في تكفير الأمة واستحلال دمائها ولو ردوا المتشابه الى المحكم لحكموا بالعدل والحق ، (خ) وعدم تلقي العلم على أيدي العلماء المتخصصين بمعرفته ، واعتماد أكثرهم على بضاعة الكتب والصحف والقراءة من غير تلقي العلم على أيدي العلماء المتخصصين مما يجعلهم يسيئون الفهم ويستنبطون الأحكام الخاطئة الجائرة ، (د) وضعف البصيرة بالواقع والحياة والتاريخ وسنن الكون ، فتجد أحدهم يريد ما لا يكون ويطلب مالا يوجد ويتخيل ما لا يقع ويفهم الوقائع على غير حقيقتها ويفسرها وفقا لأوهام رسخت في رأسه لا أساس لها من سنن الله في خلقه ولا من احكامه في شرعه ، وهو يريد ان يغير المجتمع كله ، افكاره ومشاعره وتقاليده واخلاقه وانظمته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بوسائل واهية واساليب خاطئة ،(ذ) والمجازفة والغلو في تكفير عصاه المسلمين فأخرجوا اهل الاسلام من الملة وحكموا عليهم بالكفر نتيجة لشبهة أو هوى أو تقليد لضال أو جاهل ، ومن أهم أسباب ظهور ظاهرة التكفير وانتشارها : (أ) الجهل في معرفة أنواع الكفر ، والتفريق بين الكفرين : الأكبر والأصغر ، (ب) قلة بضاعة هؤلاء الشبان الغيورين من فقه الإسلام وأصوله ، وعدم تعمقهم في العلوم الشرعية ، الأمر الذي جعلهم يأخذون ببعض النصوص دون بعض، أو يأخذون بالمتشابهات، وينسون المحكمات، أو يأخذون بالجزئيات ويغفلون القواعد الكلية، أو يفهمون بعض النصوص فهما سطحيا سريعا، إلى غير ذلك من الأمور اللازمة لمن يتصدر للفتوى في هذه الأمور الخطيرة ، دون أهلية كافية ، فالإخلاص وحده لا يكفي ، ما لم يسنده فقه عميق لشريعة الإسلام ، وإلا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل ، الذين صحت الأحاديث في ذمهم من عشرة أوجه ، كما قال الإمام أحمد. هذا مع شدة حرصهم على العقيدة والتنسك ، ولهذا كان أئمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعبد والجهاد، حتى لا ينحرف عن طريق الله من حيث لا يدري ، ومن أبرز مظاهر غلو هؤلاء في الدين  : (أ) التعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر في الأمور الاجتهادية والأمور المحتملة ، وكثيرا ما يجعل الأمور الاجتهادية أمورا مقطوعة ويقينية ليس فيها الا قول واحد وهو قوله ( ولا رأي الا رأيه)  ، ومن ثم يظهر الإرهاب الفكري بالتبديع والتكفير ، (ب) والتزام التشدد مع قيام موجبات التيسير الزام جمهور الناس بما لم يلزمهم الله به ، والتشدد في غير موضعه ، والغلظة والخشونة والفظاظة والخشونة في الأسلوب في الدعوة خلافا لأمر الله ورسوله فقد قال تعالى : { فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك } ، (ت) وسوء الظن بالناس ، فالأصل عندهم هو الاتهام ، ولا يقتصر سوء الظن عند هؤلاء على العامة بل يتعدى الى الخاصة وخاصة الخاصة ، فاذا أفتي فقيه بفتوى فيها تيسير على خلق الله ورفع الحرج عنهم فهو في نظرهم متهاون في الدين ، (ث) كما أنّهم لا يرون الا المثالب ولا يعجبهم احد ولا ينظرون الى الحسنات وهذه نظرة غير عادلة وانحراف عن الطريق السليم فالله يقول : { يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون } ، وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا } ، (ج) كما أنّهم يكفرون الحكام والمحكومين والعلماء والناس وكل من خالفهم ، إمّا مبتدع وإمّا كافر مرتد حلال الدم ، وهكذا أسرف هؤلاء في التكفير ، فكفروا الناس أحياءً وأمواتا ، وقد حذر الرسول (ص) من الاتهام بالكفر ، ففي الحديث الصحيح  ( من قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما ) أي فيما لم يكن الآخر كافراً بيقين فقد ترد التهمة على من قالها ويبوء بها  فهذا خطر جسيم ) ، إنّ أهم أسباب فتنة الغلو في التكفير هو الجهل بمباحث علم الإيمان وفقه مسائله وأحكامه وأحكام الكفر والتكفير في ضوء الكتاب والسنة ، وهدي السلف الصالح ، وسبيل علماء أهل السنة والجماعة الأئمة الأعلام ، فأدى ذلك إلى تكفير الكثير من المسلمين ، في أمور لا تصل إلى حد الكفر الأكبر ، وأدى ذلك إلى جواز تفجير القنابل بين عوام المسلمين على أنهم كافرون ، وتحويلهم إلى أشلاء ، وما أدبيات التكفيريين القتالية والجهادية عن ذلك ببعيد ، ونحن إذا رجعنا إلى الفقه وضوابطه في فهم مسائل الإيمان والكفر قضينا على فكر الخوارج و المعتزلة ومن سار على قواعدهم من التكفيرين وفي المقابل نقضي على فكر الجهمية والمرجئة من سار على قواعدهم من المفرطة المهملين ، ومن ثم يحدث التقارب في الأمة بين طوائف عظيمة مختلفة بسبب عدم ضبط مسائل الإيمان والكفر على طريقة الفقه والفقهاء ، وقد تناولت - بحمد الله تعالى - بيان هذا العلم وتأصيل مباحثه في كتاب التجديد الثاني : تجديد علم الإيمان وفقه مسائل الإيمان والكفر ، وهو عبارة عن رسالة تتناول مسائل الإيمان والكفر على طريقة أهل الفقه بالكتـاب  والسنّة والتي تتميز بجمع الأحكام المتعلقة بالموضوع وبيانها بدقة ووضوح ، دون جنوح إلى الغلّو بسبب الترغيب والترهيب ولا إلى التفريط بدافع من الاتكال والغرور ،  وقد حوت هذه الرسالة – بحمد الله تعالى – على ما يزيد على خمسين قاعدة رصينة ضابطة لمسائل الإيمان والكفر قررها وأصلها الأئمة الأصوليون والفقهاء ، ومن أهداف هذه الرسالة المنهجية عن فقه مسائل الإيمان : القضاء على فتنة التكفير ، ومنع الغلّو  في تكفير أهل القبلة أو التعجل فيه دون اتباع ضوابط أهل العلم الصحيحة في تكفير المسلم المتلبس بالكفر الأكبر ، وتتبع شبهات الخوارج والمعتزلة وآرائهم التي تسربت إلى ( التكفيريين ) أهل زيادة التكفير - ممن نحسن الظن بصدقهم ولكننا نحذر من خطورة مسلكهم - والرد عيها بأدلة الكتاب والسنّة وأقوال سلف الأمة وعلمائها الأئمة المقتدى بهم في الدين ، وبيان الفهم الصحيح للإرجاء وحدوده الفاصلة بينه وبين السنّة ، وفتح صفحة جديدة للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتجديد النظرة السمحة الصحيحة المعتدلة التي كان عليها علماؤنا الأجلاء تجاه أهل السنّة . وهم بحمد الله سواد الأمة الأعظم على مرّ عصور الإسلام  ، وفتح صفحة جديدة بيضاء بين العلماء والمصلحين والدعاة وطلبة العلم وبين سواد وعامة أهل السنّة الذين هم أشد الناس احتياجاً إلى النصيحة والدعوة والعلم ، صفحة تمتلئ بالدعوة على فقه وبصيرة ، وعلى حكمة وموعظة حسنة ، وتمتلئ بالرأفة والرحمة ، وتمتلئ بنشر العلم الراسخ بأدلته الربانية المحفوظة بعيداً عن مناهج الغلّو سواء في التكفير أو في التفسيق والتبديع الزائد دون ضوابط حكيمة قررها أهلها علماء الأمة الأئمة الثقات ، ولأهمية هذا الكتاب في ضبط مسائل ومباحث وأحكام الكفر والتكفير ، أنصح بقراءته ،  والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ، 
***


المبحث الرابع
قضية الولاء والبراء والغلو في تكفير الحكام


إنّ تحقيق القول السديد في مسألة كفر تولي الكافرين ،  كما أوضحته في كتاب التجديد الثاني : " تجديد فقه مسائل وأحكام الإيمان والكفر في ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وسبيل علماء أهل السنة والجماعة الأئمة الأعلام " يحتم أنّه كفر أكبر للموالي على أساس الدين ، وهو المستحل لولاء الكافرين على المؤمنين ، الناقض باستحلاله ذلك لأصل الإيمان ، وهو كفر دون كفر لمن حافظ على أصل الإيمان ، فلم يوالهم على أساس الدين ، وإنما كانت الموالاة على أساس الدنيا ، ولبيان تلك المسالة على وجه الإيجاز ، نقول وبالله التوفيق : 
( 1 ) شرع الإسلام شرع محكم يوافق بعضه بعضاً{ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا }[النساء: 82] ومن توافق هذا الشرع المحكم هو ما اتفق عليه الأئمة المحققون من علماء أهل السنّة والجماعة أنّ أصل الإيمان الذي يصح به اسم الإيمان وحكمه هو الإقرار والاعتقاد ، وأنّ عمل الجوارح خارج عن أصل الإيمان الفاصل بين الإيمان الأصل والكفر الأكبر داخل في الإيمان الواجب الفاصل بين الإيمان الواجب والكفر في إطار الملة . وعلى ذلك فمن أتى بالإقرار والاعتقاد للشرع وأحكامه ولم ينقضهما بناقض متعلق بهما فقد سلم عقده وقلبه وهو في منجى من الخلود الأبدي في النار مهما قصّر بـه عمله ، ومن أقر بالشرع واعتقده ثم قصّر به عمله فقد أخلّ بالإيمان الواجب الذي ضده الكفر في إطار الملة فلا يحكم بردته لأنه قد أتى بحسنة الاعتقاد والإقرار . ومع تطبيق هذه القاعدة الحكيمة التي حبى الله عز وجل بها فقهاء أهل السنّة والجماعة في مسألة الموالاة والمعاداة نعلم يقيناً أنّ مناط الكفر الأكبر في مسألة الموالاة والمعاداة هو الموالاة الباطنة للكافرين على دينهم ، أمّا من وقع في موالاة ظاهرة وقلبه سليم وعقده سليم ولم يوال على الكفر ولا لأجله وإنما لحاجة أو شهوة أو هوى فاسد فهو كافر ولكنـه في إطـار الملـة . ومع عرض أدلة الموالاة من الكتاب والسنّة وأقوال الأئمة الفقهاء سنعلم يقيناً أنّه المناط الحكيم الذي دلّ عليه الكتاب والسنّة ، وسار عليه الأئمة الأعلام أهل السنّة والجماعة المقتدى بهم في الدين .
( 2 ) يطلق الولاء في الشرع على عدد من المعاني الشرعية وجميعها يرجع إلى أصلها اللغوي وهو القرب والدُنّـو ، وأهم هذه المعاني ثلاثة هي النصـرة والمتابعـة بمعنى الطاعـة والمحبـة القلبيـة ومنهـا المـودة ، الأول : ولاء النصرة : وهو أظهر معاني الولاء في القرآن الكريم ومن ذلـك قوله تعالى { اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ..} [ البقرة : 257 ] قال الخطابي : (( الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين )) [لسان العرب لابن منظور حـ3/985 .]. وقوله تعالى{ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } [التوبة : 51 ] قال القرطبي : (هو مولانا ) أي ناصرنا [تفسير القرطبي حـ 8/161 .] وقوله تعالى { أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } [ يوسف : 101 ] قـال الطبـري : " أنت ولييّ " أي ناصـري [مختصر تفسير الطبري ص273 .] وقوله تعالى{   إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ } [ الأعراف : 196 ] قـال الطبـري : "إنّ ولييّ الله " أي نصيـري وظهيري [مختصر تفسير الطبري ص193 .] وعلى ذلك فأظهر معاني الولاء في القرآن هو النصرة ومن والى قومـاً فقـد تولاهـم ومنـه : قوله تعالى    {   وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } [ التوبة : 71 ] فالنصـرة واجبـة بيـن المؤمنيـن والمؤمنات ، والمعنى الثاني : ولاء المتابعة والطاعة : ومنه وقوله تعالى{  اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ..} [الأعراف:3]  والمعنى أنّ من اتبع ما أنزل الله فقد اتخذ الله تعالى ولياً ومنه قوله تعالى{ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا } [الأنعام: 14] . ومن اتبع غير الله فقد اتخذ من دونه أولياء ، والمعنى الثالث : ولاء المحبة والمودة : ومنه قوله تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  }  [ التوبة : 23-24 ] ومن تدبّر الآية يتضح تعلق الولاء بالمحبة وأنّ المحبة نوع من الولاء ، ويجب صرف ولاء المحبة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيله ، ومن كان ولاؤه لشيء من أمور الدُنيا أشدّ من ولائه لله ورسوله ونصرة دينه فليتربص خذلانا من الله تعالى ، والله لا يهدي القوم الفاسقين . ومنه قوله تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ  } الآية [ الممتحنة : 1 ] فالمودة ولاء وصرف ولاء المودة واجب لله ولرسوله والمؤمنين ومحرّم صرفه إلى الكافرين ، ( قلت ) وكل معنى شرعي للولاء يجب صرفها لله ورسوله ولدينه وللمؤمنين كما جاء في قوله تعالى{   وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ }[ المائدة : 56 ] ، وكما أوجبها المولى سبحانه في حق الله ورسوله ودينه والمؤمنين فقد أوجب ضدها في حق الكافرين وتتمثل في عدائهم وجهادهم : (   أشداء على الكفار  ( ، { قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً } [التوبة: 123]، { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ }[البقرة: 193]  ، { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [التوبة: 29] .ويتمثل كذلك في بغضهم وإظهار الكراهية لكفرهم { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ..   }[المجادلة: 22] .قد جعل المولى سبحانه لنا القدوة في الأنبياء في إظهار العداء والبراء لهم ومنه قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ.. }[الممتحنة: 4]. وقوله تعالى{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }[التحريم: 9] وحرّم المولى جل شأنه على المسلمين موالاة الكافرين وجعلها طريق عريض إلى الانسلاخ من ملة الإسلام إلى ملة الكفر . كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [ المائدة : 51 ] . وقال تعالى { لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ  دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ..} [ آل عمران : 28 ] . فالتحذير الرباني من موالاة الكافرين شديد تلحظه في قوله تعـالى { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ..} [المائدة: 51] وقوله تعالى{ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ }[أل عمران: 3] وقوله تعالى{ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ } [الممتحنة: 1]. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله : "من يتولهم منكم فإنه منهم" أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم وهذا وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي بلغت إلى الله غاية ليس وراءها غاية [فتــح القديـر حـ2/50 .] .
( 3 ) فقه أحكام الولاء والبراء : قد تقدم أنّ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكافرين هو من أوجب الفرائض وأعظم الواجبات ، وأنّ المفرّط فيهما على خطر عظيم من دينه نسأل الله السلامة . ومع ذلك فالمفرّط فيهما مثله تماماً مثل تارك الحكم بما أنزل الله وتارك الصلاة وتسري عليه قواعد الشريعة الضابطة للمسألتين اللتين سبقتاه ، وينطبق عليه الضابط الذي أجراه الله تعالى على لسان الحبر البحر عبد الله بن عباس من التفريق بين الكفر الأكبر والكفر في إطار الملة ، وهو الضابط الذي وضحناه وأصلناه في القواعد السابقة . فموالاة الكفّار ليست كفراً بإطلاقها وإنما لها مناطـات إذا توافـرت كـان الكفر الأكبر وإذا لم تتوفر كان الكفر في إطار الملة . وهذا هو الفقه الذي حبى به الله عز وجل أهل السنّة والجماعة الناجية فلا يكفّرون إلاّ المستحق للكفر بخلاف الفرق الضالة التي يكفر بعضها بعضاً ويلعن بعضها بعضاً دون ضابط يمنع من التراشق بالكفر واللعن ، ومناط الكفر الأكبر في مسألة الموالاة والمعاداة : ( هو الموالاة القلبية الاعتقادية على الدين أو المعاداة القلبية الاعتقادية على الدين ) ، فموالاة الكافرين لا تبلغ بصاحبها الردّة والكفر الأكبر حتى تكون موالاة قلبية متعلقة بكفرهم ودينهم . فمن والى الكفّار وشايعهم على الدُنيا لرحم أو حاجة وعقده سليم وقلبه سليم فهذا كفر في إطار الملة ولا يبلغ بصاحبه الكفر الأكبر المخرج من الملة . وإذا وجد في المسلمين من يوالي الكافرين بنوع من أنواع الولاء ثم أعلن بلسانه أنّ عقده سليم وقلبه سليم وأنه بريء منهم ومن كفرهم وأنه ما والاهم إلاّ مداراة أو مصادفة لرحم عندهم أو حاجة أو مصلحة فهذا لا تبلغ به الموالاة إلى الكفر الأكبر لسلامة قلبه وعقده وموالاته كفر في إطار الملة وصاحب الكفر دون الكفر عموماً على خطر عظيم لقربه من هاوية الكفر الأكبر ، ومعاداة المؤمنين كذلك لا تبلغ بصاحبها الردّة والكفر الأكبر حتى تكون معاداة قلبه متعلقة بإسلامهم وإيمانهم . فمن عادى المؤمنين على دُنيا أو حاجة وعقده سليم وقلبه سليم فكفره في إطار الملة ولا يبلغ بصاحبه الكفر الأكبر ومصداقه قوله صلى الله عليه وسلم (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر } ، فالقتال هنا كفر ولكنه بإجمـاع أهل السنّة كفر في إطار الملة وإلاّ كفّر بعضنا بعضاً بالمعاصي والآثام ، وقد ثبت بنص القرآن أنّ المؤمنين يكون بينهم اقتتال وهم على اسم الإيمان وحكمه كما في قوله تعالى{   وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا.. إلى قوله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  } الآية [ الحجرات : 9-10 ] ، وعلى ذلك فمناط التكفير في مسألة الموالاة والمعاداة : هو موالاة الكافر ظاهراً وباطناً على الكفر و معاداة المؤمن ظاهراً وباطنـاً على الإسـلام . فإذا تخلف هذا الضابط أو أحد شروطه وجوانبه كأن كانت الموالاة ظاهراً دون الباطن أو كانت لدُنيا وليست لدين فهي كفر في إطار الملة وليست بالردّة ، وليس هذا تهويناً من شأن الموالاة والمعاداة ، فشأنها عظيم ويكفي أنّ ما كان منها ظاهراً فهو ( كفر ) في إطار الملة وليس بالأمر الهين لفظ الكفر ولا بالأمر السهل أن يوصف المرء بالكفر في إطار الملة فهو أشد وأخطر من الكبائر عامة ، والمحرمات كافة لأنه قريب من الكفر الأكبر وصاحبه على خطر عظيم إن لم تتداركه رحمة الله بالتثبيت ، وكما أنه ليس تهويناً من شأن الولاء والبراء ركن الدين الركيز ، فهو كذلك انضباط بضوابط أهل الحق  [ أهل السنّة والجماعة الناجية ] في مسائل الإيمان والكفر ، فلا يكفّرون إلاّ من يستحق الكفر بضوابطه الرصينة ، ولا يسوون بين الجاحد المنكر والمقر المعتقد فيكفّرون كليهما بالعمل الظاهر دون التثبت من سلامة العقد والقلب ، وهذه من حِكمَ الشريعة الباهرة التي خصّ الله تعالى بها أهل الفقه في الدين والإمامة فيه [ أهل السنّة والجماعة ] ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين على معتقد هؤلاء ومنهاجهم ، والحمد لله الذي بنعمته يرفع أهل العلم درجات وأهل الفقه في الدين هم سادة العلماء ، ( قلت ) ما سبق تقرير موجز لفقه أحكام أهل السنّة والجماعة في مسائل الـولاء والبراء وإليك الأدلة عليها بنوع من التفصيل والله المستعـان :  ( الدليل الأول ) : قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ * إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ * لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [ الممتحنة : 1-3 ] ، ( قلت ) اتفق أهل العلم بالتفسير وبالحديث على أنّ سبب نزول هذه الآيات هو قصة الصحابي الجليل حاطب رضي الله عنه وما كان من موالاته للمشركين في مكة . وقد أخرج هذه القصة ورواياتها المتعددة أهل العلم بالحديث الأئمة البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأبي داود والترمذي والنسائي في سننهم والإمـام أحمـد في مسنـده ، ولا يختلـف أحد من أهل العلم أنّ هذه الآيات نزلت بسبب قصة حاطب رضي الله عنـه . والإلمام بهذه القصة ورواياتها المتعددة والتي تدلنا في مجموعها على أنّ الموالاة التي تبلغ بصاحبها الكفر الأكبر هي الموالاة الظاهرة دون الباطنة ، فهي وإن كانت خطيرة وعظيمة وفي إطار الكفر إلاّ أنها كفر في إطار الملة ، ولا تبلغ بصاحبها الكفر الأكبر المخرج من الملة ، وإلاّ لاستتاب النبي صلى الله عليه وسلم حاطباً من هذا الكفر بعدما أقسم له حاطب أنه مؤمن بالله ورسوله ، وأنه ما فعل ذلك ردة عن دينه ولكن مصانعة للمشركين لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد ، ولنـا هنــا وقفتــان : ( الأولى ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه في قوله ولم يستتبه من الكفر ، فدلّ ذلك على أنّ الموالاة الظاهرة على الدُنيا ليست من قبيل الكفر الأكبر ، وإنما هي من باب الكفر في إطار الملة ، ومعلوم أنّ كل كفر أو ذنب في إطار الملة لا يحتاج إلى استتابة من الكفر ، إذ الاستتابة على الكفر إنما هي تتعلق بالكفر الأكبر دون الأصغر ، ( الثانية ) : وهي مؤكدة للأولى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر لأهل بدر ، والله عز وجل لا يغفر أن يُشرك به ، ومن المعلوم أنّ الآية تتعلق بالكفر الأكبر ، وعليه أجمع العلماء ، وعلى ذلك فأهل بدر عصمهم الله عز وجل من الكفر الأكبر ، ولمّا كان حاطب بدريا فهو بعيد عن الكفر الأكبر ، ولمّا كان النبي  صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتوبة من هذا الذنب ولم يوضح ما يدل على أنه ردّة مُخرج من الملة ويحتاج إلى تجديد إسلامه ، دلّ ذلك كله على أنّ ما فعله حاطب ليس من إطار الكفر الأكبر ، فالموالاة الظاهرة والتي وقع فيها حاطب رضي الله عنه ليست مخرجة من الملة بالكلية ، بل هي في إطار الملة ولهذا أقال النبي صلى الله عليه وسلم عثرته وأخبر بفضل أهل بدر وهو منهم ، ولو تدبرنا قول حاطب رضي الله عنه (( والله يا نبي الله إني لمؤمن بالله ورسوله (( نعلم أنه يؤكد أنها موالاة ظاهرة لا تتعدى ذلك إلى القلب لأن القلب مؤمن بالله ورسوله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأمر المسلمين أن لا يقولوا له إلاّ خيراً ، بمعنى لا يتهموه بكفر ولا نفاق . فاعتذار حاطب لدرء الكفر الأكبر هو اقتصار الموالاة على الظاهر دون الباطن ، والرسول  صلى الله عليه وسلم يقبل بهذا الاعتذار لدرء الكفر الأكبر ويُبين لنا أن الرحمن بفضله ورحمته غفر لأهل بدر ذنوبهم فقد أعلمه الله تعالى أن الله غفر له ذلته العظيمة بما تقدم من صالح عمله عندما شهد بدراً ، ولعل قائل يقول لعلّ الموالاة الظاهرة كفر أكبر والله عز وجل غفر لأهل بدر جميع ذنوبهم ولو كانت في إطار الكفر الأكبر ، ( قلت ) هذا خرق لإجماع علماء أهل السنّة أن الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يدخل تحت المشيئة بنص القرآن  {  إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ..} [النساء: 48] وبإجماع أهل السنّة على أنّ الكفر الأكبر لا يدخل في إطار الملة . وقد يقال لعلّ الموالاة الظاهرة كفر أكبر وحاطب قد تاب منهما فتاب الله عليه والله يقبل توبة الكافر والمشرك متى تاب ، ( قلت )لو كانت الموالاة الظاهرة دون الباطنة كفر أكبر بذاتها لوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحاطب لمّا اعتذر له بثبات الإيمان في قلبه وأنها مجرد موالاة ظاهرة ، وبيّن له أن هذا العـذر لا يُفيد لأن الموالاة ظاهرها وباطنها سواء ، وبيّن له ضرورة التوبة من الكفر الأكبر الذي وقع فيه ، فهل لنا أنّ نظن في النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة لاسيما والدواعي كلها تطلب ذلك والبيان ليس في أمر هين وإنما هو في أهم مسائل الدين [ الإيمان والكفر ] وإلاّ لكتم النبي   صلى الله عليه وسلم بعض العلم ومن ادعى ذلك كفر ، ولم يأتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلّ ذلك البيان ثم ذكره في موضع آخر . مما يدل يقيناً على أنّ الولاء قسمان ظاهر لأجل الدُنيا ، وباطن لأجل الدين ، فما كان منها من قبل الأول فهو كفر في إطار الملة ، وما كان منها من قبيل الثاني وإن لم تصاحبه موالاة ظاهرة فهو كفر وردّة عن دين الله ، فكيف إذا جمع له القسمان فذاك الكافر الـذي فيـه قولـه تعالى { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } [المائدة: 51]. ومن تمت له الموالاة الظاهرة بمفردها لمداراة أو تقية فذاك الذي نزل فيه قول الله تعالى { لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ  دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً  } [آل عمران: 28]. 
*** 


المبحث الخامس
قواعد فقهية تضبط السياسة الشرعية بين الحاكم والمحكوم


وقد تناول هذا المبحث تلك القواعد : ( القاعدة الأولى ) : حدود طاعة الحاكم المسلم ، ( القاعدة الثانية ) : حدود انكار المنكر المتعلق بالحاكم المسلم ، ( القاعدة الثالثة ) : تحقيق مسألة الخروج على الحاكم المسلم الظالم أو الفاسق ، ( القاعدة الرابعة ) : أحكام الخروج على الحاكم المرتد
***
القاعدة الأولى : حدود طاعة الحاكم المسلم
حدود طاعة الحاكم المسلم متعلقة بالاستطاعة وبالطاعة في غير معصية ، والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وحتى في حالة الأثرة والظلم تجب طاعة الحاكم فيما ليس من معصية الله ، واسداء النصيحة له بإخلاص ، مع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في اطار احترامه وحفظ هيبته ، ( أ ) الاستطاعة : لقوله تعالي: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  } [التغابن: 16] ، ولما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص : (( ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع ))  [أخرجه مسلم : ح ( 1844) ] ، ( ب ) الطاعة في غير معصية :  لما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : (( عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ )) [ أخرجه البخاري ح (2955)، ومسلم ح (1709) ] ، فقد وضح الحديث مجال الطاعة وهو أن تكون في كل ما ليس بمعصية ، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ، ولكن مع عدم نزع اليد من الطاعة العامة للحديث الذي أخرجه مسلم : (( أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) [ أخرجه مسلم (1856) ] ، ( ت ) الصبر على المكروه :  للحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما : (( من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتة جاهلية )) [ متفق عليه (صحيح البخاري برقم 7053 وصحيح مسلم برقم 1849) ] ، ( ث ) الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وحتى في حالة الأثرة عليه وظلمه وأخذ ماله وجلد ظهره ، للحديث المتفق عليه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (( دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ )) [ أخرج البخاري (7056)، ومسلم (1843) ] ، وهذا الحديث الشريف يأمر بالسمع والطاعة للحكام المسلمين في كل الأحوال ((السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا  )) - إلا إن أمروا بمعصية كما سيتبين في الأحاديث التالية - ، ويمنع من التعدي على صلاحياتهم ((وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ  )) ، ويضع شروطا رصينة للخروج على الحكام أهمها التيقن من الكفر البواح الظاهر الذي لا خلاف فيه ، فهذا معنى البواح ، والذي عندنا فيه من الله تعالى دليل واضح وبرهان بين لا يحتاج في الاستدلال عليه إلى قياس أو استنباط ، (( إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ )) ، ولحديث مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (( يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَـهْتَدُونَ بِـهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُـثْمَــانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ )) [ أخرج مسلم (1847) ] ، وهذا الحديث يأمرنا بالسمع والطاعة لحكام المسلمين ولو بلغ بهم الأمر أن كانوا على قلوب الشياطين يضربون ظهورنا ويسلبون أموالنا ، ما كانوا مسلمين للحديث السابق ، ( ج )  الإنكار على الحاكم ما يأتيه من منكر وقول الحق والعدل عنده بقدر الاستطاعة : للحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت : (( بايعنا رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفوا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم )) [متفق عليه (صحيح البخاري برقم 7199 وصحيح مسلم 1709 ] ، ولحديث حديث : (( أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ))  [ أخرجه الترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1 / 886 ، ح رقم 491) ] ، ولكن الإنكار يقوم على تلك الضوابط : ( الضابط الأول ) : قوله تعالى - آمراً نبي الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام - : { اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } [ طه : 43 ، 44 ] ، فليس هناك أكفر من فرعون ولا أظلم منه فقد جعل أهل مصر شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ، وليس هناك أعظم جاها وكرامة آنذاك عند الله تعالى من موسى وهارون ، ومع هذا فقد أمرهما الله نعالي باللين والرفق والقول اللين لعله يتذكر أو يخشى ، ( الضابط الثاني ) : أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمراء واحترامهم والنهي عن اهانتهم خوفا من سقوط هيبتهم عند الرعية ، ( الضابط الثالث ) : عدم التشهير بأخطاء الحاكم ، واتخاذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى زعزعة استقرار الحكم والافتيات عليه ، ومنطوق حديث (( أفضل الجهاد )) وفيه ((كلمة عدل عند )) والعندية تعني وجوده أمام السلطان ، وليس كما يفهمه البعض من التشهير في المجالس وتقويض دعائم الحكم وهيبته ، ( الضابط الرابع ) : أن يكون الدافع إلى الأمر والنهي الحرص على سلامة الحاكم والمحكوم من غضب الله تعالى ، وأن تكون كلمة حق صادقة ، فكم من كلمة حق أريد بها باطل ، فكل من له طمع بالملك لا ينبغي له أن يأمر أو ينهى حتى يعلم الحاكم أن ليس له طمع في كرسي الملك وأنّ الآمر الناهي القائل بكلمة الحق لم يخلع يداً من طاعة ، وإنما قالها انتصاراً لدين الله تعالى ، خالصاً لله وحده ، وليس هدفها التشهير به أو تقليل هيبته ، ( الضابط الخامس ) : أن لا يتعدى الأمر والنهي إلى التهديد والوعيد ، أو نزع يد الطاعة أو إعلان العصيان والمخالفة ، فكل ذلك افتيات على هيبة الحاكم وسلطته ، والفقه السديد للحديث : قائل الحق المجرد من أهواء النفس إن سلمت له الضوابط السابقة فإما أن يكون آمنا على نفسه فيجب عليه الإنكار انتصارا لدين الله تعالى ، وإما أن يكون غير آمن على نفسه ، وآنذاك فإن كان قتله أو أذاه سوف يعود على الدين بالعزة والنصر ، فهذا هو الذي يُشرع له ذلك ، وإما أنه لن يعود على الدين بنفع ولا ضر ، فله أن يجهر بالحق ، وإما أن يلحق بالدين او بالمسلمين غيره مفاسد عظيمة ، كأن ينتقم الحاكم من طائفة من المسلمين يسببه ، وآنذاك لا يكون جهره بالحق جائزا ، بل له أن يُسر النصيحة إلى الحاكم دون الجهر بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ )) [ أخرجه أحمد (15333)، والبيهقي في (الكبير)) (16660)، قال الأرناؤوط : صحيح لغيره دون قوله: من أراد أن يَنْصَحَ لسلطان بأمرِ.. فحسن لغيره ] ، وكما أخرج البخاري ومسلم عن أبي وائل ، قال قيل لأسامة رضي الله عنه : (( أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ )) [متفق عليه: أخرجه البخاري (3267)، ومسلم (2989) ]
***
القاعدة الثانية : حدود انكار المنكر المتعلق بالحاكم المسلم
إنّ من الفقه في الدين أن يعلم المسلم حدود انكار المنكر المتعلق بالحاكم المسلم ، فإذا كان إنكار منكر من جعلك الله تعالى ولياً لأمرهم كالأبناء ومن تعول يختلف عن إنكار منكر من لا تعول ومن ليس لك عليهم ولاية ، وهذا كذلك يختلف عن إنكار منكر أحد الوالدين مثلاً ، فإن لكل مقال مقام ، وقد جعلت الشريعة الحكيمة لكل عمل حكمه الخاص به ، ومن أهم حدود إنكار المنكر المتعلق بالحاكم المسلم ، أن يكون مشوبا بالنصح والرفق ، بعيدا عن التشهير والتأليب ، كما أنّه  ليس لأحد منع منكر الحاكم بالقهر باليد ، ولا أن يشهر عليه سلاحاً ، أو يجمع عليه أعواناً ، لأن في ذلك تحريكاً للفتن وتهييجاً للشر، وإذهاباً لهيبة السلطان من قلوب الرعية وربما أدي ذلك إلي تجرئتهم على الخروج عليه وتخريب البلاد ، وضياع الأمن ومصالح المسلمين ، وخدمة أعداء الدين من غير المسلمين ، وغير ذلك مما لا تخفي أضراره على أهل الفقه في الدين ،  قال الدكتور عبد السلام بن برجس في كتابه " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " : ( الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل ، ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به ، فقال تعالي  : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ } [ التوبة : 71 ] ، وقد ذكر قبلها : { الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ }[ التوبة : 67 ] ، وقد أوجبه الله تعالي على هذه الأمة في قوله : { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ } [ آل عمران : 104 ] ، فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية ،ولكن وجوبه وجوب كفائي ، إذا قام به من يكفي سقط الآثم عن الباقين، في أصح أقوال أهل العلم ، وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالي : {  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ } [ آل عمران : 110 ] ، فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة ، وقد لعن الرسل – صلوات الله وسلامه عليهم – من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال - تعالي - : { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي ِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا  لاَ  يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [ المائدة : 78 ، 79 ] ، فقوله : { ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ }، أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقوله : { كَانُوا  لاَ  يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ }، أي : لا ينهي بعضهم بعضاً عن المنكر، ثم أقسم الله تعالي على ذم هذا فقال {  لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } ، وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالي، ففي (( صحيح مسلم (1/69) )) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عته -، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )) ، فهذا حديث خطاب لجميع الأمة وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لابد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود – عندما سمع رجلاً يقول : هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر -، قال ابن مسعود : (( هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر )) [ رواه الطبراني في الكبير ( 9/112 )  ، وقال الهيثمي في المجمع ( 7/275 ) رجاله رجال الصحيح ] ، قال العلامة ابن رجب – رحمه الله – شارحاً هذا الأثر : (( يشير إلي أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك )) أهـ  [ جامع العلوم والحكم ( 2/ 245) ] ، وقد ذهب بعضهم إلي أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء [ ينظر : دليل الفالحين لابن علان (1/466) ] ، وهذا القول ضعيف إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين ، ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه ففرق هذا التفريق حذراً من الوقوع في المحظور وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر، وليس كذلك ، قال الإمام أحمد في – رواية صالح - : (( التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح )) ، وقال المروذي : (( قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان، وبالقلب وهو أضعف قلت: كيف باليد قال: يفرق بينهم )) ، قال : (( ورأيت عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم )) أهـ [ الآداب الشرعية لابن مفلح ( 1/ 182 ) ]  ، فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزماراً أو أن يطمس صورة ونحو ذلك ، لكن هذا مشروط بشرط منها : ألا يفضي إنكاره هذا إلي منكر اشد منه، وأن لا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعاً كإقامة حد، أو شهر سيف، ونحو ذلك ، قال ابن الجوزي – رحمه الله تعالي - : (( الضرب باليد والرجل وغير ذلك وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة )) أهـ [ ينظر الآداب الشرعية لابن مفلح ( 1/ 195 ) ] ، وقال ابن الأزرق في (( بدائع السلك في طبائع الملك ( 2/45 ) )) ((عندما ذكر أن من المخالفات الإفتيات على ولي الأمر، قال : (( ومن أعظمه فساد تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان )) اهـ ، وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان ، فإن كان السلطان ، قال ابن النحاس في تنبيه الغافلين ( ص 46 ) : (( فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحاً، أو يجمع عليه أواناً لأن في ذلك تحريكاً للفتن وتهييجاً للشر، وإذهاباً لهيبة السلطان من قلوب الرعية وربما أدي ذلك إلي تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد، وغير ذلك مما لا يخفي )) ، وقد قال الإمام أحمد – رحمه الله - : (( لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول )) [ الآداب الشرعية ( 1/ 197 ) ] ،
طريقة الإنكار على الولاة : فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم ، وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقروه والله الموفق : ( النقل الأول ) : قال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) : (( ولا ينكر أحد على سلطان إلا واعظاً له وتخويفاً أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب، ويحرم بغير ذلك. ذكره القاضي، وغيره ، والمراد : ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وغلا سقط وكان حكم ذلك كغيره ، والمراد : ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط المنكر مع السلاطين : التعريف والوعظ فأما تخشين القول نحو : يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرورها إلي الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عنه جمهور العلماء ، قال : والذي أراه المنع من ذلك )) أهـ [ الآداب الشرعية ( 1/195-197 ) ] ، ( النقل الثاني ) : قال ابن النحاس في كتابه (( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين (ص 64 ) )) ، (( ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رأس الأشهاد بل يود لو كلمة سراً ونصه خفية من غير ثالث لها )) اهـ ، لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطاً بين طائفتين : أحدهما : الخوارج والمعتزلة، والذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكراً ، والأخرى : الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة ، وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب ، ووفق الله أهل السنة والجماعة – أهل الحديث – إلي عين الهدى والحق، فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية والحق، فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، ولكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة، وكان عليها سلف هذه الأمة ، ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينجم على ذلك – غالباً – من تأليب العامة  وإثارة الرعاع، وإشعال الفتن ، وهذا ليس من دأب أهل السنة والجماعة بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة سراً ،والتحذير من المنكرات عموماً أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزني عموماً ومن الربا عموماً، ومن الظلم عموماً، ونحو ذلك ،  يقول العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله تعالي - : (( ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلي الفوضى ،وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلي الخوض الذي يضر ولا ينفع ، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلي الخير ، وإنكار المنكر من دون ذكر الفاعل، فينكر الزني، وينكر الخمر، وينكر الربا، من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، ، لا حاكم ولا غير حاكم ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة ابن زيد – رضي الله عنه - : لا تنكر على عثمان ؟ قال : أأنكر عليه عند الناس ؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس ، ولما فتحوا الشر في زمن عثمان – رضي الله عنه – وأنكروا على عثمان جهره تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلي اليوم، حتى حصلت الفتنة بين على ومعاوية، وقتل عثمان وعلى بأسباب ذلك وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه. نسال الله العافية )) [ من فتوى للشيخ ابن عثيمين مطبوعة في آخر رسالة حقوق الراعي والرعية ( ص 27-28 ) ] ، وهذا الذي قرره الشيخ – رحمه الله – هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – في كتبهم وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين ، وفي هذا يقول أئمة الدعوة : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق ،والشيخ عمرو بن سليم والشيخ عبد الله العنقري – رحم الله الجمع – عندما شغب بعض المنتسبين إلي الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل، وإثارة الشبه الشيطانية حوله فقال أولئك الأئمة : (( وأمما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها : مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق ،وإتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع في المجالس ومجامع الناس ، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح ، وأئمة الدين ، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في رسالة له نوردها – هنا – لعظم فائدتها ، قال – رحمه الله تعالي - :  (( بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الوهاب إلي من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان : سلام الله عليكم ورحمته وبركاته : وبعد : يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكراً، وهو مصيب، ولكن يخطئ في تغليظ الأمر إلي شيء يوجب الفرقة بين الإخوان : وقد قال – تعالي - : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [ آل عمران : 102 ، 103 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم  : (( إن الله يرضي لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )) [ أخرجه مسلم في صحيحه : ( 3/1340 )  والإمام أحمد في المسند : ( 2/367 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للإمام أحمد  ] ،
وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر يحتاج إلي ثلاث : أن يعرف ما يأمر به وينهي عنه، ويكون رفيقاً فيما يأمر به وينهي عنه، صابراً على ما جاءه من الأذى ، وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه ، وأيضاً يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره ، فالله الله  في العمل بما ذكرت لكم، والتفقه فيه فإنكم لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين والمسلم لا يسعى إلا في صلا ح دينه ودنياه ، وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة – لو صار – أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا ، وهذا الكلام وإن كان قصيراً فمعناه طويل ،فلازم لازم، تأملوه وتفقهوا فيه، واعملوا به، فإن عملتم به صار نصراً للدين واستقام الأمر - إن شاء الله –  ، والجامع لهذا كله أنه صدر المنكر من أمير أو غيره، ، أن ينصح برفق خفية، ما يشترف أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية ، هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة، ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونها لحرمه والمجمعة، ثم للغاط والزلفي، والله أعلم )) أهـ [ نصيحة مهمة في ثلاث قضايا : ( ص 49-53 ) ] ، وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة – رحمهم الله تعالي – من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سراً قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وها هي الأدلة على ذلك :
الدليل الأول : قال الإمام أحمد – رحمه الله - : (( حدثنا أبو المغرة : ثنا صفوان : حدثني شريح بن عبيد الحضرمي – وغيره -، قال : جلد عياض بن غنم صاحب ( دارا ) حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم  يقول : (( إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس )). فقال عياض ابن غنم : يا هشام بن حكيم ! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدي الذي عليه له )) وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان  فتكون قتيل سلطان الله – تبارك وتعالي - )) اهـ ،  ...  قلت : في (( الصحيح )) طرف منه من حديث هشام فقط .. )) اهـ ، فعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الطريق ،وليس حسناً كما قال بعضهم فضلاً عن تضعيفه ، وممن صححه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه (( ظلال الجنة في تخريج السنة (2/521-522 )  )) ، وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان ،وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه، فقد برئ وخلت ذمته من التبعة ، قال العلامة السندي في (( حاشيته على مسند الإمام أحمد ( 24/50 ) )) ، قوله : (( من أراد أن ينصح لسلطان ))، : نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر، لا بين الخلق )) ا هـ. وفي القصة التي وردت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم أبلغ رد على من أستدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان، أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة وهو قوله صلى الله عليه وسلم  : (( من أراد ا، ينصح لذي سلطان، فلا يبده علانية ))، فما كان من هشام بن حكيم – رضي الله عنه -  إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود ، والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا في قول أو فعل أحد من الناس، مهما كان ، قال الله تعالي : {  إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ } [ النور : 51 ، 52 ] ، وقال تعالي : { وَمَا  كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً } [ الأحزاب : 36 ] ، وقال تعالي : {  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً }  [ النساء : 61 ] إلي قول – تعالي - {  فَلاَ وَرَبِّكَ  لاَ  يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ  لاَ  يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }  [ النساء : 65 ] ، وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه، كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور  ، قال الشوكاني في (( السيل الجرار (4/556 ) )) (( ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن تناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد ، بل كما ورد في الحديث : أنه يأخذ بيده ويخلوا به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله ، وقد قدمنا : أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة في هذا المعني متواترة ، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ،ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) انتهى.
الدليل الثاني : أخرج البخاري في (( صحيحه ( 3/340 )  ))  كتاب الإيمان وكتاب الزكاة ،ومسلم في (( صحيحه ( شرح النووي : 7/148 )  ))  كتاب الإيمان وكتاب الزكاة عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه -، قال : أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم  رهطاً – وأنا جالس فيهم -، قال : فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم  منهم رجلاً لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم  فساررته، فقلت : يا رسول الله !ما لك عن فلان ؟ والله إني لأراه مؤمناً، قال : (( أو مسلماً ... )) وفيه قال صلى الله عليه وسلم  : (( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وخشية أن يكب في النار على وجهه )) ، قال النووي – رحمه الله - ( 7/149 ): (( فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة )) اهـ ،
الدليل الثالث : أخرج الترمذي في (( سننه : ( 2225 ) )) - أبواب الفتن -، قال : حدثنا بندار : حدثنا أبو داود : حدثنا حميد بن مهران، عن سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب العدوى، قال : كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر – وهو يخطب وعليه ثياب رقاق -، فقال أبو بلال : انظر إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق ! فقال أبو بكرة : اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : (( من أهان سلطان الله في الأرض  أهانه الله )) ، قال الترمذي : (( حسن غريب )) اهـ ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/42 ) من الطريق نفسه دون ذكر القصة ولفظه : (( من أكرم سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة )) ، وقال الهيثمي في (( المجمع (5/215) )) : (( رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله : (( الإمام ظل الله في الأرض ))، ورجال أحمد ثقات )) ا هـ. قلت : زياد بن كسيب العدوى، قال الحافظ ابن حجر : (( مقبول )) ا هـ. وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة، كما عند ابن أبي عاصم في (( السنة ( 2/492) )) ، وفي إسناده ابن أبي لهيعة ورجل مجهول ، وقد حسن الحديث الشيخ الألباني – رحمه الله – في (( السلسلة الصحيحة (5/376 ) )) ، قال الشيخ صالح بن عثيمين – رحمه الله تعالي – في كتابه (( مقاصد الإسلام ( ص 393 )  )) – عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سراً لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث -، قال : (( فإذا كان الكلام في الملك بغيبة، أو نصحه جهراً والتشهير به من إهانته التي توعد اله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه – يريد الإسرار بالنصح ونحوه – لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم، وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم ... إلي أن قال : (( فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً ،وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدي بهم، والله يتولى هداك )) ،
الدليل الرابع : قال الإمام أحمد في (( المسند ( 4/382 ) )) : (( ثنا أبو النضر : ثنا الحشرج بن نباتة العبسي – كوفي - : حدثنا سعيد بن جمهان ،  قال أتيت عبد الله بن أبي أوفي وهو محجوب البصرة فسلمت عليه. قال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان. قال : فما فعل والدك ؟ قال : قلت : قتلته الأزارقة قال : لعن الله الأزراقة، لعن الله الأزراقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنهم كلاب النار. قال : قلت : فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال : ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك باسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك، فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه )). قال الهيثمي في (( المجمع ( 5/230) )) : (( رواه أحمد والطبراني ،ورجال أحمد ثقات )) اهـ. وقد حسنه الشيخ الألباني في (( تخريج السنة ( 2/523 ) )) ، وهو كما قال ،
الدليل الخامس : أخرج البخاري، ومسلم في (( صحيحيهما البخاري ( 6/230 ) ، ومسلم ( 4/2290 )  ))  عن أسامة بن زيد ن أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال : ( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟  والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه )) هذا سياق مسلم. قال الحافظ في ((  الفتح ( 13/52 )  )) ، قال المهلب : قوله : (( قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً ))، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ... وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقول. اهـ. ، وقال الشيخ الألباني في تعليقه على (( مختصر صحيح مسلم ( 335 ) )) (( يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما أتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله )) اهـ ،
الدليل السادس : أخرج هناد بن السري في (( الزهد ( 2/206) )) عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال : (( أيتها الرعية ! إن عليكم حقاً، النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير ... ))
الدليل السابع : أخرج ابن أبي شيبة في (( المصنف ( 15/75) )) ، وسعيد بن منصور في (( سننه ( 4/ 1657 ) )) وابن أبي الدنيا في (( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ص 113 )  )) ، والبيهقي في (( الشعب ( 13 / 273 ) )) عن سعيد بن حبير قال : قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف ؟  فقال : ابن عباس : (( إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك ))، وهذا أثر صحيح.
الدليل الثامن : أخرج ابن أبي شيبة في (( المصنف  ( 15/74- 75 )  )) ، وسعيد بن منصور في (( سننه ( 4/1660 ) )) عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، قال : قال عبد الله : (( إذا أتيت الأمير المؤمر، فلا تأته على رؤوس الناس ))  هذا لفظ سعيد ) أهـ من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ،
***
القاعدة الثالثة : تحقيق مسألة الخروج على الحاكم المسلم الظالم أو الفاسق
تحقيق مسألة الخروج على الحاكم المسلم الظالم أو الفاسق ، وهل هي مسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة الخلاف فيها معتبر ؟ ، أم أنّ الخلاف فيها ضعيف ومخالف للأدلة الشرعية  ، والصواب والتحقيق عدم الخروج عليهم ما كانوا مسلمين مقيمين للصلاة ، وما لم يخرجوا من الدين بكفر بواح عندنا فيه من الله تعالى برهان ، وقد اشتمل حديثي على هذه القاعدة على تلك النقاط  : ( أ ) أهل السنّة والجماعة لا يرون الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الجائر ، ولكن نصحه والصدع بالحق والقيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع عدم التعدي على حقوقه ، ( ب ) الرد على من رأى جواز الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الجائر ، ( ت ) ضوابط الفقه في الخروج على الحكام المسلمين
***
( أ ) أهل السنّة والجماعة لا يرون الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الجائر ، ولكن نصحه والصدع بالحق والقيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع عدم التعدي على حقوقه ، وقد نسب النووي إلى أهل السنّة والجماعة الإجماع على تحريم الخروج على الحكام ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، قال النووي في شرح حديث (( إلا أن تروا كفراً بواحاً ))  : ( ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ، إلى أن قال : قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم ) أهـ [ شرح النووي على صحيح مسلم : ج 12 : 229 ] ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : - في شرح حديث حذيفة في لزوم الجماعة - ( وقال بن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة ) أهـ  [فتح الباري (13/ 37)] ، وقال في ترجمة الحسن بن صالح : ( وقولهم (كان يرى السيف) يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم ، لكن أستقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه؛ ففي وقعة الحرة ووقعة بن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر". [ تهذيب التهذيب (2 / 288) ] ، ( قلت ) : مستند الإجماع في ذلك كتاب الله تعالى ، والكثير من أحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق ذكر ثلاثين حديثاً صحيحا جميعها يدل على وجوب الصبر على جور الحكام ما كانوا مسلمين ، ومستند الإجماع من كتاب الله تعالى :
الدليل الأول :  قول الله تعالى : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } ، قال ابن عطية في تفسير هذه الآية  : (  لما تقدم إلي الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلي قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً  }  تقدم في هذه إلي الرعية فأمر بطاعته – عز وجل -، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور، أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم ... )) أهـ [  المحرر الوجيز : 4/158 ] ، وقال النووي – رحمه الله تعالي - : ( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل : هم العلماء ،وقيل : هم الأمراء والعلماء )) أهـ [ شرح النووي على مسلم : 12/223 ] واختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالي – في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية فذهب جماهير أهلا لعلم – كما تقدم – إلي أنها في الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلي أنها في أهل العلم والفقه وقال آخرون : هي عامة تشمل الصنفين. قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالي – في تفسيره : ( 5 : 150 ) : ( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة .. إلي أن قال:    فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله {  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } بطاعة ذي أمرنا كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم – تعالي ذكره – من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية. وإذا كان ذلك كذلك، كان معلوماًً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره ) أهـ ، وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي – رحمه لله – وقد احتج له بحجة أخري ، فقال : ( الحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء ) أهـ [ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي : 13/41 ] ، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قوله : ( كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة ، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن تري ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر ) أهـ [ العجاب في بيان الأسباب : 2/898  ] ،
ومستند الإجماع من سنّة النبي صلى الله عليه وسلم : الكثير من الأحاديث الصحيحة ، وقد سبق ذكر ثلاثين حديثاً صحيحا جميعها يدل على وجوب الصبر على جور الحكام ما كانوا مسلمين ، وأظهر تلك  الأحاديث : الـحديث الأول : ما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (( دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ )) ] أخرج البخاري (7056)، ومسلم (1843) ] ، والـحديث الثاني : ما أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (( يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَـهْتَدُونَ بِـهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُـثْمَــانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ )) [ أخرج مسلم (1847) ] ، وهذا الحديث يأمرنا بالسمع والطاعة لحكام المسلمين ولو بلغ بهم الأمر أن كانوا على قلوب الشياطين يضربون ظهورنا ويسلبون أموالنا ، ما كانوا مسلمين للحديث السابق ، والـحديث الثالث : ما أخرجه مسلم عن عَوْف بْنَ مَالِكٍ الأشْجَعِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: (( خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُـحِبُّونَهُمْ وَيُــحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قَالُوا: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟، قَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) [ أخرجه مسلم (1856) ] ، يوضح الحديث أنّ هناك من الحكام من سيبلغ بهم الظلم والفساد أن نبغضهم ونلعنهم ، ولكن لا يجوز منابذتهم إلا في حال بلغ بهم الجور والفسوق أن منعوا إقامة الصلوات في المساجد ، وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين للدلالة على أهمية هذا الضابط ، (( قَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ )) ، فلا ينزع المسلمون يدهم من طاعته إلا إن بلغ بهم الفساد والجور هذا الحد ، وما لم يبلغ هذا الحد نكره معاصيهم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بالحق دون نزع اليد من الطاعة العامة  ((أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) ، والحديث الرابع : ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : (( عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ )) [ أخرجه البخاري ح (2955)، ومسلم ح (1709) ] ، وضح الحديث مجال الطاعة وهو أن تكون في كل ما ليس بمعصية ، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ولكن مع عدم نزع اليد من الطاعة العامة للحديث السابق : (( أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) [أخرجه مسلم (1856) ] ، والـحديث الخامس : ما أخرجه مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (( إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: لا مَا صَلَّوْا )) [ أخــرج مسلم (1854) ] ، وهذا الحديث يدلنا على فقه انكار المنكر المتعلق بالحكام المسلمين الجاترين ، فمن كره مناكرهم ولم يتابعهم عليها فقد برئت ذمته ((فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ )) ، ومن ناصحهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقد سلم من غضب الله تعالى على مرتكبي المنكر ((وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ  )) ، ومن رضي بمنكرهم وتابعهم على ظلمهم وفسادهم فعليه ما عليهم من السخط والعذاب ((وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ  )) ، ثم وضح الحديث الشريف ضابط الخروج عليهم ومقاتلتهم ، ألا وهو ترك الصلاة ، لأنها صلة العبد المسلم بربه ، فمن تركها فقد كفر ، وترك الصلاة وإن كان عند جماهير الفقهاء كفر دون كفر ، إلا أنّ تركها يدل على مبلغ الفساد والفسوق والظلم الذي لا يصلح معه المرء أن يكون حاكما للمسلمين ، ولكن لا يكون الخروج إلا مع استيفاء شروط القدرة ووجود الإمام البديل الذي يجتمع عليه أهل الحل والعقد من المسلمين ، وإلا فالصبر مع الجهر بالحق وانكار المنكر أولى من المجازفة بالمسلمين وإيرادهم المهالك ، والـحديث السادس : ما أخرجه مسلم عَنْ وائل بن حجر رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّـمَـا عَلَيْهِمْ مَـا حُــمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُـــمِّـــلْــتُمْ ، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ )) [ أخرجه مسلم ح (1846) ] ، والحديث يدل على وجوب اظهار السمع والطاعة للحاكم المسلم الظالم فيما يأمر به إلا إن أمر بمعصية ، فلا طاعة في المعصية ولا نزع للطاعة بالكلية ، ودل الحديث على أنّ إثم الظلم وعاقبته على الظالم ، ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ )) ، والـحديث السابع : ما أخرجه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: (( مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً )) [ أخرج البخــــاري (7053)، ومسلم (1851) ] ، وهذا الحديث يدل على الأمر بالصبر على الحاكم ، ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر  )) ، ويبين خطورة الخروج على الحاكم المسلم وأنّ هذا من عمل الجاهلية ، ((مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً )) ، والـحديث الثامن : ما أخرجه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْركَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )) [أخرج مسلم (1836) ] ، يشمل الحديث طاعة الحاكم في شتى الحالات في العسر واليسر والمنشط والمكره والعدل والظلم ، ((  وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )) ، والـحديث التاسع : ما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : (( إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ )) [ أخرجه مسلم ح ( 1837 ) ] ، وفيه دليل على وجوب السمع والطاعة والاحترام للحاكم وإن كانت هيئته لا تساعد على ذلك كأن كان مقطوع الأطراف عاجزاً ، والـحديث العاشر : ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني )) [ أخرجه البخاري ح ( 1835 ) ] ،
***
( ب ) الرد على من رأى جواز الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الجائر : يستدل بعض علماء أهل السنّة والجماعة على جواز الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الجائر أو المبتدع ، وذلك بعدة أدلة سوف أتناولها بالتفصيل والتعقيب ،
الدليل الأول : استدلالهم بقول ابن حزم في الفصل : ( إنّ سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك .. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكل من معه من الصحابة ، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ، وكل من كان معهم من الصحابة ، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير ، وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم ، كأنس بن مالك ، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين .. ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ، ومن بعدهم كعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر ، وكعبدالله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، ومن خرج مع محمد بن عبدالله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر الوراق ، ومن خرج مع إبراهيم بن عبدالله ، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والحسن بن حي ، وشريك ، ومالك ، والشافعي ، وداود وأصحابهم ، فإن كل من ذكرنا من قديم أو حديث إما ناطق بذلك في فتواه ، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا ) [ الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/171، 172 ] ، هذا النقل عن ابن حزم في مسألة الخروج على الحاكم يحتاج إلى تفصيل ، فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، كان هو الأمير ، فكيف يستدل بفعله على جواز الخروج على الأمير ، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما لم يخرجا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقصد ابطال امامته ، وإنما كانوا يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه ، ولم يبدؤا قتالا ، وكذلك كان حال معاوية وعمرو بن العاص والنعمان بن بشير ، فلا يصح الاستدلال بعمل هؤلاء الصحابة على جواز الخروج على الحاكم المسلم ، وهل كان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه جائرا ، وحاشاه ، حتى يسوغ الخروج عليه ، بل يمكن الاستدلال بالعكس وهو أنّه يجوز للإمام الخروج بالجيش لتأديب الفئة الباغية المتحزبة على خلاف ما يأمر به ، وهذا ما فعله أمير المؤمنين على رضي الله عنه ، والحاصل أنّ  استدلال ابن حزم بفعل بعض الصحابة وتابعيهم على وجوب الخروج على الحكام بمجرد الجور والظلم  كل هذا من غرائب ابن حزم ومن سار على قوله ، ومعلوم عند أكثر الفقهاء أن مخالفات ابن حزم لا تخرق الإجماع في الفقه لأنّه - مع علمه الواسع - ظاهري لا يدرك القياس ولا الفقه ، هذا في الفقه فكيف في أمور السياسة الشرعية التي ينشأ عن أدنى خطأ فيها سفك الدماء واستحلال الحرمات مع الويلات والفوضى مما يغيظ القريب ويرضي العدو ، ثم استدلاله بخروج الحسين رضي الله عنه على يزيد ، وهل في الدنيا آنذاك وبعده مثل الحسين سيد شباب أهل الجنّة حتى يخرج على الحاكم الجائر ، ثم نظرنا إلى نتيجة خروجه وما أعقبها من مآسي على آل البيت رضي الله عنهم والمسلمين جميعا ، وسيأتي القضاء على تلك الشبهة عند الحديث على الدليل السادس ، وهل خروج العباسيون على الأمويين كان خيرا مع ما كان فيه من سفك لدماء الكثير من المسلمين ، ونحن نعلم أنهم انقلبوا بعد ذلك على آل البيت بأشد مما فعل الأمويون ، إنّ التاريخ لهو خير عبرة على نتائج الخروج المسلح على حكام المسلمين على مر عصور التاريخ ، وقد مر بنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد من الخروج على ولاة أمر المسلمين ما أقاموا فيهم الصلاة وكانوا مسلمين لم يأتوا بكفر بواح لا يختلف عليه أحد من علماء أهل السنّة والجماعة كاستحلال ما حرّم الله ، أو جحد ما فرض الله من فرائض ،
الدليل الثاني : استدلالهم بقول الله تعالى : { فَقَاتِلوُا التّيِ تَبْغِي حَتىّ تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ } ، يقولون : قد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ، وقد علق الحكم على وصف البغي ، وهو دليل بيـّن على أن السلطة إن تحقق فيها هذا الوصف يجــب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله ، وقالوا بأن عموم الآية يتناول سلطة البغي ، المنحاز إليها طائفة البغي ، الظالمة لبقية المسلمين ، فهي طائفة بلا ريب ، وهي باغية بلا شك ، فوجب الانقياد للأمر الإلهي بقتالها ، عملا بظاهر القـــــرآن ، وهذا تعسف في الاستدلال لأنّ الأمر موجه في الآية إلى أولي الامر بالأولوية ، وهم المكلفون بقتال الفئة الباغية ، كما أنهم المكلفون بإقامة الحدود والحكم بين المسلمين ، ثم كيف يستقيم لعامة المسلمين مقاتلة أولى الأمر  بغير إمام يقودهم ، وكيف يأتي هذا الإمام ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)) [ أخرجه مسلم : ح (1853) ] ، ومعلوم أنّ البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ،  يبايعه أهل الحل والعقد ، فإذا بايعوه ثبتت ولايته ، وبعدها يجب على عامة الناس أن يلتزموا طاعته في غير معصية الله تعالى ، فكيف يتسنى تنزيل الآية على قتال حكام المسلمين ما كانوا على الإسلام ، قال ابن تيمية : ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته ، والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [ الحجرات : 9 ] ،  فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء ) أهـ [ منهاج السنة النبوية ، ج 3، صفحة 391] ،
الدليل الثالث : استدلالهم بقول الله تعالى : { قالَ إنيّ جاعِلُك للنّاسِ إِمَاما قاَل لاَ يَنالُ عَهْدِي الظّالميِن } ، وهذا استدلال بعيد ، إذ المقصود من عهد الله تعالى في قوله تعالى : { لاَ يَنالُ عَهْدِي } قد يكون (  النبوة  ) كما جاء عن ابن عباس ، وقد يكون المراد به في الآخرة وليس في الدنيا كما جاء عن قتادة ، وقد يكون المقصود بها الإمامة التي يصح الاقتداء بها ، وقد يكون المقصود بالظالمين في قوله تعالى : { لاَ يَنالُ عَهْدِي الظّالميِن }  أي الكافرون والمشركون ، كما جاء عن سعيد بن جبير قال : ( لا ينال عهدي الظالمين :  المراد به المشرك ، لا يكون إمام ظالم ،  يقول : لا يكون إمام مشرك  ، وعلى ذلك فالاستدلال بالآية على جواز الخروج على الحاكم المسلم الجائر لا يستقيم ، لاسيما مع النصوص النبوية الدالة على تحريم الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالمًا جائرا فاسقا ما دام في دائرة الإسلام ، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( إِنَّهَا سَتَكُونُ بَـعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُـنْــكِرُونَهَا، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْـحَقَّ الَّذِي عَـلَيْـكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لَــــكُمْ )) [ أخرجه البخاري ح (3603)، ومسلم ح (1846) ] ، وما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (( عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ )) [ أخرجه البخاري ح (2955) ، ومسلم ح (1709) ] ، و ما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (( دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ )) [ أخرجه البخاري ح (7056)، ومسلم ح (1843) ] ، وما أخرجه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (( عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْركَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )) [ أخرجه مسلم ح (1836) ] ، وما أخرجه مسلم عَنْ وائل بن حجر رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : (( يَا نَبِيَّ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّـمَـا عَلَيْهِمْ مَـا حُــمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُـــمِّـــلْــتُمْ )) [ أخرجه مسلم ح (1846) ] ، وما أخرجه مسلم عَنْ حذيفة رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَـهْتَدُونَ بِـهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُـثْمَــانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ )) [ أخرجه مسلم ح (1847) ] ، وما أخرجه مسلم عَنْ عَوْف بْنَ مَالِكٍ الأشْجَعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ : (( خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُـحِبُّونَهُمْ وَيُــحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قَالُوا: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟، قَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ )) [ أخرجه مسلم ح (1856) ] ، و ما أخرجه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما  عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ : (( مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً )) [ أخرجه البخــــاري ح (7053) ، ومسلم ح (1851) ] ، وما أخرجه مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (( إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: لا مَا صَلَّوْا )) [ أخــرجه مسلم ح (1854) ] ، ولهذا جاء في تفسير القرطبي عند قوله تعالى : { قالَ إنيّ جاعِلُك للنّاسِ إِمَاما قاَل لاَ يَنالُ عَهْدِي الظّالميِن } ، قال رحمه الله : ( الحادية والعشرون : استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك ، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله ، على ما تقدم من القول فيه . فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل ، لقوله تعالى  : (( لا ينال عهدي الظالمين )) ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم ، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج ، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم ، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة ، والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه ; لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقة الدماء ، وانطلاق أيدي السفهاء ، وشن الغارات على المسلمين ، والفساد في الأرض ، والأول مذهب طائفة من المعتزلة ، وهو مذهب الخوارج ، فاعلمه ) أهـ فانظر كيف نسب القول إلى مذهب المعتزلة والخوارج ،
الدليل الرابع : استدلالهم بالنصوص النبوية التي أمرت بالأخذ على يد الظالمين ، فمن ذلك : ( 1 ) حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) [ أخرجه مسلم ]  ، وهذا الحديث عام في بيان مراتب إنكار المنكر ، ولكن لفقهاء أهل السنّة والجماعة تفصيل في باب الإنكار على الأمراء وأنّه لا يجوز أن يتعدى الإنكار باللسان حتى لا يؤول إلى منكر أكبر ، ولا يكون بالتحزب وحمل السلاح ، ( 2 ) حديث أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تقرؤون هَذِهِ الْآيَةَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (( إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ  )) [ أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ج 3/232  " إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما " وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وصحيح الجامع الصغير ] ، وفي رواية : ((أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده  )) [ أخرجه أحمد في مسنده ( 1 / 2 ) وأبو داود برقم ( 4338 ) والترمذي برقم ( 2168 ) ( 3057 ) وابن ماجه ( 4005 ) والنسائي في الكبرى ( 6 / 338 ) ]  ، وما قيل في الحديث السابق يُقال هنا : أنّ انكار منكر الأمراء له أحكام تختلف عن عامة الرعية ، ( 3 ) حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : (( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل )) [ أخرجه مسلم ] ، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ج 1صـ 322 ) : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) ، قلت يحتاج هذا الحديث إلى عدة توضيحات تبين المراد منه ، ( الأول ) : الحديث لم يذكر جهاد الأمراء صراحة ، فهو يتناول جهاد الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم ، ويتناول الطوائف المنحرفة كالمنافقين والزنادقة ، قال ابن الصلاح : ( وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة على أن لفظ هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر هذه الأمة والله أعلم ) أهـ [ صيانة صحيح مسلم (209)   ] ، ( الثاني ) الحديث يتناول الأمم السابقة كما يدل على ذلك نصه ، ولا يمنع دخول أمة الإسلام في الخطاب ، بخصوصية معاملة حكام المسلمين لأنّ الأحاديث الصحاح الكثيرة - وقد تقدم جزء منها - على ضرورة الصبر على جور الحكام وعدم الخروج عليهم بالسلاح ما أقاموا الصلاة وما لم نر منهم كفراً بواحاً عندنا فيه من الله تعالى برهان ، ( الثالث ) اعتراض ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الحديث ، لأنّ تمام الرواية عند مسلم : ( قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم بن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت بن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته بن عمر ) أهـ ، ( الرابع ) هذا الحديث بالرغم من وجوده في صحيح مسلم إلا أنّ الإمام أحمد ابن حنبل تكلم فيه ، ، فقد جاء في مسائل الإمام أحمد : أنّه سئل عن هذا الحديث فقال : ( الحارث بن فضيل - وهو من رواة الحديث - ليس بمحمود الحديث وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود , ابن مسعود يقول قال رسول الله : (( اصبروا حتى تلقوني )) ، [ مسائل الإمام أحمد  صـ 307 ] ، ( قلت ) : وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( ج 1/ 346  ) ، ولم يخرجه في الصحيح ، ولعله لتلك العلة ترك تخريجه في الصحيح  ، قال ابن الصلاح : إن هذا الحديث مما انفرد به مسلم عن البخاري وقد أنكره أحمد بن حنبل فيما بلغنا عن أبي داود السجستاني في مسائله عن أحمد قال: الحارث بن فضيل ليس بمحفوظ الحديث وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود وذكر أحمد قوله صلى الله عليه وسلم (( اصبروا حتى تلقوني )) [ صيانة صحيح مسلم (209) ] ، ( الخامس ) قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم صـ 304 : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) ، له تتمة مهمة توضح المقصود ، قال رحمه الله : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة  ، وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين ) أهـ [ جامع العلوم والحكم( 1/322 ) ] ، ( السادس ) نقل النووي إجماع أهل السنّة والجماعة على تحريم الخروج على الحكام ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، قال النووي في شرح حديث (( إلا أن تروا كفراً بواحاً ))  : ( ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ) أهـ [ شرح النووي على صحيح مسلم : ج 12 : 229 ] ،
الدليل الخامس : استلالهم بأقوال بعض الفقهاء في وجوب خلع الحاكم إن طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة ، ومن ذلك قول القاضي عياض : ( فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيامُ عليه وخلعُه ونصبُ إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه ) أهـ [ شرح النووي على صحيح مسلم: 12/229 ] ، ( قلت ) مفتاح فهم نصوص الفقهاء بداخلها ، فعند الكفر البواح تسقط الطاعة ويجب الخروج والخلع فإن تحقق العجز وجبت الهجرة والفرار بالدين ، وعند البدعة يجوز بشرط القدرة ، وإلا لا يجوز ، وهنا أذكر قول الفقهاء في بيان تلك الحالة ، فالفقهاء فصلوا في الأمر تمام التفصيل ، وفرقوا بين الحاكم الكافر والحاكم الجائر والحاكم الذي ازداد جوره وفساده بحيث عرّض الدين والبلاد والعباد لخطر لا يمكن السكوت عليه ، فالأول : وهو الحاكم الكافر أو الذي طرأ عليه الكفر البواح فأوجبوا الخروج عليه ، وجعلوه من باب الجهاد ، قال النووي :  ( قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل .. فلو طرأ عليه كفر .. خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيامُ عليه وخلعُه ونصبُ إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر .. فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه ) أهـ [ شرح النووي على صحيح مسلم: 12/229 ] ، وقال ابن حجر: ( فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه ) أهـ [ فتح الباري : 13/8 ] ،  وقال أيضاً : ( ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك؛ فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض ) أهـ [ فتح الباري: 13/123] ، والثاني : وهو الحاكم المسلم الجائر ، فأوجبوا في حقه النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكن منعوا من الخروج عليه ، فأما النصيحة فلقوله صلى الله عليه وسلم : ((  ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلاصُ العَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ )) [ أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني] ،  فالأولى لعلماء المسلمين إذا رأوا في ولي أمرهم ما ينكَر عليه أن يبادروا إلى نصحه، وأن يكونوا عوناً له على سلوك الطريق المستقيم ولا يكونوا عوناً للشيطان عليه، ولا يسعوا في تأليب العامة عليه ولا ينزعوا يداً من طاعة ما لم يرَ المسلمون منه كفراً بواحاً  كما جاء في الحديث المتفق عليه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال:  (( دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسـرنا ويسـرنا وأثرة علينـا، وأن لا ننازع الأمرَ أهلَه، إلا أن تروا كفراً بواحاً ، عندكم من الله فيه برهان )) [متفق عليه] ، ومعنى كفراً بواحاً: أي الكفر الظاهر الذي لا خفاء به. قال ابن حجر: ( قال الخطابي: معنى قوله: بواحاً، يريد ظاهراً بادياً؛ من قولهم: باح بالشيء يبوح به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره... قوله: عندكم من الله فيه برهان: أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل؛ ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل ) [ فتح الباري : 13/8] ، وقال ابن بطال: ( فيه ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلِّب طاعته لازمة، ما أقام الجُمُعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ) [ شرح صحيح البخاري لابن بطال: 10/8 ] ،  قال النووي في شرح حديث (( إلا أن تروا كفراً بواحاً ))  : ( ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ) أهـ [ شرح النووي : ج 12 : 229 ] ، وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو واجب واجبان لا يسقطه وجوب الطاعة في المعروف ، فإذا ترك ولي الأمر بعض ما يجب عليه من حقوق الرعية ، أو قصر في تحصيلها، أو صدر منه ما منعت منه الشريعة، فإنه يؤمَر بالمعروف ويُنهَى عن المنكر حسبما دلت على ذلك نصوص الشريعة ، والثالث : وهو الحاكم الذي ازداد جوره وظلمه وفسقه بحيث يعرض الدين والبلاد والعباد في خطر لا يمكن السكوت عليه بحال ،  فهاهنا يجب الموازنة بين عزله والخروج عليه ، وبين بقائه وتحمل مصائبه ، من حيث المصالح والمفاسد قال إمام الحرمين الجويني: ( فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة ، ووضحت الخيانة ، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفاً ممن ظلمه ، وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور ، وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم فإنْ أمكنَ كفُّ يدِه , وتوليةِ غيرِه بالصفاتِ المعتبَرَةِ , فالبِدارَ البِدارَ , وإن لَم يُمكن ذلك لاستظهارِه بالشوكةِ إلا بإراقةِ الدماءِ , ومصادمةِ الأهوالِ , فالوجهُ أن يقاسَ ما الناسُ مندفعون إليه , مُبْتَلُونَ به بما يعرضُ وقوعُه , فإنْ كانَ الواقعُ الناجزُ أكثرَ مما يُتَوقَّعُ , فيجبُ احتمالُ المتوقَّعِ , وإلا فلا يَسُوغُ التشاغلُ بالدّفع , بل يتعيَّنُ الصبرُ والابتهالُ إلى الله تعالى  .. وإن علمنا أنه لا يتأتَّى نصب إمام دون اقتحامِ داهية وإراقةِ دماء، ومصادمةِ أحوال جمَّة الأهوال، وإهلاكِ أنفسٍ ونزفِ أموال، فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلَون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدَّر وقوعه في روم الدفع، فيجب احتمال المتوَّقع له لدفع البلاء الناجز وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون إلى ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع ) أهـ [ غياث الأمم في التياث الظلَم، ص 106 - 110 ]  ، ولأنّ الأمر جد خطير ، والتعرض للحاكم شر مستطير ، استدرك الجويني على كلامه السابق بقوله : ( ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته، وكثرت عاديته، وفشا احتكامه واهتضامه، وبدت فضحاته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدُّد دعائم الإسلام، ولم نجد مَنْ ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة ، فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا؛ فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيروا، وكان ذلك سبباً في ازدياد المحن وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل مطاعٌ ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتسباً؛ آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فَلْيمضِ في ذلك قُدُماً. والله نصيره على الشرط المقدَّم في رعاية المصالح، والنظر في المناجح، وموازنة ما يدفع، ويرتفع بما يتوقع  ) أهـ [ غياث الأمم في التياث الظلم، ص 115 - 116 ] ، ومنه نعلم خطورة ترك آحاد الناس يثورون على الحاكم " فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيروا، وكان ذلك سبباً في ازدياد المحن وإثارة الفتن " ، ولكن لابد من الاتفاق مسبقاً على أمير يناضلون تحت لوائه ، ولا يكون ذلك كله إلا عند القدرة والأمن من الفتنة والهرج والمرج ، لأنّ الدماء آنذاك كلها دماء المسلمين ،
الدليل السادس : استدلالهم بخروج الحسينَ بنَ عليٍّ رضي الله عنهما ، وخروج  عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما ومَن تابعهما من خيار المسلمين على يزيد ، وعلى بني أمية زمان الحجاج , والرد على هذه الشبهة يكون من عدة أوجه : الوجه الأول : أن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمنع من الخروج على الحكام بسبب الجور أو الظلم أو الفسوق أو العصيان ، ولم تستثنِ إلا الكفر البواح الذي لا خلاف عليه ، وقد تقدم ذكر ثلاثين حديثاً في هذا الباب تدعو إلى الصبر على جور الحكام ، والسمع والطاعة لهم فيما ليس من معصية الله ، وعدم مفارقة جماعتهم ، وعدم الخروج عليهم إلا في حالة الكفر البواح الذي لا يختلف عليه عالمان ، والوجه الثاني : أن الحسين وابن الزبير رضي الله عنهما ، قد خالفهم الصحابةُ في ذلك , فقد أخرج البخاري عن نافع , قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » , وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله , وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال , وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه )) [ أخر جه البخاري ح ( 7111 ) ] ، وقال العلامة ابن الأثير عن خروج الحسين رضي الله عنه : ( فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة , فتجهز للمسير , فنهاه جماعة , منهم : أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم ) أهـ [ أسد الغابة 2/28 ] ، وقال ابن تيمية : ( وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛ كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد ، وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث ) أهـ [ منهاج السنّة النبوية : 4/529 ] ، وقال  أيضاً : ( ولهذا لما أراد الحسين – رضي الله عنه – أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة : أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج ) أهـ [منهاج السنّة النبوية : 4/530 ] ، وقال ابن كثير – عن خروج الحسين – رضي الله عنه –  : ( ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك , وحذروه منه , وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق , وأمروه بالمقام بمكة , وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم ) أهـ [ البداية والنهاية 8/161 ] ، وذكر ابن كثير آثاراً عديدة تدل على نصيحة الصحابة للحسين رضي الله عنه بعدم الخروج ، منها ، قول عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما : ( استشارني الحسين بن علي – رضي الله عنهما – في الخروج فقلت : لولا أن يزري بي الناس وبك , لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب ) أهـ [ البداية والنهاية 8/178 ] ، وقول ابن عمر رضي الله عنهما له ولابن الزبير رضي الله عنهما : ( اتقيا الله ، ولا تفرقا بين جماعة المسلمين ) [ البداية والنهاية 8/158 ] ، وقال لـه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك ) أهـ [ البداية والنهاية 8/ 176 ] ، وقال أبو واقد الليثي رضي الله عنه : ( بلغني خروج الحسين بن علي رضي الله عنهما فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج , فإنه يخرج في غير وجه خروج , إنما خرج يقتل نفسه , فقال : لا أرجع ) أهـ [ البداية والنهاية 8/ 176 ] ، و الوجه الثالث : أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط ، قال النووي - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير وخروج بعض التابعين - : (  قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم ) أهـ [ شرح النووي على صحيح مسلم : ج 11 ، ص 433 ، ح : ( 4748)  ] ، وقال ابن تيمية : ( ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ) أهـ [ منهاج السنّة : 4/529] ، وقال ابن حجر في التهذيب عند ترجمة : الحسن بن صالح بن حي : ( وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر ) أهـ [التهذيب 1/399 ] ، والوجه الرابع : خروج الزبير والحسين رضي الله عنهما كان فتنة وابتلاء ، ولا يصح الاستدلال بالفتنة على توثيق حكم شرعي ،
الدليل السابع : استدلالات عقلية تتمثل في ( قولهم ) : العجب ممن يحرمون خلع السلطة الجائرة ، فيكونون سببا لبقاء الظلم الذي كتب الله تعالى تعجيل عقوبته ، وتستفيد السلطة الظالمة المستبدة من توقيعاتهم على جورها ، ليبقى ويزداد كما وكيفا ، ويتخـذ أشكالا وألوانا ، ( وقولهم ): ثم العجب منهم والله كل العجب ، أنهم يدندنون على دوران الشريعة على حفظ الضروريات الخمس ، حفظ الدين ، والعقل ، والعرض ، والمال ، والنفس ، ثم يٌقِرّون بقاء سلطة تنقض هذه الضروريات نقضا ، فيعطّلون أعظم مقاصد الشريعة العادلة التي ما أنزل الله تعالى إلا لبسط العدل على الناس ، وإزالة الظلم ، وحفظ الحياة من الفساد ، ( وقولهم ): فأي تناقض تأتي به شريعة قـط ، أعظم من هذا التناقض ، أن لو كان إقرار السلطة الجائرة ، وتركها تنشر الظلم ،بلا نكير ، ولا تغيير ، من أصولها !! ( وقولهم ): وأيَّ معنى  لشريعة قط إن خلت من تحقيق العدل ، وإزالة الظلم ؟! وإنها لجناية على دين الإسلام أعظم جناية ، وتشويه يصدّ عن سبيله أيّ تشويه ، أن يقال في هذا الزمان الذي تثور فيه الشعوب مطالبة بحقوقها فتحصل عليها ، وتكف يد الظالمين عن الأموال ، والأعراض ، والدماء ، وعن العبث بمقدرات الأمة ، وأن يقال : إن شريعة الله تعالى تأمر المسلمين أن يكونوا عونا للظلم بسكوتهم عليه ، وإقرارهــم له ، قالوا : وكيف يحقّ لكم ـ أيها المحرمون خلع السلطات الجائرة بالقوة لــوم الشعوب أن تطلب الخَلاَصات السياسية ، في غير هذه الشريعة ، إن كنتم تقولون لهم إنّ فقهها السياسي قائم على إقرار الظلم ، بل تشريع أسباب بقاءه بتحريم تغييره ؟!! ، ( ثم قولهم ):  وإذا تبيّن أن القول بتحريم خلع السلطة الجائرة ، معارض لمقاصد الشريعة ، وهو ذريعة لصدّ الناس عن اتباعها فيما هو من أعظم حاجاتهم الحياتية ، علم بطلان هذا المذهب وفساده ، وتناقضه ، والحمد لله ، والرد على هذا الاستدلال العقلي من جانبين : الأول : شرعي يتمثل في أمر الشريعة الحكيمة بالصبر على جور الحكام المسلمين والنهي عن الخروج عليهم بالسلاح وغيره لغاية عظيمة هي حقن الدماء ومنع الفوضى واعانة الحكام على تولي مهامهم الجسام ، وحتى لا يكون الخروج عليهم عون للشيطان عليهم فيسفكون الدماء ، ويؤدي انكار المنكر عليهم إلى وقوع مناكر عظيمة ما أغنانا عنها لو التزمنا الشريعة الحكيمة ، والجانب الثاني : عقلي واقعي يتمثل في النظر على مر تاريخ الإسلام لم يؤد الخروج إلا إلى سفك الدماء واستحلال الحرمات والهرج والمرج والفشل الذريع في غالب الأحيان ، ومن استقرأ التاريخ بإنصاف علم ذلك يقيناً ، ثم إنّ من شروط الخروج القدرة ، وهل تتيسر القدرة اليوم في ظل اقتصار احتكار الأسلحة الثقيلة والفتاكة وأسلحة الدمار الشامل في أيدي الحكام وأنظمتهم ، وآنذاك فإنّ القول بجواز الخروج عليهم ما هو إلا تغرير بأهل الإسلام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ،
***
[bookmark: %D9%88%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%82%D9%88%D8%]( ت ) ضوابط الفقه في الخروج على الحكام : يحرم الخروج على حكام المسلمين إلا بشرطين واضحين الردة توفر القدرة : الشرط الأول: ( الردة ) أن نعلم علم اليقين أن ولي الأمر وقع في كفر بواح عندنا فيه من الكتاب والسنّة برهان ؛ وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (( دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ )) [ أخرج البخاري (7056)، ومسلم (1843) ] ، قوله صلى الله عليه وسلم : (( إلا أن تروا )) ، والمراد بالرؤية هنا: العلم اليقيني ، أما مجرد الظن ، فلا يجوز معه الخروج عليه ، قوله صلى الله عليه وسلم : (( كُفْرًا بَوَاحًا )) : أن نعلم أن الذي وقع فيه ولي الأمر (( كفرًا بواحًا ))  أي: صريحًا بيِّنًا ظاهرًا معلنًا لا يحتمل التأويل ، وهذا الكفر البواح لا يكون إلا كفراً  أكبر ، وليس كفراً دون كفر أو فسوق أو عصيان  ؛ قال النووي في الحُكَّام: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ) أهـ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ )) : أي دليل قاطع على أن هذا الفعل كفر أكبر متفق على تكفير فاعله  ، عندنا فيه من الله تعالى برهان ، بأن يكون دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع ؛ لقوله: " عندكم فيه من الله برهان" ، هذا ما يتعلق بالشرط الأول ، أما الشرط الثاني : أن تكون عندنا ( القدرة ) على إزاحته ، وهذا الشرط لم يذكر في حديث عبادة ، ولكنه يؤخذ من عموم النصوص الدالة على تحريم قتل النفس بغير حق ، وتحريم إلقاء النفس في التهلكة ، كقوله تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } ، وقوله تعالى: { وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، لأنه إذا لم يكن لدينا القدرة على إزاحته قضى علينا ، فيكون الخروج عليه حينئذٍ من إلقاء النفس في التهلكة ، وعموم النصوص التي تدل على اشتراط القدرة ، كقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا } [ التغابن : 16 ] ،  وما جاء في معناها ، فإن عدمت القوة ، وجب الإعداد لها لقوله تعالى : { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } [ الأنفال : 60 ] ، فإن تعذر ذلك فالهجرة إلى ديار المسلمين ، كما أنّه قد أجاز الشرع الحكيم الخروج على حكام المسلمين الظالمين والفاسقين ، بشرطين آخرين هما ترك الصلاة ، وتعطيل إقامة الصلاة في الجماعات ، ودليل الشرط الأول ( ترك الصلاة ) ، ما أخرجه مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (( إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: لا مَا صَلَّوْا )) [ أخــرج مسلم (1854) ] ،  ودليل الشرط الثاني : ( تعطيل إقامة الصلاة في المساجد والجماعات ) ، ما أخرجه مسلم عن عَوْف بْنَ مَالِكٍ الأشْجَعِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: (( خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُـحِبُّونَهُمْ وَيُــحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قَالُوا: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟، قَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة )) [أخرجه مسلم (1856) ] ،
ولله در ابن أبي العز الحنفي حيث يقول : ( وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا ؛ لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا و الجزاء من جنس العمل ، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير } [ الشورى : 30 ] ، وقال تعالى : { أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم } [ آل عمران : 165 ] ، وقال تعالى : { ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك } [ النساء : 79 ] وقال تعالى : { وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون } [ الأنعام : 129 ] ، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم ) أهـ [ شرح العقيدة الطحاوية ص : 368 ] ، وقال ابن النحاس في كتابه " تنبيه الغافلين "ص (64) : ( ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد ، بل يود لو كلمه سراً ، ونصحه خفية من غير ثالث لهما ) أهـ ، ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك - كما تقدم - فقال : ( وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ) أهـ [ شرح النووي : 12/229 ] ، ونقل الحافظ ابن حجر - أيضاً - الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم ، فقال : ( قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار ، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ) أهـ [ فتح الباري : 13/7] ، وقال الإمام الشوكاني : ( ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث: أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله ، وقد قدمنا في أول كتاب السير: أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ، ولم يظهر منهم الكفر البواح،  والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة ، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ، ويعصيه في معصية الله فإنه (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) [ السيل الجرار : (4/556) ] ،
***
القاعدة الرابعة : أحكام الخروج على الحاكم المرتد
الحاكم الكافر الأصلي ليس له سمع ولا طاعة ؛ إذ لا ولاية له بإجماع المسلمين ، فإن ارتكب الحاكم كفراً بواحاً ظاهراً لا خفاء فيه ، وتوفرت شروط الخروج والتكفير ؛ فإنه يجب القيام عليه، وليس له سمعٌ ولا طاعةٌ، ومن شروط الخروج عليه القدرة ، وعدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه ، والترجيح بين المفاسد والمصالح من مهمات العلماء بل خاصة أهل العلم ، وقد تقدم أنّ الخروج له شروط : الشرط الأول : أن يكون الحاكم قد كفر كفراً بواحاً ، ولا يحتمل التأويل وكفرا واضحا جليا مثل الشمس وهذا يبينه أهل العلم ، والشرط الثاني : أن يكون عند الخارجين عليه القدرة على إزالته ، الشرط الثالث : أن لا يتضرر المسلمون من هذا الخروج الضرر البالغ لأنه إن تضرروا ستكون المفسدة أكبر من المصلحة ،
*** 



الباب الثالث
ترشيد العمل الجماعي لتجديد امر الدين


وقد رشحت لهذا الباب تلك الكتب القيمة التي تُساهم في ترشيد العمل الجماعي الساعي إلى تجديد أمر الدين : 
( 1 ) بحث عن العمل الإسلامي بين دواعي الاجتماع ودعاة النزاع : إعداد مركز الدراسات والبحوث الإسلامية في باكستان
( 2 ) بحث في ترشيد الاختلاف لواجب الائتلاف للأستاذ عبد العزيز أحمد البغدادي
( 3 ) بحث في الاتفاق في العمل الإسلامي الدواعي والوسائل للدكتور الخضر علي إدريس
( 4 )  بحث في الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم الدكتور يوسف القرضاوي  
***



( 1 ) 
رسالة في ترشيد الخلاف
كتاب العمل الإسلامي بين دواعي الاجتماع ودعاة النزاع
إعداد : مركز الدراسات والبحوث الإسلامية في باكستان


الموضوعات : الفصل الأول : الأدلة على وجوب وحدة المسلمين وحرمة فرقتهم ، الفصل الثاني : واقع الساحة الإسلامية وما تعيشه من خلافات ، الفصل الثالث : ضوابط المنهج المطلوب ، الفصل الرابع : المعالم العامة لإطار التعاون بين العاملين للإسلام : الضابط الأول : الحق يعرف بنفسه لا بالرجال ، الضابط الثاني : لا عصمة لغير الأنبياء ، الضابط الثالث : لا تلازم بين الخطأ والإثم ، الضابط الرابع : لا قدوة في الخطأ ولو كان صاحبه معذورا ، الضابط الخامس : لا تلازم بين الخلاف في الرأي واختلاف القلوب ، الضابط السادس : الخطأ يقدر بقدره ، الضابط السابع : كلام الخصوم والأقران يطوى ولا يروى ، الضابط الثامن : الظلم لا يسقط الأخوة الإيمانية ، الضابط التاسع : الهجر لا بد أن يكون شرعيا ، الفصل الرابع : المعالم العامة لإطار التعاون بين العاملين للإسلام ، المعلم الأول : الوحدة في الأصول ، المعلم الثاني : التعدد في تكامل لا تعارض ، المعلم الثالث : ضبط الخلاف بمنهج السلف ، 
مقدمة   :إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن  إلا وأنتم مسلمون } ، { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء  واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } ، { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } ، أما بعد ، فإنه لم يعد خافياً على العدو ولا الصديق ما وصلت إليه الأمة الإسلامية اليوم ، من درك التخلف الذي هوت إليه ، ومستنقع الذل الذي ترقد فيه ، وما غشي بصيرتها من العمى ، وأصاب خط سيرها من الانحراف ، واعتراها في طريقها من التيه والضياع ، وما وصلت إليه من التردي والانحطاط في مختلف المجالات والأصعدة ، لقد أبُعد الوحي السماوي عن وظيفته في كثير من مجالات حياة هذه الأمة ، فلم يعد هو مصدر العقيدة والتشريع ، ولا مرجع السلوك والآداب ، ولا ملهم التفكير والإبداع المهيمن على جميع مجالات الحياة  ، ونتيجة لذلك أصاب الانحراف الأمة في صميم حياتها ، فالعقيدة أفقدت صفاءها ونقاءها ، وقوتها وتأثيرها ، فلم تعد تثمر في قلوب كثير من المسلمين اليوم قوة الإيمان ولا صدق التوكل واليقين ، بل أصبحت عند كثير من هؤلاء عبارات باردة لا تثمر يقيناً ولا تدفع  إلى عمل  ، وأصاب الانحراف كذلك العبادة ومفهومها ومعناها ، ومدلولها ومغزاها ، فلم تعد العبادة هي كل ما كان طاعة لله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ، التي يدخل فيها –بداهة- القيام بالفروض الكفائية والمصالح العامة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الله تعالى ، والجهاد في سبيل الله ، والصدع بالحق والجهر به ، ومحاربة الباطل وأهله ، لم تعد العبادة كذلك في أذهان كثير من الناس ، نبل أصابها التشوه ، فتقلص مدلولها ، وانكمش معناها ، فأصبحت لا تدل عند هؤلاء على أكثر من حركات شكلية تُمارس في نطاق ضيق ، دون استشعار لمعناها ، ودون أن يكون لها أي أثر في الحياة  ، وشاعت في الأمة أمهات المنكرات الدائرة بين الكفر الصراح ومغلظات المعاصي ، فحَّكمت القوانين الوضعية في الدماء والأموال والأعراض ، وعطَّلت الأحكام الشرعية الإلهية !! وأُصيبت الأمة بمسخٍ فكريٍ أصابها في الصميم ، فأصبح الحكم بالقوانين الوضعية في أذهان كثير من أبنائها حاجة وضرورة يُمليها منطق وواجب الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال التشريع وتنظيم الحياة !! وأصبحت موالاة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من مقتضيات الحنكة السياسية ، واللباقة الدبلوماسية !! وصار تعطيل الجهاد وشرائعه وتجريم الداعين إليه والمنادين به نوعاً من حسن السيرة والسلوك لا بد من إظهاره للتعبير عن صدق النية في الالتزام بالقوانين الدولية المتحضرة التي تدعو للعمل على توثيق وتطوير علاقات حسن الجوار وإقرار السلام بين الدول !! وفي الجانب الاقتصادي أصبح اقتصاد الأمة قائماً على النظام الربوي الذي يروج  له ويتحكم فيه اليهود في العالم ، ويعملون من خلاله على نهب وسلب ثروات المسلمين ووضعها تحت أيدي أعدائهم  ، وفي مجال التعليم قامت المؤسسات التعليمية الحديثة في العالم الإسلامي -من خلال برامج التربية الوطنية- بتحقيق ما عجز الاستعمار عن تحقيقه من سلخ  لأجيال المسلمين من عقيدتهم ودينهم ، وزرع  لروح الهزيمة في نفوسهم ، وروح التعلق بحضارة الغرب والإعجاب بها في عقولهم ، وبث الفكر القومي الضيق الذي يربط الفرد بجنسه ووطنه المحدود ، بدلاً من ربطه بعقيدته ودينه وأمته ، وعلى المستوى الاجتماعي شاعت الرذيلة وغابت الفضيلة وخربت البيوت وتمزقت الأسر ، وكان من أعظم أسباب ذلك الحرب الإعلامية الشرسة التي يخوضها أعداؤنا ضدنا من خلال الإذاعات والتليفزيون والسينما والفيديو والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام التي هدفها مسخ عقيدتنا وهدم أخلاقنا وتفكيك مجتمعنا  ، أما على المستوى السياسي فإن حجم المصيبة يفوق الوصف ويتجاوز الخيال ، فقد ابتُليت الأمة بزمرة من الحكام والطواغيت الذين صاغهم الاستعمار ، واصطنعهم لنفسه ، لتحقيق أهدافه ، وتنفيذ مخططاته ، التي عجز عن تحقيقها بصورة مباشرة ، فصاروا يحكمون الأمة بالقوانين الكفرية ، ويوالون أعداء الله ، ويحاربون أولياءه ، من الدعاة إلى الله والعلماء ، ويسومون الشعوب المسلمة سوء العذاب ، ويستأثرون بثروات الأمة ، ويصرفونها على شهواتهم الشخصية ونزواتهم الذاتية ، دون رقابة من شرع ، أو مساءلة من قانون ، أو محاسبة من عقل ، في هيام  بالسلطة وغرام  بالحكم واستبداد  بالأمور  ، وكان من نتائج هذا الوضع أن فقدت الأمة مكانتها التي أراد الله لها أن  تحتلها خير أمة أ خرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لها السيادة والريادة ، فهانت على أعدائها الذين استباحوا حرماتها ، فسلبوا أرضها ، وهتكوا عرضها ، واحتلوا مقدساتها ، ونهبوا خيراتها وثرواتها ، بعد أن قضوا على خلافة المسلمين بزرع  الفرقة والخلاف بينهم مُحققين شعارهم المعروف  [ فرّق تسد ] فتفرقت الأمة الواحدة إلى أمم  مختلفة ودول  شتى وأوطان متعددة ، لكل  منها حاكم  وأمير وعلم  وسرير ، فصدق عليهم وصف الشاعر : ( وتفرقوا شيعاً فكل  مدينة ... فيها أمير المؤمنين ومنبر !! ) ، وكان ذلك ثمرة  لما أصاب  الأمة من الخلافات والشقاقات ، هذه الحال المأساوية للأمة الإسلامية يلقي واجب  العمل  على الخروج منها بمسؤليات كثيرة على المسلمين عموماً ، وعلى من اختارهم الله ووفقهم للعمل للإسلام خصوصاً ، للخروج بالأمة منها  ، وقد تحركت للقيام بهذه الواجبات والمسؤوليات عناصر وجماعات عديدة ، وبذلت جهود  مشكورة  ومساعٍ حميدة ، وإن كانت لا زالت دون المستوى المطلوب  بكثير  ، ولكن تلك الجهود والمساعي حالت الخلافات الداخلية بين المسلمين دون أن تؤتي أكلها وتحقق المرجو منها ، ولذلك ، ولأن نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة متضافرة متواترة على وجوب  وضرورة  الوحدة والائتلاف بين المسلمين ، وحرمة وخطورة الفرقة والاختلاف بينهم ، ولأن مما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخولاً أولياً الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن النزاع والاختلاف بين المسلمين ، والعاملين منهم للإسلام خاصة ، كان لا بد من الوقوف عند هذا الموضوع بشيء من البيان وقدر من التفصيل حتى يأخذ حظه من البحث والعناية " لتتضح في الأذهان والعقول أهميته والطريق إليه ، تمهيداً لأن يأخذ بُعده الحقيقي في الواقع العملي في الساحة الإسلامية  ، وقد رأينا عند تناولنا لهذا الموضوع أن نبين في الفصل الأول الأدلة النقلية والعقلية في حكمه وأهميته ، وأن نبين في الفصل الثاني واقع الساحة الإسلامية وما تعيشه من أسباب ومظاهر الفرقة والخصام ، والفتنة والفصام ، على أن نبين في الفصل الثالث معالم المنهج الصحيح الذي يجنبنا الأخذ  به ما نحن فيه من فرقة وخلاف ، وفي الفصل الرابع سنضع المعالم العامة للإطار الجامع الذي نرى أنه من خلاله يتم تحقيق الخطوات الأولية من التعاون والتنسيق والتناصر والتآزر بين مختلف العاملين للإسلام من الأفراد والجماعات تمهيداً للوحدة الكبرى المنشودة بإذن الله تعالى ، وفيما يلي سنتناول هذه النقاط بالترتيب ، وفي اختصار نرجو أن لا يكون مخلاً ، 
الفصل الأول : الأدلة في الموضوع (على وجوب وحدة المسلمين وحرمة فرقتهم ) 
على الرغم من أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة من السلف والخلف كلها متضافرة متواترة في الدلالة على وجوب وحدة المسلمين وحرمة فرقتهم ، إلا أن الغياب المذهل لهذا الموضوع من الواقع العملي للمسلمين يدفعنا إلى إعادة الطرق على أدلته من جديد ، فمن المؤسف والمحزن أن الخلاف والفرقة بين المسلمين لم تعد شيئاً موروثاً من التركة السلبية الثقيلة التي ورثها المسلمون من العصور الماضية ، وعهود الاحتلال المباشر ، بل إن هذه الخلافات أصبحت تؤصل وتعمق في واقع الصحوة الإسلامية من قبل بعض العاملين للإسلام ، الذين يربون الأجيال على هذه الخلافات ، ويرسخون في أذهانهم بصورة عملية أن العمل بمقتضاها داخل  في أصول الولاء والبراء ، حتى أننا لطول ما ألفنا هذه الخلافات التي ولدنا ونشأنا فيها تبلد إحساسنا تجاهها ، بل أصبح المعروف الذي هو الاجتماع والائتلاف منكراً ، وأصبح المنكر الذي هو الفرقة والخلاف معروفاً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله !! إن المسلم ليصاب بالدهشة والحيرة أمام هذه الحال وهو يطالع ذلك الحشد الهائل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، وأقوال علماء الأمة ، فضلاً عن الأدلة العقلية والواقعية التي تتضافر وتتآزر  في الدلالة على هذا الموضوع ، يقول الله تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء  فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون  } ، فهذه الآية يبين الله تبارك وتعالى فيها أن العمل على الوحدة بين المسلمين فريضة شرعية عظيمة ، وأن تحقق تلك الوحدة نعمة إلهية كبيرة ، وأن الفرقة معصية كبرى ونقمة جلى ، روى ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير هذه الآية بسنده عن قتادة أنه قال : " إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها ، وحذركموها ونهاكم عنها ، ورضي لكم السمع  والطاعة ، والألفة والجماعة ، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم " ، وروى بسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال " يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة ، فإنها حبل الله الذي أمر به ، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة " ، ويقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية " وقوله تعالى : { ولا تفرقوا } أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة ، وقد وردت الأحاديث المتعددة في النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع " ، ويقول القرطبي رحمه الله عند تفسير الآية السابقة : " فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة ، فإن الفرقة هلكة ، والجماعة نجاة ، ورحم الله ابن المبارك حيث يقول : ( إن الجماعة حبل الله فاعتصموا  .. منه بعروته الوثقى لمن دانا  ) ، وقال عند تفسير قوله تعالى { ولا تفرقوا } " … ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة ، وكونوا عباد الله إخوانا ، فيكون ذلك منعا لهم من التقاطع والتدابر " ، ونُقِلَ عن ابن عباس أنه قال لسماك الحنفي : " يا حنفي ، الجماعة الجماعة ، فإنما هلكت الأمة الخالية لتفرقها ، أما سمعت الله يقول : { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } ، ويقول عز وجل : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبؤهم بما كانوا يفعلون } ، فقد ذم الله تبارك وتعالى المفرقين لدينهم المتفرقين فيه ممن كانوا شيعاً وأحزاباً وطوائف متفرقة على غير هدى  من الله تبارك وتعالى ، وبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم منهم  ، وحذرنا سبحانه وتعالى من أن نكون من هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون بقوله تعالى : { … ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، كل حزب بما لديهم فرحون } ، وفضلاً عن كون التفرق والاختلاف معصية لله تبارك وتعالى ، فإنه سبب  للخذلان والهزيمة والفشل ، فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن سبب هزيمة المسلمين يوم أحد هو ما كان من المعصية والتنازع بين بعض المسلمين قال تعالى : { ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضلٍ على المؤمنين } ، وليس هذا خاصاً بالمسلمين في أحد ، بل إن النزاع والخلاف مدعاة للفشل وذهاب الريح في كل زمان ومكان كما أخبر تعالى : { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين } ، ومن الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم محذراً هذه الأمة من الخلاف الذي أهلك الله بسببه الأمم السابقة : ( إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، ومن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يد الله مع الجماعة ) ، والجماعة التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالتزامها ، لها عدة معانٍ تدور حول الحق وأهله المجتمعين عليه ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا .... ) ، 
ومن أقوال علماء الأمة في موضوع الاجتماع وأهميته والتفرق وخطورته ، ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قائلاً : " إن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليفَ القلوب واجتماعَ الكلمة وصلاحَ ذات البين ، فإن الله يقول { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } ويقول { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا … } وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف ، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة ، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة " ، ويقول أيضا ً: " من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة " ، ويقول أيضاً في أسباب الفرقة وأسباب الاجتماع ونتائج كل منهما : " إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله … وسبب الفرقة ترك حظ مما أُمر العبد به والبغي بينهم " ، " ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه … ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم "  ، ويقول أيضاً في نفس الموضوع : " فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء ، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا ، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب " ، ومع أن الخلاف كله شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ، إلا أن الخلاف الذي يحصل من العلماء والكبراء أكبر خطراً ، وأعظم أثراً من أي خلاف يقع من بقية فئات الأمة  ، يقول ابن تيمية رحمه الله مبيناً الأثر الخطير لهذا النوع من الخلاف : " وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها ، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله" ، تلك كانت بعضٌ من النصوص والنقول التي تتضافر في الدلالة النقلية والعقلية على وجوب الوحدة والائتلاف بين المسلمين ، وحرمة التفرق والاختلاف بينهم ، وتؤكد أن الوحدة سبيلُ القوة والنصر والتمكين ، وأن الفرقة سبيلُ الفشل وذهاب الريح في الدنيا ، والعذاب والخزي يوم القيامة ، والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا هو : أين المسلمون اليوم من مقتضيات هذه الأدلة ؟ والإجابة على هذا السؤال هي موضوع الفصل التالي ، 
الفصل الثاني : واقع الساحة الإسلامية وما تعيشه من خلافات
إن المطلَّع على واقع الساحة الإسلامية اليوم يدرك للأسف الشديد أنه رغم كل الأدلة وجميع البراهين النقلية والعقلية التي تؤكد أن الوحدة بين المسلمين فريضة شرعية وضرورة واقعية ، ورغم اتحاد الأعداء والخصوم الداخليين والخارجيين ضد الإسلام والعاملين له ، ورغم ما يعانيه الإسلام وأهله على أيدي أعدائه من الحركات العلمانية والحكومات الطاغوتية والأمم الكافرة  ، ورغم المصائب التي تعاني منها الأمة وفي مقدمتها تدنيس واحتلال مقدساتها في بلاد الحرمين وفلسطين وغيرها وما تتعرض له الأمة من انتهاك العرض ، واحتلال الارض ، على أيدي التحالف اليهودي الصليبي العالمي ، ورغم الدروس والعبر التي يحفل بها تاريخ المسلمين ، والتي تؤكد أن أعداءهم القدماء والجدد لم يظفروا منهم بما ظفروا به إلا بتفرق المسلمين واختلافهم ، ولم ينتصر عليهم المسلمون إلا بتوحد كلمتهم واجتماعهم تحت راية التوحيد ، رغم كل هذا وذاك لا يزال المسلمون غارقين في خلافات محتدمة وخصومات مشتعلة حول مسائل وقضايا وأمور لا تعتبر من أصول الدين وكلياته ولا من مواطن الإجماع التي لا يجوز فيها النزاع ، بل كثير منها من المسائل التي ليس لها تأثير لا في حاضرٍ ولا مستقبل ، ومن مظاهر وأسباب هذا الخلاف في نفس الوقت تراشقٌ مستمرٌ بالتهم ، دون بينة من شرع ، أو دليل من عقلٍ ، أو أثارة من علم ، وتعصب  مقيت للآراء والشعارات ، والأشخاص والجماعات ، والأقوام والأوطان ، وتحكيمٌ للهوى ومصادرة لأي رأيٍ مخالف ،
وفي هذا الجو انبرت مجموعات وأفراد ممن يظهرون أنهم يحسنون صنعاً -وهم يسيئون عن قصد  أو غير قصد -إلى العمل على تفريق الصف المسلم وتشتيت جمعه وإشعال نار الفتنة والخلافات فيه ، لا يتورعون عن انتهاك أعراض إخوانهم ، واستباحة حرماتهم ، وإيغار صدور المسلمين عليهم ، مستدلين بأدلة ناقصة ، ونصوص مبتورة ومفصولة من الأدلة الأخرى في الموضوع ، ومستغلين أحياناً عبارات مجملة صادرة عن هؤلاء ، محتملة لمحامل حسنة هي اللائقة بحالهم ، ومحتملة لغيرها ، فيحملونها على المحامل السيئة ، مخالفين منهج علماء أهل السنة والجماعة في هذا المقام هذا المنهج الذي يقضي بحمل الكلام المحتمل لأكثر من وجه ، على الوجه اللائق بحال قائله ، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : " والكلمة الواحدة يقولها اثنان ، يريد بها أحدهما اعظم الباطل ، ويريد بها الآخر محض الحق ، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه ، وما يدعو إليه ويناظر عنه " ، كل هذا في وقتٍ سَلِمَ من ألسنة هؤلاء وأيديهم كل أصناف الأعداء من المشركين والملحدين والطواغيت وغيرهم ، بل إن الألسنة التي كثيراً ما تمتد بالسوء إلى الدعاة والعلماء وطلبة العلم الذين رفعوا رؤوسهم بالحق شامخة في وقت انحنت فيه رؤوس المترخصين لعاصفة الباطل ، وبِيعَتْ أمانة بيان الحق والصدع به في سوق الترغيب والترهيب ، كثيراً ما تكون الألسنة التي تمتد إلى هؤلاء بالسوء هي نفسها التي تُثني على تصرفات أعداء الإسلام والمسلمين من الطواغيت وغيرهم ممن بارزوا الله بالحرب ، وكاشفوه بالعداء ، وحاربوا أولياءه ، ووالوا أعداءه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله !! ونحن عند التأمل في الأسباب الرئيسية لهذا الوضع الذي تعيشه ساحة العمل الإسلامي من التفرقِ والتمزق ، فإننا نجد أغلبها يرجع إلى سببين رئيسيين : ( الأول ) : ما يقوم به أعداء هذا الدين -وفي مقدمتهم طواغيت الحكام ومن حولهم من علماء السوء- من جهود في تفريق كلمة العاملين للإسلام ، والعمل على تضييع الجهود وتبديد الطاقات الإسلامية ، واسكات وسجن علماء الحق ، وقد سخروا لذلك إمكانيات وطاقات بشرية ومادية وإعلامية ضخمة ، منفذين بذلك الخطط الشيطانية في التحريش بين المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم ) والتحريش هو الإفساد وتغيير قلوب المسلمين على بعضهم ، والعمل على تقاطعهم وتدابرهم ، وقد نجح هؤلاء للأسف الشديد في استقطاب بعض الشخصيات التي لها بعض الأتباع من حيث تشعر أو لا تشعر ، و ( الثاني ) : غياب منهج أهل السنة والجماعة وضوابطه التي تحكم علاقات المسلمين فيما بينهم ، وتضبط المواقف  من جميع فصائل العمل للإسلام المختلفة ، واجتهاداتها وآرائها ، والمواقف منها ، بضوابط الشرع وتحكم عليها بالعلم والعدل والإنصاف ، وبما أن حديثنا الآن موجه بالأساس إلى أبناء الأمة الإسلامية من الصادقين والمخلصين الحريصين على مستقبل دينهم ودعوتهم وأمتهم ، فإننا سنقتصر هنا على معالجة السبب الثاني ، ونؤجل السبب الأول إلى حديث آخر عندما نتحدث عن المواجهة بين الإسلام وأعدائه الداخليين والخارجيين ، ولا نرى بأساً في هذا التأجيل ، خاصة أن ما يقوم به هؤلاء من إثارة للفتنة والخلافات بين المسلمين أصبح مكشوفاً بفضل الله عند كثير من أبناء الصحوة الإسلامية ، 
الفصل الثالث : ضوابط المنهج المطلوب
هذا المنهج أساسه وقوامه العلم والعدل والقسط وذلك امتثالاً لقول الله تبارك وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى } ، فالمتحدث في مثل ما يصدر من المسلمين من أخطاء ، ويقع بينهم من خلافات واجتهادات ، وما يتعلق بأمور الدين ، والحكم في ذلك ، وتحديد الموقف الشرعي منه ، وتقدير درجة الخطأ فيه ، وما يترتب على ذلك ، لا بد أن يكون متصفاً بالعلم والعدل والإنصاف بعيداً عن الجهل والظلم والبغي ، لأنه في هذا المقام يكون بمنزلة القاضي في هذه الأمور الخطيرة الكبيرة ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة ، رجلٌ علم الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجلٌ علمَ الحق فقضى بغيره فهو في النار ، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار ) ، يقول ابن تيمية رحمه الله معلقاً على هذا الحديث : " فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالماً عادلاً كان في النار ، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان ، وأصول الإيمان ، والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علمٍ ولا عدل " ، ومع ذلك فإننا نجدُ كثيراً من العاملين للإسلام من أيسر الأمور عليهم الحكم على الناس بالضلال والانحراف ، أو الهدى والعصمة ، دون بينة من علم أو عدل ، يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً صفات من يحق له الكلام في هذا المقام : " وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق ، وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين ، وإن جعل الحق تبعاً للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق ، قال تعالى : { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهنّ } وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جُئت به ) ، وهذا المنهج الذي أساسه العلم والعدل والإنصاف ، والذي هو منهج أهل السنة والجماعة يقابله منهج أهل الأهواء والبدع والتفرق الذي يقوم على نقيض ذلك من الجهل والظلم والتعصب ، يقول ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء إن همهم:  " أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما  نُسِبَ إليهم لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله ، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله عليه ، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلاً سيئ القصد ليس له علمٌ ولا حسن قصد ، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله ، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله ، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله … ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس " ، وكأنه رحمه الله تعالى يصف بكلامه هذا حال العديد ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي اليوم ، وليس لهم ميزان لمعرفة الحق إلا الهوى والظن والجهل ، وليس عندهم من وسائل الإقناع إلا التعصب الأعمى والبغي المقيت ، ويشارك أهلَ الأهواء والبدع في هذا المنهج من فتنوا بالسلاطين وما عندهم من مال ، وما لديهم من نفوذٍ وجاه ، يقول الإمام الشاطبي بعد أن بين منهج أهل الأهواء والبدع : "  ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرئاسة " ، وكأن الشاطبي رحمه الله أيضا يشير بكلامه هذا إلى ما ابتليت به الأمة الإسلامية من علماء السوء والبلاط ، حواشي السلاطين والطغاة ، الذين ليس لهم هم إلا تفصيل الفتاوى " الشرعية!! " على مقاسات أهواء الطواغيت فأصاب الدين والأمة نتيجة هذا الحلف البغيض بين علماء السوء وحكامه ما أصابهم ، ورحم الله ابن المبارك حيث يقول : " وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها " ، ونظراً لما لمنهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج الحق والإنصاف من دورٍ في القضاء على أسباب الفرقة والخلاف والعمل على تحقيق الاجتماع والائتلاف ، فلا بد من بيان أهم الضوابط التي تمثل مجتمعة معالم هذا المنهج ، وفيما يلي ذكرٌ لأهم هذه الضوابط ، 
الضابط الأول : الحق يُعرف بنفسه لا بالرجال : يعتبر كثيرٌ من الخلافات والنزاعات التي تعج بها الساحة الإسلامية راجعاً إلى التعصب لحزب معين أو جماعة بذاتها أو شخصٍ بنفسه تعصباً أعمى دون بينة من علم أو معرفة بما يجب من اتباع الحق إذا تبين وجعله فوق الجميع ، وأن الحق أحق أن يتبع وأنه يُعرف بنفسه لا بمن يحمله ، والأضرار التي تترتب على التقليد الأعمى والتعصب المقيت تنبه إليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم مبكراً فحذروا منها ونفروا ، يقول ابن مسعود رضي الله عنه : " ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا قدوة في الشر " ، ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله  : "  لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت " ، ويقول الإمام مالك رحمه الله : " إنما أنا بشرٌ أخطيء وأُصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " ، ويقول الإمام أحمد رحمه الله : " لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا " ، ورضي الله عن الإمام علي بن أبي طالب حيث يقول : " لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله " ، إننا إذا عملنا بمقتضى هذه القاعدة زالت كثيرٌ من أسباب الفرقة والخصام بيننا ، وعرفنا فعلاً أن انتماءنا الحقيقي هو للحق الذي فوق الجميع دون تعصب أعمى لطائفة أو مذهب أو شخص ، بل نوافق كل شخص وطائفة على ما معهم من الحق ، ونخالفهم فيما عندهم من الباطل ، وما أروع ما سطره الإمام ابن القيم  رحمه الله بقوله : " عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق ، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة " ، والسبب فيما قاله ابن القيم رحمه الله هو أنه لا توجد طائفة تحتكر جميع الحق وتخلو من جميع الباطل ، بل إن كل طائفة من هذه الطوائف معها حقٌ وباطلٌ وتتفاوت في ذلك ، يقول ابن القيم رحمه الله : " فإن كل طائفة معها حقٌ وباطل وتتفاوت في ذلك ، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل ، ومن فتح الله له بهذا الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ، ويسّر عليه فهم الأسباب ". ويقول ابن تيمية رحمه الله في شأن من يوالي طائفته أو زعيمه ولاءاً مطلقاً في الحق والباطل ، ومبيناً حكمه : " من مال مع صاحبه –سواء كان الحق له أو عليه- فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج من حكم لله ورسوله " ، ويقول رحمه الله مبيناً المنهج الصواب في هذا الموضوع : " والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله ، كما جاء به الكتاب والسنة ، ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة  " ، فأين هذا المنطق والإنصاف والعدل من الغارات التي يشنها بعض الناس على إخوانهم العاملين للإسلام بسبب التعصب والتحزب ، إحياء لمذهب الجاهلية الاولى التي يقول لسان أصحابها { إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون } ، هذه الجاهلية التي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن مبتغي سنتها : ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة ، ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه ) ، ويقول بشأن من دعا إلى عصبيتها : ( ليس منا من دعا إلى عصبية )  ، هذه العصبية الجاهلية في هذه الأمة ، هي مما اتبعت فيه أهل الكتاب قبلها الذين قال الله عنهم : { وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم } ، يقول ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية : " فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جاءهم من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له ، وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة في العلم أو الدين ، أو إلى رئيس معظم عندهم ، فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم " ، وقد رأينا بعضاً من الطوائف الإسلامية اليوم من هذه حاله ولا حول ولا قوة إلا بالله !!.وهذا مصداقٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال :  فمن ؟ ) ، ورحم الله ابن تيمية حيث يقول بعد أن فَنَدَ دعاوى المتعصبين الذين يمتحنون الناس بالولاءات العصبية والمذهبية:  " فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتفرق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي أخرى بالظن والهوى … فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم ، أما أهل السنة فهم معتصمون بحبل الله " ، ولا يعني ذم التعصب للجماعات والمذاهب والأشخاص عدمَ شرعية الانتماء إليها والانتساب ، بالضوابط الشرعية للتعاون على البر والتقوى ، فهنالك فرقٌ بين الانتساب المشروع والتعصب الممنوع ، ومع وضوح هذا المنهج فإن مما يدعو للعجب غيابه المذهل من واقعنا حيث نرى بعضاً من الجماعات والأفراد يدعي كلٍ لنفسه أنه هو وحده الذي على الصواب والحق ، ومن سواه على خطأ  وباطل !! ويربي أتباعه على هذا المنهج المعوج الذي تفرقت به الساحة الإسلامية إلى شيعٍ وطوائف ، توالي وتعادي بالظن والهوى ، شأن أهل الأهواء والبدع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله  ، 
الضابط الثاني : لا عصمة لغير الأنبياء : الخلافات الموجودة بين العاملين للإسلام يرجع بعض أسبابها إلى أخطاء بعض هؤلاء وموقف البعض الآخر من تلك الأخطاء ، حيث توجد مجموعات وأفراد من أولوية اهتماماتها تصيد الأخطاء ورصدها وجمعها وتقديمها شاهد إدانة ضد من صدرت منهم ، عاملة بذلك على هدم مكانتهم ومنزلتهم في قلوب المسلمين ، بتوجيه مباشر أو غير مباشر من أعداء الأمة الداخليين والخارجيين ، وتخفيفاً من حدة هذا العامل فإن من المهم أن نبين أن الخطأ صفة ملازمة للبشر لا ينجو منها إلا الأنبياء المسددون بالوحي وكلُ من سواهم لا بد أن تقع منهم أخطاء وزلات ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( كلُ ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) ، وهذا العموم الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ [ كل ] يدخل فيه كلُ البشر غير المعصومين بمن فيهم الصحابة والتابعون والصديقون والشهداء والصالحون ، فكلُ هؤلاء غير معصومين لا من الذنوب ولا من الخطأ سواءً في المسائل الخبرية القولية ، أو المسائل العملية ، وستأتي معنا أمثلة لبعض ذلك ، والمقصود هنا هو بيانُ أن الخطأ لا ينجو منه غير المعصوم ، 
الضابط الثالث : لا تلازم بين الخطأ والإثم : كثيرٌ من الجماعات والأفراد يغيب عن أذهانهم الفرق بين حصول الخطأ وترتب الإثم عليه ، فيؤثمون كلَّ من صدر منه خطاٌ مخالفٌ للصواب ، وشيوع هذا الفهم ساعد على زيادة الخلافات والنفرة بين المسلمين ، والحق أن الإثم محطوط عن المجتهد إذا ما استفرغ وسعه في طلب الحق ولو لم يوفق إليه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر ) ، وهدي الصحابة رضوان الله عليهم وموقفهم من اجتهادات بعضهم يشهد لذلك ، يقول الآمدي رحمه الله في كتابه " إحكام الأحكام " : " وحجة أهل الحق في ذلك [ عدم تأثيم المجتهد المخطئ ]  ما نُقِلَ نقلاً متواتراً لا يدخله ريبة ولا شك ، وعُلِمَ علماً ضرورياً من اختلاف الصحابة فيما بينهم في المسائل ، مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهم ، ولم يصدر منهم نكيرٌ ولا تأثيمٌ لأحدٍ ، لا على سبيل الإبهام ولا التعيين ، مع علمنا أنه لو خالف أحدٌ في وجوب العبادات الخمس وتحريم الزنا والقتل لبادروا إلى تخطئته وتأثيمه "  ، ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله مبيناً بعضَ ما يُعذَرُ به المجتهد المخطئ : " والقول قد يكون مخالفاً للنص وقائله معذور ، فإن المخالفة بتأويلٍ لم يسلم منها أحدٌ من أهل العلم ، وذلك التأويل وإن كان فاسداً فصاحبه مغفورٌ له لحصوله عن اجتهاده " ، ويقول ابن تيمية رحمه الله : " إن كثيراً من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها ، وإما لرأي رأوه ، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم ، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت " ، ويقول رحمه الله في شأن المجتهدين من الصديقين والشهداء والصالحين : " وأما ما اجتهدوا فيه فتارةً يصيبون وتارةً يخطئون ، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران ، وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفورٌ لهم  ، "وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين ، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون ، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون ، ومن هذا الباب تولد كثيرً من فرق أهل البدع والضلال " ، ويقول أيضاً: " ومن جعل كل مجتهد في طاعة اخطأ في بعض الأمور مذموما معيباً ممقوتاً ، فهو مخطىء ضال مبتدع " ، ويقول في بيان أعذار بعض من خالف معتقد أهل السنة والجماعة بعد أن بين هذا المعتقد رحمه الله : " وليس كلُ من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً ، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه ، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به الحجة ، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته ، وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك ، فهذا أولى " ، هذه مواقف علماء الأمة من أخطاء المخطئين في مسائل مهمة يلتمسون الأعذار للمخطئين ويبينونها ، فكيف لا يسعنا نحن اليوم أن نتغافر ونلتمس الأعذار لبعضنا في مسائل فرعية واجتهادية أقل شأناً بكثيرٍ من تلك المسائل ؟! خاصة أننا في وقت طغى فيه الكفر الأكبر ، وبغى العدو الأخطر ، الأمر الذي يستدعي تبريد حرارة الخلافات المحتملة بيننا ، وتوحيد الجهود والكلمة  
الضابط الرابع : لا قدوة في الخطأ ولو كان صاحبه معذورا : هذا الضابط يعتبر بمثابة تقييد للضابط السابق ، لأنه قد يظن بعض الناس أن المجتهد إذا كان مغفوراً له خطؤه جاز اتباعه في ذلك الخطإ ، وهذا خطأ ، فاجتهاد المجتهد إذا تبينت مخالفته للصواب تعين طرحه والأخذ بما دل عليه الدليل ، وليس في هذا تنقيص للمجتهد ولا حط من مكانته ، فالحق أحق أن يتبع ، يقول الإمام الذهبي رحمه الله : " إن الكبير من أئمة العلم إذا كُثر صوابه وعُلِمً تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعُرِفَ صلاحه وورعه واتباعه يُغفَر زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه ، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك " ، ويقول ابن تيمية رحمه الله في نفس المعنى : " ومما يتعلق بهذا المعنى أن يُعلَم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم ، قد يحصل منه نوعٌ من الاجتهاد مقروناً بالظن ونوعٍ من الهوى الخفي ، فيحصل بذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين ، " ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين : طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه ، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه ، بل في بره وكونه من أهل الجنة ، بل في إيمانه حتى تخرجه من الإيمان ، وكلا هذين الطرفين فاسد … ومن سلك طريق الاعتدال عظّم  من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه ، وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات ، فيُحمدُ ويُذَمُ ويُثابُ ويُعاقبُ ، ويحب من وجه ويُبغضُ من وجه ، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم " ، ويقول ابن القيم رحمه الله في الرجل الجليل من أهل الإسلام إنه : " قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذورٌ  بل مأجور لاجتهاده ، فلا يجوز أن يتبع فيها ، ولا يجوز أن تُهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين " ، وليس من الخطأ الذي يعذر صاحبه ويؤجر خطأ الذين انحازوا لمعسكر الطواغيت والباطل وسخروا أنفسهم لخدمة ومحاربة الحق وأهله ، فباعوا دينهم بدنيا غيرهم ، فهؤلاء متبعون لأهوائهم ، لا مخطئون في اجتهادهم ، وهنالك فرق بن الخطأ في الاجتهاد واتباع الهوى ، بعد أن قامت الحجة واتضح الصواب ، إذا عُلِمَ كل ما سبق أدركنا حجم الخطأ الذي يقع فيه كثيرٌ من المسلمين اليوم ، والعاملين للإسلام خصوصاً الذين ضيعوا هذه الضوابط فوقع بعضهم في أخطاء ووقع بعضٌ في الأخطاء المقابلة ، وقَلَّ  من سلك سبيل القصد الذي هو وسط بين الغلاة والجفاة ، وكما لا يجوز اتباع المخطئ في خطئه المغفور له ، فإن من المطلوب شرعاً كذلك بيان الخطأ بالضوابط الشرعية للبيان ، بحيث يكون الهدف هو بيان الحق والدعوة إليه برفق والتماس العذر للمخالف في حرصٍ على نصحه واستجابته ، ولا يكون الهدف هو القدح والتجريح والتشنيع والتجديع  والتبديع ، 
الضابط الخامس : لا تلازم بين الخلاف في الرأي واختلاف القلوب : إن تعدد وجهات النظر واختلاف الآراء ، وتعدد الاجتهادات أمورٌ طبيعية وهي نتيجة حتمية لتفاوت المدارك والعقول وتعارض الأدلة وغياب بعضها ، والخلاف بهذا المعنى أمرٌ لا بد منه وهو واقع لا محالة للأسباب السابقة وغيرها ، لكن هذا الخلاف لا يجوز أن يكون سبباً لتنافر القلوب وتفريق الجماعة والحكم على المخالف بلا علمٍ ولا عدل ، فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الكثير من الأمور في المباحث المختلفة الفقهية وغيرها ، يقول ابن تيمية رحمه الله : " وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً } وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة ، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية ، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين ، نعم من خالف الكتاب المستبين ، والسنة المستفيضة ، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه ، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع " ، وضرب رحمه الله أمثلة لما جرى فيه الخلاف بما جرى بين عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ، فقد " أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) فقالت إنما قال إنهم ليعلمون الآن أن ما قلتُ لهم لحق . ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام … ) وأم المؤمنين تأولت والله يرضى عنها . وكذلك معاوية قيل عنه في أمر المعراج إنه قال إنما كان بروحه ، والناس على خلاف معاوية رضي الله عنه ، ومثل هذا كثير  ، " وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقَ بين المسلمين عصمة ولا أخوة ، ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لا يصلين أحدٌ  العصر إلا في بني قريظة ، فأدركتهم العصر في الطريق فقال قومٌ لا نصلي إلا في بني قريظة ففاتهم العصر ، وقال قومٌ لم يرد منا تأخير الصلاة فصلوا في الطريق ، فلم يُعِبِ واحداً من الطائفتين ، وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن في الأصول المهمة فهو ملحقٌ بالأحكام " ، ويضرب ابن تيمية رحمه الله أمثلة أخرى للاختلاف في الأحكام ، فيقول " وكذلك تنازع المسلمون في الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف والقيء … وكذلك تنازعوا في كثير من مسائل الفرائض … ومسائل الطلاق والإيلاء … وفي كثير من مسائل العبادات في الصلاة والصيام والحج وفي مسائل زيارات القبور … وتنازعوا في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم عليه في المسجد وهو مستقبل القبلة ؟ أو مستقبل الحجرة ؟ وهل يقف بعد السلام يدعو له أم لا ؟  " ، ومع كل هذا الخلاف في هذه المسائل الكثيرة بين السلف ، فإنه لم يبدع بعضهم بعضاً ولا كفَّره ولا فَسَّقه ، يقول ابن تيمية رحمه الله : " وما زال كثيرٌ من السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحدً منهم على أحد لا بكفر ولا فسق ولا معصية " ، هكذا كان السلف رضوان الله عليهم في خلافهم العلمي ، فلم يكن هذا الخلاف في الرأي يؤدي إلى اختلاف القلوب وفساد الجماعة وتفرق الكلمة واتهام بعضهم بعضاً، مع أن دولة الإسلام كانت قائمة ، وشوكته ظاهرة ، وبيضته محمية ، ورايته مرفوعة ، فما أحرانا معشر العاملين للإسلام اليوم أن نقتدي بهم ونهتدي بمنهجهم ! فحاجتنا إلى هذا المنهج -ونحن فيما نحن فيه من الاستضعاف- أكثر إلحاحاً حتى نستطيع توحيد الكلمة تحت راية التوحيد دفعاً للكفر الأكبر ، 
الضابط السادس : الخطأ يُقدر بقدره : لقد سبق معنا أن الإنسان بطبيعته معرض  للخطأ والزلل ، والعثور والخطل ، ولما كان الأمر كذلك ، وكان كل الفضلاء والصلحاء عرضة لذلك ، كان الواجب وضع ضابط  يحفظ لهم كرامتهم من أن تهدم ، ومكانتهم من أن تهدر ، بسبب ما لا بد أن يقع من الخطأ منهم ، وهذا الضابط مؤداه أن العبرة بما غلب على الشخص من الحسنات والصلاح لا يهدر مكانته الخطأ  العارض الذي لا يمكن أن ينجو منه أحد غير معصوم ، قال سعيد بن المسيب رحمه الله : " ليس من شريف ولا عالم إلا وفيه عيب ، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه ، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب  نقصه لفضله " ، ويقول ابن الأثير الجزري رحمه الله في نفس المعنى : " إنما السيد من عُدت سقطاته وأُخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء "  ، ولو كان كل من أخطأ طرح  وأُهملت حسناته لترتب على ذلك مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة ، يقول ابن القيم رحمه الله : " فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأُهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم ، وتعطلت معالمها  " ، والنقول في هذا الباب كثيرة ، وقد سبق معنا كلام ابن القيم في الرجل الجليل من أهل الإسلام أنه: " قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن ي تبع فيها ، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين " ، وكلام الذهبي في الكبير من أئمة العلم أنه : " يغفر له زلله ، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه " ، ويقول الذهبي أيضاً رحمه الله : " ونحب العالم على ما فيه من الصفات الحميدة ، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويلٍ سائغ ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن " ، هذا منهج السلف رضوان الله عليهم ، فأين هذا الأسلوب مما يمارسه بعض المنتسبين إلى العمل للإسلام من تصيدٍ لأخطاء الدعاة إلى الله والعاملين له وتضخيمها والنفخ فيها إن كانت موجودة واختلاقها أحياناً إن لم توجد منفذين بألسنتهم وأقلامهم مخططات أعداء الأمة في التشهير بالعلماء الصادقين ، وتحطيم مكانتهم في القلوب ومنزلتهم في النفوس ؟! ومما يدخل في هذا الباب - باب تقدير الخطأ بقدره وإنصاف صاحبه - الحكم على المخالفين البعيدين الذين كثر خطؤهم وخروجهم عن الصواب ، فهؤلاء وإن كنّا نخالفهم في أمورٍ كثيرة في الأصول والفروع، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن لا نحكم عليهم إلا بعلمٍ وعدل ، لا بما تهوى الأنفس وتتبَع من الظن ، وقد رأينا علماء أهل السنة والجماعة - رغم حساسية موضوع البدع وفرقها عندهم- لم يمنعهم ذلك من إنصاف هذه الفرق والحكم عليها بمقتضى منهج العدل والإنصاف الذي بينوه وحددوه  ، يقول ابن تيمية عن هذا المنهج : " ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل ، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس " ، ويقابل هذا المنهج المنصف العادل الذي هو منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على مخالفيهم منهج أهل الأهواء والبدع الذين يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويبغضونه ، ويحكمون بالظن والشبه ، فهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى " ، وعندما طبق ابن تيمية رحمه الله هذا المنهج منهج العدل والإنصاف على الفرق البدعية والكلامية ، فإنه أظهر إنصافاً كبيراً ، ذكر من خلاله محاسن هذه الفرق مع مساوئها بميزان منصف ، فذكر من محاسنها أن كثيراً منها ذهب إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلقٌ كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين وهو خيرٌ من أن يكونوا كفاراً " ، وذكر أن بعض المتكلمين وإن كانوا يردون باطلأً بباطل وبدعة ببدعة لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب ونحوهم بباطل المسلمين ، فيصير الكافرُ مسلماً مبتدعاً ، وبعض المتكلمين يرد البدع الظاهرة ببدعة أخف منها  ، ويقول عند حديثه عن الصوفية مبيناً غلو بعض الغلاة فيهم ، وجفاء بعض الجفاة عنهم ، وموضحاً المنهج الوسط الذي هو الحق بشأنهم : " فطائفة ذمت الصوفية والتصوف ، وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة … وطائفة غلت فيهم وأدعو أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء ، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم ، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله ، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين ، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ … ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه ، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة " ، ومما ينبغي أخذه في الاعتبار في هذا الباب كذلك معرفة أن الطوائف المخالفة للسنة ليست بدرجة واحدة في مخالفتها لها ، بل هي على درجات متفاوتة ، فمن هؤلاء من تكون مخالفته في أمورٍ عظيمة ، ومنهم من تكون مخالفته فيما دون ذلك ، ومقتضى العدل والإنصاف أن يُحكم على كل طائفة ومخالف  حسب مخالفته للسنة ، يقول ابن تيمية رحمه الله عن درجات المخالفين للسنة وتفاوتهم في المخالفة بأن : " منهم من يكون قد خالف السنة في أصولٍ عظيمة ، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمورٍ دقيقة … ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوعاً الخطأ ، والله سبحانه يغفر للمؤمنين خطأهم في ذلك " ، ويدخل في هذا المعنى أيضاً أهمية تقدير ظروف كثير من المسلمين الذين لم تتح لهم الفرصة للأخذ بالحق صافياً لقلة القائمين به وتحكم الرواسب والشوائب المختلفة في واقع المسلمين ، مع غياب الفهم الصحيح للكتاب والسنة وفقههما والقدرة على التمييز بين صحيح الأحاديث وسقيمها ، وشيوع الأهواء وكثرة الآراء ، فعوام المسلمين وأشباههم ممن نشأ في هذه الظروف لا يجب عليهم من العلم ما يجب على من نشأ بدار علمٍ وإيمان فيها قائمون بالحق يبينونه للناس ويدعونهم إليه ، وبالتالي فلا يُحاسَبُ أولئك حساب هؤلاء ، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله ، فبعد أن ذكر ما كان من ظهور الحق وقيام الأدلة عليه في عهد الإسلام الأول قال : " فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم ، ودق على كثير من الناس ما كان جلياً لهم ، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ، ما لم يكن مثل هذا في السلف ، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم ، وقد يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلاً يعملها في ذلك الزمان ، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك ، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك " ، ومما يدخل في هذا المعنى أيضاً التفصيل بشأن من اتبعوا بعض مقالات أهل الكلام يظنون أنها الحق لِما التبس عليهم من أمرها وأمر أصحابها ، فهؤلاء لا بد من التفصيل في الحكم بشأنهم ، فمنهم الفاسق والعاصي ، ومنهم المخطئ المغفور له المعذور في خطئه لما التبس عليه من الأمر ، يقول ابن تيمية رحمه الله عن الجهمية إنهم : " قد خفي كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبهات ، ويكونُ أولئك المؤمنون مؤمنين بالله واليوم الآخر باطناً وظاهراً ، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة ، فهؤلاء ليسوا كفاراً قطعاً ، بل يكون منهم الفاسق والعاصي وقد يكون منهم المخطئ المغفور له ، وقد يكون معهم من الإيمان والتقوى ما يكون معهم من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه " ، هذا كلام ابن تيمية في شأن من التبست عليه أقوال الجهمية التي تعتبر كفراً في بعضها ، فكيف بمن التبس عليه الحق ، وأخذ بأقوال بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة يعتقد أنها هي السنة والحق ؟ ومما يؤسف له كثيراً غياب هذا الإنصاف وهذا العدل بهذا العلم عند الحديث في هذه المواضيع التي يخوض فيها كثيرٌ من الخائضين اتباعاً للظن وما تهوى الأنفس ، بغير بينة من علمٍ ولا بصيرة من هدى ، 
الضابط السابع : كلام الخصوم والأقران  يُعبَأُ به يطوى ولا يروى : كثير من التهم التي يتراشق بها المتراشقون في الساحة الإسلامية اليوم ترجع دوافعها إلى ما يكون بين الأقران والخصوم من حسدٍ ونحوه ، وهذا ليس جديداً على تاريخ البشر بل هو قديم لم يسلم منه عصر من العصور سوى الأنبياء والصديقين ، ومنهج أهل السنة والجماعة وعلماء الجرح والتعديل هو عدم قبول هذا الكلام والاعتداد به إلا إذا قام دليل قاطع على صحته ، يقول الإمام الذهبي رحمه الله : " كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأُ به ، لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ، وما ينجو منه إلا من عصمه الله ، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس " ، ويقول عن تأثير الشحناء ونحوها في حكم أهل الجرح والتعديل على أقرانهم :  " … لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ، ولا من الكلام بنفسٍ حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنةٌ ، وقد عُلِمَ أن كلام كثيرٍ من الأقران بعضهم في بعض مهدورٌ لا عبرة به ، لا سيما إذا وثّق الرجل جماعةٌ يلوح على قولهم الإنصاف " ، ويقول : " كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى ولعصبية لا يُلتفت إليه ، بل يُطوى ولا يُروى " ، ويقول الإمام أحمد بن حنبل فيما شجر بين الإمام مالك وابن أبي ذئب : " وبكل حالٍ فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه ، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه ، ولا ضعّف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه ، بل هما إماما المدينة في زمانهما " ، ويقول ابن حجر : " ومما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوةٌ سببها الاختلاف في الاعتقاد … ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب ، فكثيراً ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره ، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويُتأمل ، وما أحسن ما قال القشيري… أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان : الحكام والمحدثون ، هذا أو معناه " ، ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله : " لو كان كلُ من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به ، وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك ، للزم ترك أكثر محدثي الأمصار ، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قومٌ إلى ما يُرغَبُ به عنه " ، ويقول ابن عبد البر رحمه الله : " هذا بابٌ غلط فيه كثير من الناس ، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك " ، " والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته ، وثبتت في العلم أمانته ، وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة … والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً قول أحد من الطاعنين أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلامٌ كثير في حال الغضب ، ومنه ما حمل عليه الحسد ، كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم ، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه ، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا حجة توجبه " ، وقد ضرب العلماء أمثلة لكلام الأقران والخصوم بمثل ما جرى بين الإمام مالك وابن أبي ذئب ، وبين الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام الثوري ، وبين الإمام أحمد والمحاسبي ، يقول السبكي رحمه الله : " الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم: الجرح يقدم على التعديل على إطلاقها ، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر مادحوه ، وندر جارحوه ، وكانت هنالك قرينة دالةٌ على سبب جرحه من تعصبٍ مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه " ، ويقول أيضاً : " قد عرّفناك أن الجارح لا يُقبل منه الجرح وإن فسّره في حق من غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذامه ومزكوه على جارحيه ، إذا كانت هناك منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك ، فحينئذ  لا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة ، وابن أبي ذئب وغيره في مالك ، وابن معين في الشافعي ، والنسائي في أحمد بن صالح ، ونحوه ، ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحدٌ من الأئمة ، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنٌ وهلك فيه هالكون " ، فإذا كان كلام هؤلاء الأئمة الأعلام لا يقبل في أقرانهم ، فكيف يقبل في عصرنا الذي ضعف فيه التقوى واتبُّع الهوى ، كلام بعض الجماعات والأفراد ضد أقرانهم على عواهنه ، خاصة أن المطعون فيهم غالباً ما يكونون من العلماء الصادقين وممن عرف بالصلاح والورع ، والصدق والتضحية في سبيل الحق ، وغالب الطعانين اللعانين هم من علماء البلاط وحواشي السلاطين ، أو ممن استدرجهم هؤلاء ولبّسوا ليهم ، 
الضابط الثامن : الظلم لا يسقط الأخوة الإيمانية : بعض المشاكل الخلافية بين العاملين للإسلام تكون بدايته باتهام ظالمٍ من طرفٍ ضد طرفٍ آخر لسببٍ ما ، فيقوم الطرف المتهم بالرد ، وغالباً ما يتجاوز الطرفان أو أحدهما الحدود الشرعية في حق الطرف الآخر إلى النيل من دعوته التي يحمل أو جماعته التي ينتمي إليها أو مذهبه الذي يأخذ به ، قاطعاً بذلك حبل الإخوة الإيمانية وما يترتب عليها من موالاة ، ولا يخفى أن هذا خروج واضح على هدي الإسلام وتعاليمه ، فالله يرشدنا في كتابه العزيز إلى أن نقابل إساءة الآخرين بالإحسان إليهم ، فذلك أدعى لالتئام شرخ الصف ورأب صدع الجماعة . يقول تعالى : { أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌ حميم } ، وليس أجمل في هذا المقام من الهروب والفرار من ميدان معركة الشتائم والتهم التي يعتبر المنتصر فيها شر الخصمين ، وإن كان ولا بد من أن يأخذ الإنسان حقه لنفسه ، والانتصار من خصمه فليكن ذلك بحقٍ وعدل ، فلا يجوز أن ننسى أن ظلم إخواننا لنا لا يُسقط ما لهم علينا من حقوق الإخوة والموالاة وحرمة الظلم والمعاداة ، في هذا المقام يقول ابن تيمية رحمه الله : " فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية ، قال تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم } فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي ، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدي عليك والكافر تجبُ معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك " ، 
الضابط التاسع : الهجر لا بد أن يكون شرعياً : من المظاهر والأسباب في الوقت نفسه للفرقة بين المسلمين اليوم ظاهرة التهاجر والتدابر بين العاملين للإسلام ، وفي غالب الأحيان يُلبَس هذا التهاجر والتدابر لبوساً شرعياً ، بينما في الحقيقة تكون دوافعه شخصية لا علاقة لها بالهجر الشرعي ، فالهجر الشرعي لا بد أن يكون دافعه خالصاً لله تعالى أولاً وأن يكون بصورة مشروعة ثانياً ، وأن يغلب على الظن أنه يؤدي إلى تحقيق المقصود منه ثالثاً  ، يقول ابن تيمية رحمه الله : " فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله ، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله تعالى وأن تكون موافقة لأمره ، فتكون خالصة لله صواباً ، فمن هجر لهوى في نفسه أو هجر هجراً غير مأمور به كان خارجاً عن هذا ، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله … فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه ، فالأول مأمور به والثاني منهي عنه " ، وكما أن الهجر لا بد أن يكون خالصاً لله ولا بد أن يكون بالصورة الشرعية ، فكذلك لا بد أن يكون مؤدياً للمقصود الشرعي منه ؛ لأن الهجر ليس مقصوداً لذاته ولا للنكاية بالمهجور ، بل الهدف منه انزجار المهجور عن مخالفته من جهة وألا يقتدى به من جهة أخرى ، فإذا لم يؤد إلى هذه النتيجة لم يكن مأموراً به ، بل يكون تأليف القلوب أولى منه ، يقول ابن تيمية رحمه الله : " فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة … وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين … فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحدٍ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأموراً بها " ، إن هذا الفقه في الهجر وضوابطه وأهدافه غائبٌ عن كثير من المتهاجرين اليوم الذين يتصيدون أخطاء بعضهم ليجعلوا منها مسوغاً لهجر أصحابها والنكاية بهم والتشفي فيهم ، موهمين أنفسهم ومن حولهم أنهم بذلك يقومون بالهجر الشرعي المأمور به انتصاراً للسنة وردعاً للبدعة ! والحق أن هجر هؤلاء مع أن دوافعه مدخولة وصوره غير مشروعه ، فإنه لا يؤدي إلى الهدف المشروع من الهجر وهو انزجار المخالف ، بل في الغالب يدفع  المخالف إلى مزيدٍ من العناد والإصرار ، ومن أسباب ذلك أن كثيراً من هؤلاء الذين يمارسون الهجر والهجر المضاد ليس لهم وزن ولا ثقل حتى يؤثر هجرهم في المهجور ، ومن هذه حاله فإن الهجر المشروع ساقطٌ عنه ، فكيف بالهجر الممنوع ؟! يقول ابن تيمية رحمه الله : " وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله ، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يُفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يُشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين [ فهجر الثلاثة الذين خُلفوا وتألف آخرين كانوا سادة مُطاعين في عشائرهم ] وجواب الأئمة كأحمد وغيره مبنيٌ على هذا الأصل … وإذا عُرِفَ مقصود الشريعة سُلِكَ في حصوله أوصل الطرق إليه " ، هكذا تبين لنا أن الهجر بسبب ذنبٍ محقق ودوافع سليمة وصورة مشروعة يسقط إذا لم يكن مؤدياً إلى تغيير المنكر ، ويكون التأليف أولى منه ، فكيف بكثير من صور الهجر التي يعج بها واقع المسلمين ولم يتوفر فيها أي من الضوابط السابقة ؟! وكأن أصحابها لم يسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، وكونوا عباد الله إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) ، كما أنه لا يكفي في سبب الهجر أن يرتكب المهجور معصية أو يعتقد بدعة ، فلا بد مع ذلك من المهاجرة بتلك المعصية ، والدعوة إلى تلك البدعة ، يقول ابن تيمية رحمه الله :  " … فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها ، والمظهرين للكبائر ، فأما من كان مستتراً  بمعصيته أو مسراً  لبدعة غير مكفرة ، فإن هذا لا يُهجر ، وإنما يُهجر الداعي إلى البدعة ، إذ الهجر نوع من العقوبة ، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولاً وعملاً " ، ويقول رحمه الله : " وأما من أظهر لنا خيراً ، فإننا نقبل علانيته ونكلُ سريرته إلى الله تعالى فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كانت النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى . لما جاءوا إليه عام تبوكٍ يحلفون ويعتذرون " ، " ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالكٍ وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعته ، ولا يجالسونه بخلاف الساكت . وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رُمِيَ ببدعة من الساكتين ، ولم يخرجوا عن الدعاة من البدع " ، هذه بعض أهم الضوابط الشرعية في مذهب أهل الحق والإنصاف من أهل السنة والجماعة ، وهذا المنهج فوق كونه فريضة شرعية -لأنه منهج العلم والعدل- فهو ضرورة واقعية تمليها كل العوامل والظروف المحيطة بالعاملين للإسلام اليوم ، التي تفرض توحيد الجهود وتعاون الطاقات الداخلية لمواجهة الأعداء الخارجيين ، بدلاً من صرفها في مؤلفات وأشرطة الردود والردود المضادة والصراعات على المساجد ونحوها من الأمور التي استفرغ فيها كثير من الجهد الإسلامي ، ومع وضوح هذه الحقائق فإننا لا زلنا نتساءل مع المتسائلين المشفقين على مستقبل هذه الدعوة ومستقبل هذا الدين وهذه الأمة : متى يفيق المسلمون من رقدتهم الطويلة ونومتهم العميقة ؟ ومتى ينهضون للقيام بعمل جاد لدينهم ودعوتهم ؟ ومتى يميزون بين صديقهم وعدوهم ؟ ومتى يوجهون سهامهم الداخلية التي يتناحرون بها إلى عدوهم الخارجي الجاثم بكلكله على صدر أمتهم يدنس ويحتل مقدساتها ويذل ويهين كرامتها وينهب ويسلب ثرواتها وخيراتها ؟! والإجابة على هذه التساؤلات لا تتم إلا بالأخذ العملي الجاد بمنهج أهل السنة والجماعة الذي يدخل فيه بالضرورة منهج العلم والإنصاف والعدل السابق الذي يحكم علاقات المسلمين فيما بينهم وعلاقاتهم مع الآخرين ، ويوم أن يأخذ العاملون للإسلام من جماعات وأفراد بهذا المنهج فستكون تلك البداية الصحيحة لتحقيق معاني الوحدة والائتلاف بين المسلمين والقضاء على أسباب الفرقة والاختلاف بينهم ، وعند ذلك ستكون الحاجة ماسة إلى معرفة معالم الإطار العام الذي يمكن للجميع التعاون والتناصر والتآزر من خلاله ، تمهيداً  للوحدة الكبرى التي ينبغي أن تكون مطلب الجميع وهدفهم الكبير ، وفي النقطة التالية سنحاول ذكر أبرز معالم هذا الإطار ، 
الفصل الرابع : المعالم العامة لإطار التعاون بين العاملين للإسلام
كثيراً ما يطرح المثبطون والأعداء ، بل وبعض المخلصين المشفقين أسئلة من قبيل : كيف يمكن أن يجتمع أو يتعاون العاملون للإسلام اليوم من جماعات وأفراد بعد أن بلغت الخلافات الفكرية والشخصية منهم كل ما بلغت ؟ وإجابة على هذه التساؤلات نضع هذه المعالم لنؤكد من خلالها أن أسباب ومظاهر الخلاف الموجودة بين المسلمين مهما بلغت فإنها أقل وأضعف من عوامل الوحدة والاجتماع الموجودة إذا ما صدقت النيات وتحركت الإرادات والعزائم خاصة إذا علمنا أن الاختلاف الحاصل بين كثير من الجماعات والدعاة والعاملين للإسلام هو من اختلاف التنوع المشروع ، وليس من اختلاف التضاد الممنوع  ، يقول ابن تيمية عن حقيقة هذا النوع من الاختلاف : " واختلاف التنوع على وجوه ، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً ، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة ، حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، وقال :[ كلاكما محسنٌ ] ، ومنه اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد يُشرع في جميعه وإن كان يُقال أن بعض أنواعه أفضل ، ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ، وهذا عين  المحرم ، ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ، ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم " ، " ومنه [ أي اختلاف التنوع ] ما يكون كلٌ من القولين هو في معنى القول الآخر ، لكن العبارتان مختلفتان ، كما يختلف كثيرٌ من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ، ثم الجهل والظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى ، " ومنه ما يكون المعنيان غيرين ، لكن لا يتنافيان ، فهذا قولٌ صحيحٌ وهذا قولٌ صحيحٌ ، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر ، وهذا كثيرٌ في المنازعات جداً " ، " ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ورجلٌ أو قومٌ سلكوا هذا الطريق ، وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسنٌ في الدين ، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصدٍ صالح أو بلا علم أو بلا نية ولا علم " ، ثم يقول رحمه الله عن المختلفين هذا النوع من الاختلاف : " وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع ، كلُ واحدٌ من المختلفين يصيب فيه بلا تردد ، لكن الذم واقعٌ على من بغى على الآخر فيه " ، إذا علمنا ذلك سهل علينا الخطب وهان الأمر ، وأدركنا أن كثيراً من خلافاتنا من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد ، وفيما يلي سنحاول استعراض أهم معالم الإطار الجامع للعاملين للإسلام اليوم ، 
المَعْلَمُ الأول : الوحدة في الأصول : ونعني بالوحدة في الأصول وحدة أصول المعتقد عند معظم العاملين للإسلام وهي الأصول العامة لأهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد المختلفة ، وكذلك وحدة منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة أيضاً وهو المنهج القائم على العمل بما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة في تقديرٍ واحترامٍ لأئمة أهل السنة وعلمائهم بمن فيهم الأئمة الأربعة وغيرهم ، وكذلك الوحدة في الهدف وهو إعلاء كلمة الله تعالى والعمل على التمكين لدينه وإقامة الدولة الإسلامية التي تُحَكِّمُ شرع الله تبارك وتعالى ، وكذلك الوحدة في ضبط الوسائل بالضوابط الشرعية بحيث تكون هذه الوسائل مع اختلافها في طبيعتها [ من دعوية أو جهادية مثلاً ] مضبوطة بالضوابط الشرعية في جميع الظروف والأحوال ، هذه من أهم الأصول المطلوب الاتفاق عليها ، وأغلبُ الفصائل والحركات الإسلامية على امتداد العالم الإسلامي اليوم متفقة عليها ولله الحمد ، والحق أن هذه الأصول تمثل حداً مشتركاً يهيئ لمستوى كبير من التعاون والتنسيق بين هذه الجماعات والفصائل ، خاصة أن هنالك عوامل أخرى تعمِّقُ ما يمليه هذا الاتفاق في هذه الأصول من معاني الوحدة والسعي إليها ، ومن هذه العوامل الرشد المتزايد والمتنامي للصحوة الإسلامية المباركة ، فهذه الصحوة بفضل الله تتقدم الآن على اتجاهين مهمين ، الاتجاه الأول هو الاتجاه الأفقي ، ونعني به اتساع أفق هذه الصحوة الذي يظهر في ازدياد عدد الراجعين إلى الإسلام والالتزام به من جهة ، واتساع المجالات التي بدأت تدخل في اهتمامات هذه الصحوة من جهة ثانية ، والاتجاه الثاني هو الاتجاه المركزي الداخلي ، وهو ما يمكن أن نسميه بالصحوة داخل الصحوة ، ومن أهم مميزات هذا الاتجاه الشعور المتنامي بضرورة تجاوز أخطاء مراحل الصحوة الأولى ، ومن أهم هذه الأخطاء التعددية السلبية والخلافات السائدة بين العاملين للإسلام ، ومن العوامل المشجعة على الوحدة والدافعة إليها بقوة أيضاً الشعور المتنامي والقوي بين المسلمين بشدة وشراسة هجمة العدو واستهدافه لكل ما هو عمل إسلامي وكل من هو عامل للإسلام دون تمييزٍ أو تفصيل ، فأمم الكفر وطواغيت الحكام والحركات الهدامة قد تكالبت علينا من كل حدبٍ وصوب ، وهي تعمل على تحطيم عقائد المسلمين وإفساد أخلاقهم وهتك أعراضهم واحتلال بلادهم وتدنيس مقدساتهم واحتلالها ، ونهب ثرواتهم واستلابها ، بعد أن غابت الدولة الإسلامية وغاب الحكم بشرع الله تبارك وتعالى ، فحورب المسلمون في عقر دارهم ، فالشعور بهذه الحقائق مع العلم بمستوى الجهد المطلوب لسد الثغرات وهو جهد لا يمكن أن يقوم به فرد أو جماعة واحدة ، كل هذه الأمور تصب في النهاية في اتجاه العمل على توحيد الجهود وتنسيق العمل بين العاملين للإسلام  خصوصاً والمسلمين عموماً ، إن الوضع الذي يعيشه المسلمون اليوم يقتضي استنفار كل من له انتساب إلى هذا الدين ، وتوظيف طاقاته وجهوده في المعركة التي يخوضها الإسلام ضد التحالف الصليبي الصهيوني الذي كشّرَ عن أنيابه، وكشف عن أهدافه الحقيقية في محاربة الإسلام والمسلمين ، ولم يعد مكتفياً بما يقوم به وكلاؤه في المنطقة من طواغيت الحكام ونحوهم ، ولم يعد مقتصراً في حربه تلك على أطراف العالم الإسلامي البعيدة ، بل أصبح يخوض المعركة بنفسه ، وفي قلب العالم الإسلامي وعلى أرض أقدس مقدساته في الجزيرة العربية وفلسطين وغيرها ، ففي مثل هذه الحال يتجاوز الخطاب بالوحدة والتنسيق الجماعات والأفراد الذين يتحدون في الأصول السابقة ، إلى غيرهم من عوام المسلمين الصالحين ومن دونهم من الفسّاق والعصاة وحتى بعض المبتدعة ونحوهم ممن لا يمكن القيام بدفع العدو الأكبر والضرر الأخطر إلا بالتعاون معهم ، وهذا بابٌ مهمٌ من فقه المصالح والمفاسد لا يجوز أن يغيب عنّا في مثل هذه الظروف ، فقد كان لغيابه عن بعض العاملين للإسلام نتائجُ خطيرةٌ ، وسلبيات كثيرة ساهمت في تضارب المصالح والأولويات على الساحة الإسلامية ، يقول ابن تيمية رحمه الله إعمالاً لهذا الفقه : " فإذا تعذر إقامة الواجب من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرٌ من العكس ، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل ، وكثيرٌ من أجوبة الإمام أحمد وغيره خرج على سؤال سائلٍ قد علم المسؤول حاله ، أو خرج خطاباً لمعينٍ قد عُلِمَ حاله ، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يثبت حكمها في نظيرها " ، 
المَعْلَمُ الثاني : التعدد في تكاملٍ  لا تعارض : إن من المهم أن نعلم أن مختلف الجماعات الإسلامية قد وُلِدَتْ في ظروف خاصة تتميز وتختلف عن ظروف غيرها ، وأن هذه الجماعات تواجهها مشاكل وعقبات مختلفة عن تلك التي تواجه نظيراتها في بلدانٍ أخرى ، وبالتالي فإن أسلوبها وأولوياتها في العمل أمورٌ تتحدد تبعاً لذلك ، وتقدير ذلك حق لهذه الجماعات فهي أدرى وأقدر على تصنيف الواقع المحيط بها وما يناسبه من تحركٍ وعمل ، على أن تكون هنالك موازنة دقيقة لا تطغى بموجبها الاولويات الجزئية والمحلية لهذه الجماعات على المصالح والأولويات الكلية للأمة ، فهذه الجماعات هي وسائل لتحقيق مصالح الأمة الكبرى وغاياتها العظمى ، ولا يجوز أن تنسينا الأهداف المرحلية ، والوسائل المؤقتة أن الهدف الأكبر في هذا الصدد هو إقامة دولة الإسلام الكبرى وخلافته العظمى التي تأخذ فيها وحدة المسلمين بعدها الحقيقي ، لكن قبل ذلك وفي سبيله يمكن القبول مؤقتاً بتعددية تكون منطلقة من وحدة الأصول السابقة ، ومضبوطة بالضوابط الشرعية التي ذكرنا بعضها فيما سبق ، بل قد تكون هذه التعددية لها جوانب نافعة ، لأن فروض الكفاية ومصالح الأمة اليوم لا يمكن أن يقوم بها فرد أو جماعة من الجماعات مهما أوتيت من القدرات والطاقات بعد أن عبثت بهذه الفروض والمصالح عوامل عديدة منها عجز علماء الأمة ، وجهل أبنائها ، وتآمر حكامها ، وتكالبُ أعدائها في الداخل والخارج ، وفي سبيل القيام بهذه الفروض ، والنهوض بهذه المصالح لا بد من توزيع المهام والأدوار ، وقيام كلٍ بدوره وفق مجاله وتخصصه ضمن الإطار العام لأهل السنة والجماعة ، فكما أن كل جماعة لها عناصرُ توزعها على العمل حسب اختصاصها وكفاءتها ، فإن هذه الجماعات المتعددة هي بالنسبة إلى الجماعة الكبرى -جماعة أهل السنة والجماعة- بمثابة تلك العناصر في جماعاتها الصغيرة ، إن الثغرات المطلوب سدها والفروض المتعين القيام بها عديدة وكبيرة تتطلب جهد الجميع وطاقات الكل ، فلنحسن توظيف ما لدينا من طاقات وجهود وتوزيعها على تلك الثغرات والفروض ، فلدينا جماعات ذاتُ باعٍ وتاريخ حسن في نشر العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع بين المسلمين ، فلتقف هذه الجماعات على هذا الثغر الذي لا تخفى أهميته وأولويته ، ولدينا جماعات ذات تجربة وكفاءة في المجال الدعوي وانتشال العصاة من أوكار المعاصي إلى رحاب الطاعة والهداية فلتواصل عملها وبذل جهودها في هذا المجال ، ولدينا جماعات أخرى برعت في الرد على الأفكار الهدامة وفضح مخططات وأساليب الأعداء وتقديم الإسلام في صورته الشاملة الكاملة التي تضمن سعادة الدنيا والآخرة ، فلتلتزم هذه الجماعات بما التزمت به في هذا المجال ، ولدينا جماعاتٌ أخرى لها القدرة على العمل السياسي والتخطيط وبث الوعي الحركي بين المسلمين، وهذا مجالٌ مهم إذا ما ضُبِط بالضوابط الشرعية ، وتُجُنِبَت المفاسد المترتبة عليه ، فلْتُواصل هذه الجماعات وقوفها على هذه الثغرة ، ولدينا جماعات أخرى تمارس الاعداد وتدعو إلى الجهاد لتحرير أراضي المسلمين واسترجاع مقدساتهم وإقامة شرع الله تبارك وتعالى ، فلتقم هذه الجماعات بهذا الفرض العظيم ولتستنفر له الأمة ، فإن الأمة لم يتجرأ عليها أعداؤها هذه الجرأة إلا بعد أن تركت الجهاد في سبيل الله ، وهنالك طوائف تملك المال ، وثانية تملك الرجال ، وأخرى لها سبقٌ في المجال العلمي ، وأخرى تجمع بين أكثر من مجال ، والساحة الإسلامية بحاجة إلى كل هؤلاء ، فليقف كلٌ على مجاله الذي يحسنه ، وميدانه الذي يتقن العمل فيه في تناصحٍ مستمر واستعدادٍ دائم لتجاوز الأخطاء وفرحٍ بكل نقدٍ بنّاء يعمل على حفظ المسيرة الكبرى من الخلل والانحراف بعيداً عن التشهير والاتهام والنقد الهدام ، وتصيد الأخطاء ، والطعن واللعن ، والتشنيع والتبديع ، وتوزيع الاختصاصات هذا ليس جديداً على ساحة العمل للإسلام ، فقد كان السلف رضوان الله عليهم يقوم كلٌ منهم بما يحسن ويتقن ، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك ، فمنهم من كان عطاؤه في نشر العلم بالكتاب والسنة كابن عباسٍ ، ومنهم من كان عطاؤه في المجال الجهادي كخالد بن الوليد وغيره ، ومنهم من كان يجمع بين أكثر من مجال كالخلفاء الأربعة -رضي الله عن الجميع- وكذلك كان من بعدهم من السلف والخلف كلٌ ينوب عن الأنبياء فيما يتقنه ، كما قال ابن تيمية رحمه الله : " … كلٌ منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه ، هذا في العلم والمقال ، وهذا في العبادة والحال وهذا في الأمرين جميعاً " ، ويقول عنهم في موضعٍ آخر : " فيهم الصديقون والشهداء والصالحون ، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى … وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم " ، وقد كان كلُ منهم يلزم الباب الذي فتح الله له فيه من أبواب الخير ، دون أن يذم من ألزموا أبواباً أخرى فتح الله لهم فيها ، فهذا الإمام مالك رحمه الله لمّا بعث إليه عبدالله العمري العابد يحضه على الانفراد والعزلة والعمل ، كتب إليه مالكٌ رحمه الله : " إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق ، فرب رجل فُتِحَ له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ، وآخر فُتِحَ له في الجهاد ، فنشر العلم من أفضل أنواع البر ، وقد رضيت بما فُتِحَ  لي فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر  " ، لكن مما يجب أن يراعى في هذا المقام أن يكون هذا التوزع على المهام توزعاً عادلاً ومتناسباً مع أهمية المجالات العمل ، في فرغ للجهاد –مثلاً- من الطاقات ما يتناسب مع أهميته والحاجة إليه ، ويعطى للمجالات الأخرى بحسبها ، فليس من التوزع العادل انشغال عشرات الآلاف من طلاب العلم بالطلب في بلد محتل من القوات الصليبية ، في الوقت الذي لا يكاد يوجد طالب علم واحد من هؤلاء يُفقه المجاهدين في دينهم ، ويحرض الأمة على الجهاد ، 
المَعْلَمُ الثالث : ضبط الخلاف بمنهج السلف : لقد سبق معنا بيان أن الخلاف في المسائل الاجتهادية ونحوها أمرٌ لا بد منه ، وسبق معنا أن هذا الخلاف لا يجوز أن يؤدي إلى تفرق الجماعة وتنافر القلوب ، وسبق معنا كذلك بيانُ ما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم- عندما يحصل بينهم نزاعٌ أو خلاف من الحرص على الألفة والعصمة وأخوة الدين ، فقد كانوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا ما أنزل الله تعالى في قوله : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } ، وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الأُلفة والعصمة وأخوة الدين "  ، وما كان أحدٌ منهم يحكم على مخالفة بكفرٍ ولا فسقٍ ولا معصية ، بل ولا ينكرون على بعضهم في  المسائل الاجتهادية ، يقول ابن تيمية رحمه الله عن حالهم : " وما زال كثيرٌ من السلف يتنازعون في هذه المسائل ولم يشهد أحدٌ منهم على أحدٍ لا بكفرٍ ولا فسقٍ ولا معصيةٍ " ، وما نريد أن نؤكده هنا -بالإضافة إلى ما سبق ذكره- هو ما يلي : أن الحَكَمَ  عند التنازع والخلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح وإجماع الأمة ، وكل ما سوى ذلك فمنه مقبولٌ ومردود ، فنحن مطالبون عند التنازع والخلاف بالتحاكم إلى الكتاب والسنة ، قال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا } ويقول : { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } . ومع ذلك فإنه ستبقى خلافاتٌ مستقرة لا تُحسَمُ ، إما لأنها لم يرد بشأنها دليلٌ خاص يرفع النزاع ، أو ورد دليل واختلفت فيه الأفهام ، أو لأنها تعارضت فيها الأدلة أو غاب بعضها عن بعضِ الأطراف واطلع عليه بعضٌ آخر ، أو غير ذلك من أسباب الخلاف ، وكثيرٌ من قضايا العمل الإسلامي المعاصر هي من هذا الباب الذي لا يضر الخلاف فيه ، بل ينبغي فيه التغافر والتسامح مع النصح المستمر والاستعداد لقبول الرأي الراجح ، وتجاوز الأخطاء والسلبيات ، ضرورة التفريق بين الثوابت والقطعيات التي هي محل إجماع ، والمسائل الاجتهادية التي هي محل نزاع ، فالأولى لا يُقْبَلُ فيه الخلاف ولا يسوغ ، والثانية تُقبَلُ  فيها الاجتهادات وتعدد وجهات النظر ، ولا يمكن إلزام المخالف فيها برأي لم يتبين له رجحانه ، يقول ابن تيمية رحمه الله عن الأمور التي هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان : " فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها ، لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم … وقد تكون اجتهادية عنده أيضاً ، فهذه تسلم لكل مجتهد ومن قلده  بحيث لا ينكر ذلك عليهم " ، لكن ينبغي أن نُذَكِرَ هنا بأن المجتهد في مثل هذه المسائل لا بد أن يكون أهلاً للنظر في الموضوع محل الخلاف ، وإلا فهو آثمٌ ولو أصاب الحق ، أنه لا بد من إحياء روح النقد البنّاء والاستعداد لقبول هذا النقد في جوٍ من رحابة الصدر ، وأدب الخلاف ، وروح العدل والإنصاف ، ونحن إذا كنّا قد ركزنا فيما سبق على إبراز أخطاء المنتقدين ، فإننا لا نعفي بذلك العاملين للإسلام من المسؤولية ، فهنالك جوانب نقصٍ وأخطاءٌ كثيرةٌ عند كثير من الحركات والجماعات الإسلامية ، يجب على هذه الحركات أن تتحلى برحابة الصدر لقبول النقد البنّاءِ بشأنها ، مع الاستعداد لتجاوزها ، فذلك مقتضى الصراحة مع الذات من جهة ، وحقٌ لأبناء هذه الحركات وغيرهم من المسلمين من جهة أخرى ، إن من حق هؤلاء على هذه الحركات والجماعات أن يسألوها ماذا أنجزت خلال عشرات السنين ؟ وماذا قدمت للإسلام والمسلمين ظ وكم خطوة قطعت في سبيل إخراج الأمة من وضعها الراهن وتحرير مقدساتها ومدافعة أعدائها ؟ وماذا بذلت في سبيل وحدة المسلمين والعاملين للإسلام ؟ وكم من التضحيات قدمت في سبيل ذلك ؟ ولاشكَ أن الإجابات ستضم ذكر إنجازات في مجالات عديدة ، ولكن هل كانت تلك الإنجازات هي كل الممكن والمقدور عليه ؟ أم كان من الممكن مضاعفة تلك الإنجازات لو  تُجُنِبَت كثيرٌ من الأخطاء التي ما زالت تتكرر مرة بعد أخرى ؟ هذه التساؤلات وغيرها مشروعة بلا شك ، ولن تستطيع الحركات الإسلامية الإجابة عليها بشكلٍ مرضٍ إلا من خلال الالتزام بما سبق ذكره ، والعمل على توحيد جهود الأمة ، تلك كانت بعضُ أبرز الملامح والصفات التي نراها تشكل المعالم الأساسية لإطار التنسيق والتعاون بين العاملين للإسلام من أهل السنة والجماعة ، وهذا التنسيق والتعاون والاجتماع الذي نسعى إليه ، وإن كان هدفاً مرحلياً ومطلباً مهماً ، فإنه لا يجوز أن ينسينا الهدف الأكبر في هذا المجال وهو وحدة المسلمين جميعاً وقيام دولة الإسلام الكبرى ، تحت راية التوحيد وحكم شريعة القرآن ، فالسعي لهذا الهدف فرض  دل عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة ، إن الحد السابق من التنسيق والتعاون والاجتماع ، لا يسد إلا جزءاً محدوداً من الفراغ الكبير الناتج عن غياب دولة الإسلام وخلافته ، فيجب ألا نقف عند هذا الحد ، وان نستمر في العمل علي رفع مستوى التنسيق والتعاون وتفعيله وتوسيع دائرته وتعميق جذوره مع مراعاة الضوابط الشرعية اللازمة ، حتى نسد أكبر قدر من ذلك الفراغ ، وحتى نبعثَ بذلك أمل الوحدة والاجتماع في نفوسِ الأمة ، بعد أن كاد يتوارى وراء سُحبِ الخلافات والفُرقةِ المخيمة عليها ، ونمهد لتحققِ البشارات والوعود النبوية لنا بعودة الخلافة الإسلامية الراشدة ، وما يصاحبُها من عزٍ وتمكينٍ ونصرٍ للمسلمين على أعدائهم ، وفي مقدمتهم اليهود ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مُبشراً بالخلافة الراشدة التي ستحكم هذه الأمة بعد المُلْك الجَبري العضود الذي حكمها فتراتٍ طويلةً من عمرها : ( إنَّ أولَ دينكم نبوةٌ ورحمةٌ ، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله جلَّ جلالهُ ، ثم يكون مُلْكاً عضاً ، فيكون ما شاء الله أن يكون ، ثم يرفعه الله جلَّ جلالهُ ، ثم تكونُ خلافةً على مِنهاجِ النبوةِ ، تعملُ في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُلقي الإسلامُ بجرانه في الأرض ، يرضى عنها ساكنُ السماء وساكنُ الأرض ، لا تدعُ السماءُ من قطرٍ إلا صبته مدراراً ، ولا تدعُ الأرضُ من نباتها وبركاتها شيئاً إلا أخرجته ) ، ويقول صلى الله عليه وسلم مُبشراً بالمعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود : ( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون ، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم ، يا عبدالله هذا يهودي خلفي ، فتعال فاقتله ، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ) ، وفوقَ هذه الوعود الغيبية الصادقة ، والمُبِشرات النبوية المحقَقة ، هنالك مُبشِراتٌ واقعيةٌ كثيرة تبعث الأمل ، وتدفع إلى العمل ، ومن أبرز هذه المُبشِرات هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي تعمُ أرجاء الأرض وقاراتها ، هذه الصحوة التي أدرك الأعداءُ أنها الخطر الحقيقيُ عليهم ، فركزوا جهودهم على محاربتها ، يقول بن غوريون:" نحن لا نخشى الاشتراكيات ، ولا القوميات ، ولا الملكيات في المنطقة إنّما نخشى الإسلام هذا المارد الذي نامَ طويلاً وبدأ يتململُ  في المنطقة إني أخشى أن يظهر محمدٌ جديدٌ في المنطقة " ، هذه الصحوة تمتلك قدرة هائلة على التغيير ، بما لديها من طاقاتٍ وقُدراتٍ عظيمة ، لكن تنقصها القيادة الفاعلة التي تنظم تلك الجهود والطاقات وتسير بها في الطريق الصحيح ، يقول المستشرق جب في كتابه [ وجهة الإسلام ] : " إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة مدهشة ، فهي تنفجر إنفجاراً مفاجئاً قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرها ، فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامة وظهور صلاح الدين " ، لكن قبل تحقق تلك الوعود والبشارات ، وقبل أن تبلغ الصحوة الإسلامية مداها المطلوب ، يجب أن ندرك أنه لابد من تقديم تضحيات كبيرة ، وبذل جهود عظيمة ، وهذه التضحيات والجهود مطلوبة منّا اليومَ أكثرَ من أي وقتٍ مضى ، فإذا نحن لم نقدم تلك التضحيات ، ونبذل تلك الجهود ، متنازلين عن حظوظ أنفسنا ومصالحنا الشخصية ، في سبيل مصلحة الاجتماع والائتلاف ، في هذا الوقت الذي أصاب الأمة فيه ما أصابها من الذل والمهانة ، وتعرضت لما تعرضت له من انتهاك العرض ، واحتلال الأرض ، وتدنيس المقدسات ، ونهب وسلب الخيرات والثروات ، فمتى يكون منا ذلك ؟ ومما يدخل في هذا المضمار العمل على إيجاد إطار أو كيانٍ إسلاميٍ عالميٍ دائم[ هيئة أو مؤتمر ] تُمَثَلُ فيه الأمة من خلال العلماء والدعاة والمفكرين والعاملين للإسلام الذين عُرفوا بالصدق والإخلاص والاهتمام بأمور دينهم وأمتهم ، ويكون من أهداف هذا الإطار أو الكيان تحديد أولويات العمل الإسلامي ، وتحديد منطلقاته وضبط مسيرته ، والدفاع عن قضايا المسلمين ، والتحدث باسم الأمة المسلمة ، فيكون بذلك استجابة حقيقية لواجب المرحلة ، وتعبيراً صادقاً عن ضمير الأمة المسلمة ، ورغبات شعوبها وبديلاً عملياً عن المؤتمرات والهيئات السلطانية التي يخدر بها الطواغيت مشاعر الشعوب المسلمة ، ويتأَمرون من خلالها على الإسلام والمسلمين ، إن إحياء هذا المنهج منهج الوحدة والاجتماع ، وترك الفرقة والنزاع ، إحياءه بالقول والعمل ، والدعوة والممارسة ، يجب أن يحتل مكانه في الأولويات عند العاملين للإسلام بمختلف جماعاتهم وتنظيماتهم ، هؤلاء العاملين الذين نرى أنهم يمثلون بمجموعهم عناصر الطائفة المنصورة في هذا العصر ، التي قال عنها صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ) ، ولا يقدح في انتساب هؤلاء لهذه الطائفة تنوع اهتماماتهم وتباعد بلدانهم ما داموا ملتزمين بالأصول السابقة التي التقى عليها أهل السنة والجماعة عبر التاريخ ، فالطائفة المنصورة فسرها العلماء تفسيرات تصدق على حال العاملين للإسلام اليوم ، يقول النووي رحمه الله في شأن هذه الطائفة : " يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاعٍ وبصيرٍ بالحرب وفقيه ومحدث ومفسرٍ وقائمٍ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وزاهد وعابد ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلدٍ واحد ، بل يجوز اجتماعهم في قطرٍ واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد ، وأن يكونوا في بعضٍ منه دون بعض " ، هذه الطائفة هي أمل الأمة اليوم في هذا العصر الذي ادلهمت فيه الظلمات والخطوب ، وتلاحقت المصائب والكروب ، وتداعى الأعداء على أمة الإسلام تداعي الأكلة إلى قصعتها ، فصارت الأمة الإسلامية إلى الحال التي ذكرنا بعض ملامحها سابقاً ، فالطائفة المنصورة هي الأمل في هذا الوضع ، فبعلم الكتاب والسنة الذي تبثه وتنشره تضيء للأمة طريق النجاة وسبيل الهدى ، وبالدعوة إلى الله التي تقوم بها تخرج الناس من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور الهداية والطاعة ، وبالجهاد والإعداد الذي تمارسه تحمي العقيدة والدين وتدافع عن العرض والأرض وتمكن لدولة الإسلام على أرضه ، وبما تنشره من الوعي والفهم بين الناس تستنفر طاقات الأمة ومشاعرها للنهوض بمسئوليتها التي هيّأها الله لها وجعلها بها خير أمة أخرجت للناس ، وهذه الطائفة ليست حِكْراً على أحد فكل من اتصف بصفاتها كان منها ، والمشاركة في الواجبات والمسؤوليات التي تقوم بها هي فرض على جميع المسلمين ، على الرجل والمرأة ، والشاب الصغير والشيخ الكبير ، والثري الغني والمعدم الفقير ، والظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات ، والعالم وغيره ، وكل هؤلاء يستطيعون المشاركة في النهوض بالمسؤوليات والواجبات السابقة بما تيسر ، فالدعوة الصادقة ، والنصيحة الخالصة ، والاقتراح الهادف ، والدفاع المنصف ، والكلمة الطيبة ، والدرس الخاص ، والمحاضرة العامة ، والكتيب والشريط ، والمقالة والمشروع الخيري ، والموقف المحمود … الخ ، كل هذه الأعمال مطلوبة ومرغوبة ولها دور مهم في النهوض بتلك الواجبات والمسؤوليات فالرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا ألا نحقر من المعروف شيئاً ، وعلى الرغم من تعدد الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين للإسلام اليوم ، وتعدد وسائل النهوض والقيام بتلك الواجبات والمسؤوليات ، فإن العمل على إصلاح ذات بين المسلمين والقضاء على أسباب ومظاهر الخلاف ، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في ذلك تبقى له الأولية في تلك الواجبات ، لأن أكثر تلك الواجبات إن لم نقل كلها لا يمكن القيام بها في جو الفرقة والخلاف والتعصب والتحزب ، فما أحرى القيادات الإسلامية والعلماء والدعاة بإحياء هذا المنهج في الساحة الإسلامية ، قولاً في خطبهم ودروسهم ولقاءاتهم وتوجيهاتهم ، وعملاً بتجسيده في علاقاتهم وسلوكهم مع إخوانهم ، حتى تأتلف القلوب وتجتمع النفوس ، وتتوحد الطاقات والجهود ضد العدو الخارجي ، فيتحقق بذلك فينا ما وصف الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بقوله : { محمدٌ رسول الله والذين معه أشداءُ على الكفار رحماء بينهم } ، فإن القوم إذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ، وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا ، وهل هنالك عمل -في مثل ما نعيشه من خلافات اليوم- أفضل من إصلاح ذات بيننا ؟ أم هنالك أخطر من فساد ذات البين هذه ؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال : إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ) ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حال الأمة اليوم أوضح مصداق لهذا الحديث ، وفي الختام فإننا نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون عملنا هذا قياما بجزء من الواجب في هذا الموضوع ، واستجابة موفقة لقول الله تبارك وتعالى : {  فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } وقوله تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } وقوله تعالى :{  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه } وأن يكون مساهمة نافعة في التقريب بين مختلف عناصر الطائفة المنصورة ، القائمة بخلافة النبوة في مختلف المجالات ، في العلم والمقال ، وفي السلوك والحال ، وفي الدعوة والجهاد ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك من واجبات هذا الدين وفرائضه وسننه وآدابه وأحكامه وشرائعه ، ونسأله أن يصلح ذات بيننا ، ويؤلف بين قلوبنا ، ويهدينا سُبل السلام ، ويخرجنا من الظلمات إلى النور ، ونسأله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد ، يُعزُ فيه أهل طاعته ، ويُذَلُ فيه أهل معصيته ، ويؤمر فيه بالمعروف ، ويُنهى فيه عن المنكر ، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ، هذا ما أردتُ إبداءَهُ في هذا الموضوع الشائك الكبير الخطير ، فما كان فيه من توفيقٍ فمن الله ، وما كان من خطأ ونقصٍ فمن النفس والشيطان ، وإن أُريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل " [ تم الكتاب بحمد الله ] ، 
***


( 2 )
بحث قيم في ترشيد الاختلاف لواجب الائتلاف
بحث في فتنة الاختلاف والتفرق فهماً وترشيداً لعبد العزيز أحمد البغدادي


المحتويات : مقدمة ، الفصل الأول : وجوب أخوة المؤمنين وحرمة تفرقهم ، الفصل الثاني: إمكان وجود الاختلاف، لكن البغي هو موضع الانزلاق منه ، الفصل الثالث: من معالم المنهج الشرعي للمعالجة : ( أولاً ) : الفقه العميق للموجهات الشرعية العلمية ومنها : العلم بأسباب الاختلاف ، والعلم بموارد الإجماع وموارد الاجتهاد أو بالثوابت والمتغيرات ، والعلم بدقائق معاني الاصطلاحات الشرعية ، والعلم بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعلم بفقه الموازنات الشرعية عند الاختلاف ومنه العلم بضوابط الهجر الشرعي ، ( ثانياً ) : الحذر الشديد من منزلقات البغي ومسالك أهل البدع ومنها : منزلق تأثيم المخالف بالخطأ ، ومنزلق الموالاة والمعاداة على الأسماء المحدثة ، ومنزلق اتباع الهوى وفساد ذات البين ، ومنزلق التكفير ومسلك الخوارج ، الخلاصة 
مقدمة : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [ آل عمران : 102 ] ، ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) [ النساء : 1 ] ، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً .  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً  } [ الأحزاب : 70-71 ] ، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
1- لا يختلف مسلمان أن الأمة - وفي مرحلة الضعف والهوان التي تعيشها - تمر بمخاطر شتى تستنفر كل منها غيارى المخلصين ليرابطوا في ثغورها ويدرأوا عنها عاديات الصائلين الذين يفسدون الدنيا والدين ، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ، ولكن جزءً غير يسير من هذه المخاطر تثور من داخلنا ومن صفوفنا متمثلة بالتمزق والتشرذم الذي تعيشه الأمة فرقا وأحزابا وجماعات ، ولا عجب، فإن هذا التفرق هو جزء من أجواء العقاب الرباني الذي تعيشه الأمة جزاء بعدها عن دينها واتباعها أهواءها بعيداً عن هدي خالقها وبارئها ،قال تعالى : ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ } [الأنعام : 65] ،
2- وقد كان الاختيار الرباني لتأديب هذه الأمة هو إلباسها شيعاً ليذيق بعضها بأس بعض، كما بين ذلك المصطفى  صلى الله عليه وسلم إذ قال: ( سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة  فأعطانيها ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق  فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ، فمنعنيها )) [ رواه الإمام أحمد ومسلم – صحيح الجامع الصغير للألباني – رقم 3593 ] ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعني أن أوسع أبواب الشر المفتوحة على الأمة تأتي من داخلها ، لذا وجب على عقلاء الأمة أن يولوا هذه الثغرة كبير اهتمامهم وحازم يقظتهم .
3- ولا أجدني مضطراً إلى التفصيل في قضية مفهومة وهي بطلان التلازم بين قضاء الله الكوني وترك الواجب الشرعي في هذه القضية ، وإنما نذكر أن الله تعالى قد يقضي الأمر الكوني فيكون وهو يبغضه ، بينما في الأمر الشرعي  ألزمنا بما يحبه، وهو ما بينه في دينه قرآناً أو سنة . ومن ذلك قول الله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) [آل عمران:103]فهذا أمر واضح جلي للجميع بالاعتصام بدين الله ونهي صريح عن التفرق، ولا ريب أن هذا الأمر والنهي هو تكليف بمقدور لمن اتبع أسبابه، وليس بأمر معجز أو فوق الوسع { وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا  } [المؤمنون:62] ، وقوله تعالى أيضا : ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [آل عمران:105] ، وهذا وعيد عظيم لمن ترك الأمر الإلهي واتبع سنة أهل الأهواء الذي سلفوا في تفرقهم ، وقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } [الأنعام:159] وهذا تنزيه للنبي   صلى الله عليه وسلم عن أن يكون من هذا الصنف المفرق للأمة، وبالتالي فالذين يفعلون ذلك ليسوا على هديه وإن ادعوا ذلك ، وقوله تعالى : ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } [الشورى:13] ، وهذا تأكيد على أن هذا النهي الإلهي عن التفرق في الدين هو شرعة ماضية شرعها الله لكل الأنبياء، وهو ما يبين عظمة محبة الله تعالى لها .
4- وبالتالي فإذا كان موضوع التفرق والاختلاف بهذه الدرجة من الخطورة، ومن الذم أيضا، فإن الوقوف عليه، فهما له، وترشيدا للسلوك إزاءه، سيغدو أمراً لا تختلف العقول في عظمة أهميته أولاً، وفي أولويته ثانياً، خاصة في أزمنتنا هذه التي كثر فيها التهارج بين فرق المسلمين ، وتتأكد هذه الأهمية بكون كثير من المسلمين الواقعين تحت خطاب الوعيد الإلهي لتفرقهم لا يعلمون ذلك، حيث يزين لهم الشيطان هذا التفرق تحت ذريعة نصرة الدين وإقامته أو تحت وهم أنهم هم الوحيدون الذين أخلصهم الله لهذه المكانة ، فيختلط عندهم الحق بالباطل، ويلتبس عليهم الحد الفاصل بين الموقف الصحيح شرعاً والموقف المتوهم بسبب الجهل أو الأهواء ، وتتأكد هذه الأهمية ثانيا بتذكرنا أن الأمة في هذا الزمان مستهدفة في أصل وجودها من قبل عدو ماكر وقوي لا يرعى حرمة ولا عهداً، وبالتالي فإن المفترض بأمة الإسلام أن تتجاوز محنتها الداخلية كي تقوى على مواجهة ودحر هذا العدو وصولاً إلى موقعها القيادي للبشرية والذي أمرها به رب الكون تبارك وتعالى ، فأمام الأمة إذن طريق طويل يفترض بها أن تسلكه حتى تحقق غاية وجودها، وقضية ترتيب البيت وقواه الداخلية ضرورة ملحة لاستمرار السير ، فهل من المنطق أن نراوح عند هذه القضية طيلة أعمارنا ؟ متى إذاً نفقه أين هي مواطئ أقدامنا الآن ؟! ثم لنرفع رؤوسنا كي نتملى في الأفق المكانة التي يجب أن نكون فيها  !! عندها نعلم مدى البون الشاسع بين المكانين، ونهيئ أنفسنا لسؤال الملك الجبار : ماذا كنتم تعملون ؟ ومن هذا الحال تنجلي أهمية الحديث عن ( الاختلاف التفرق) مخافة أن يدركنا، للوقوف على الأسباب والموجهات الشرعية، والمنزلقات والآداب ،وهذا الحديث يندرج تحت باب فقه حذيفة (رضي الله عنه ) إذ كان يسأل الرسول   صلى الله عليه وسلم  عن الشر مخافة أن يدركه ، والخط العام لهذه الوريقات يرتكز إلى المحاور التالية : التذكير بوجوب أخوة المؤمنين ، وبيان أن الاختلاف ممكن بين المسلمين، وهو مقبول إذا بقي في الحدود الجائزة شرعا ، والتنبيه إلى أن البغي هو المنزلق فيه، وليس نفس الاختلاف ، والحديث عن الموجهات الشرعية العاصمة من هذا الانزلاق، ومنها : الموجهات الشرعية العلمية، كالوقوف على أسباب الخلاف وفهمها ، وكذلك العلم بموارد الاجتهاد والإجماع، حتى يتم توصيف الخلاف والتعامل معه بعلم، وغير ذلك ، والتحذير من المنزلقات ، كمنزلق التأثيم والتفسيق واتباع الهوى ، ومنزلق التكفير ، والحث على التزام الموجهات الأخلاقية الشرعية، كالمحافظة على الوحدة والألفة والإنصاف وآداب الاختلاف، وغير ذلك ، وأخيراً فهذه الوريقات محاولة لتحليل وفهم قضية الاختلاف وبلورة منهجية مؤصلة للتعامل معها، فإن أصابت الحق فذلك فضل الله أولاً وأخيراً ،وإن جانبته فنسأل الله العفو والتجاوز ( إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [ آل عمران: 8 ]  ، علماً أنها قد صيغت بشكل مختصر، لعل الله تعالى أن يوفقنا أو يوفق بعض طلاب العلم لمزيد من التفصيل لها في وقت لاحق بإذنه تعالى، وإنما أخرجت هكذا للحاجة العاجلة إليها، عسى الله أن ينفع بها في تأليف قلوب العاملين المخلصين، ويبصرنا جميعاً بوعرات المسالك في مدلهمات الفتن التي تعصف بالأمة إنه سميع قريب ، { رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } [ آل عمران: 8 ] ، 
***
الفصل الأول : وجوب أخوة المؤمنين وحرمة تفرقهم
هذه القضية وبهذا العنوان قد لا يتمارى فيها مسلمان، بل الجميع يرددها ( والكل يبكي ولا ندري من سرق العمامة  !! ) ، ولذا لن نعدو في هذا الفصل التذكير ببعض النصوص الهادية الدالة عليه : 
( 1 ) يقول الله عز وجل : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا } [ آل عمران : 103 ] ، ونقف عند هذه الآية المباركة وقفات : ( الوقفة الأولى ) عند قوله تعالى : { واعتصموا } : معاني ألفاظ العصمة والاعتصام في القرآن تدور إما حول المنع من المؤذي متعدية بالحرف (من) كقوله تعالى : { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } [ المائدة : 67 ] أو الامتناع بالله من المؤذي متعدية بالحرف ( ب ) كقوله تعالى { ومن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } [ آل عمران : 101] أو لازمة بنفسها دون تعدية كقوله تعالى: { وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ } [ يوسف : 32 ] ، يقول القرطبي رحمه الله عند هذه الآية في الجزء الرابع صفحة (102) : ( العصمة : المنعة، ومنه يقال للبذرقة : عصمة ، والبذرقة : الخفارة للقافلة ، وذلك بأن يرسل معها من يحميها ممن يؤذيها ) ، ( الوقفة الثانية : عند قوله تعالى { بحبل الله } : هذا السياق بنسبة الحبل إلى الله تعالى جاء فقط في سورة آل عمران وفي موضعين اثنين هذا أولها، والثاني في قوله تعالى: { ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ } [ آل عمران : 112] ، قال القرطبي : ( والحبل لفظ مشترك ، وأصله في اللغة السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة ) ، ثم ساق عدة معانٍ له ، ثم قال : ( وكلها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العهد ، عن ابن عباس . وقال ابن مسعود: حبل الله القرآن . ورواه علي وابو سعيد عن النبي   صلى الله عليه وسلم ، وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك) ، ثم قال : ( والمعنى كله متقارب متداخل فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة ) ، وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه القرطبي يقول فيه رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ) وهو حديث صحيح رواه الإمام الطبري وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي [ راجع صحيح الجامع الصغير للألباني رقم 4473 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 2024 ] ، وبالتالي فإن المصير هو إلى هذا التفسير، ولا يعارضه ما رجحه القرطبي من أنه بمعنى العهد لأن المعنيين متقاربان ،  ( الوقفة الثالثة : عند قوله تعالى { جميعاً } : وهو تأكيد من الله تعال على إلزام جميع الأمة بهذا الأمر دون استثناء ، ( الوقفة الرابعة : عند قوله تعالى { ولا تفرقوا } : قال القرطبي رحمه الله في الجزء الرابع صفحة (103) : ( ولا تفرقوا : يعني في دينكم كما افترقت اليهود النصارى في أديانهم ،عن ابن مسعود وغيره . ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعاً لهم عن التقاطع والتدابر، ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً) ، ( الوقفة الخامسة : عند قوله تعالى : { بنعمته } : وفيه دليل على أن التفرق نقمة وعذاب ، وبالتالي فإن من المعاني الإجمالية التي تدلنا عليها هذه الآية :  يا أيها الذين آمنوا إذا ابتغيتم ما يمنعكم من الضلال والزيغ والانحراف فتمسكوا جميعاً بكتاب الله فإنه هو العاصم لكم من ذلك، ولا تتفرقوا في دينكم متبعين للأهواء، وتذكروا أن الأخوة نعمة من الله تعالى إذ هو الذي يؤلف بين القلوب ، 
( 2 ) يقول الله عز وجل : { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [ آل عمران:105 ] ، والنهي الشديد عن التفرق والاختلاف في هذه الآية واضح، ويؤكده الوعيد الشديد لفاعل ذلك بالعذاب العظيم . وهذا ما ينبغي أن يتذكره دوما من كان سبباً في تمزيق الأمة شيعاً اتباعاً لهواه ، ونصراً لآرائه دون الحق ، 
( 3 ) يقول الله تعالى : { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } [ الشورى : 13 ] ، وفيه دلالة عظيمة على خطر التفرق، حتى إنه قد تم عطف النهي عنه على الأمر بإقامة الدين، وجاء الاثنان كجملتين مفسرتين لخلاصة ما شرع الله تعالى للمؤمنين وما وصى به نوحا ومحمدا وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فكأن النهي عن التفرق في الدين يمثل شطر ما أوحى به الله تعالى للأنبياء في شرعه المنزل عليهم، فهل بعد هذا من نهي  ؟!
( 4 ) قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [ الأنعام :159 ] ، وفي الآية قضيتان : الأولى بيان أن الرسول   صلى الله عليه وسلم ليس من هذا الصنف، وهذا يدل على مجانبة هؤلاء لصراط الرسول   صلى الله عليه وسلم ، والثانية أن إحالة أمرهم إلى الله ينبئ بوعيد خفي شديد لمن كان هذا مسلكه، فليحذر هذا الصنف غضب الله تعالى ، 
( 5 ) قال الله عز وجل : { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ } [ الأنفال : 46 ] ، والمنازعة تدور معانيها على المخالفة والمخاصمة والمغالبة، فكل طرف يريد غلاب صاحبه ويطلب استمرار خصومته ومخالفته حتى يغلبه . والآية توضح بجلاء (وهي كلام من يعلم السر وأخفى) أن هذا المسلك هو سبيل الإخفاق وذهاب القوة وحلول الضعف، وهذا هو واقع المسلمين اليوم ، 
( 6 ) قال تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [ الحجرات:10] ، وصيغة الحصر هذه تشير إلى أن المؤمنين بحق هم الذين إذا ما وقر الإيمان في قلوبهم لا يمكن أن يقبل منهم إلا الذلة لإخوانهم المؤمنين مجسدين قمة معنى الأخوة . وبالمخالفة نفهم أن الأخوة بين المسلمين إذا فقدت ففتش حينها في إيمان الأطراف، ستجد فيه خللاً، إما في علم ناقص، أوفهم منحرف أو اتباع لهوى النفس والانتصار لها، وكل ذلك مجاف للإيمان الحق.
( 7 ) قال تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيء }[ البقرة:178 ] ، وهذا في موضوع القتل الذي يمكن حصوله بين المسلمين. فالآية في معرض القصاص، والشاهد أن الله تعالى أبقى صفة الأخوة الإيمانية للقاتل بالرغم من هذا الإثم العظيم، ومثله أيضاً قوله تعالى : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } [ الحجرات:9 ] ، حيث أبقى لهم صفة الإيمان رغم التقاتل بينهم، ثم أوجب عليهم الحفاظ على أخوة المؤمنين كما في آية الحجرات السابقة : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [ الحجرات:10 ] ،
( 8 ) في نفس السياق ألزم الله عز وجل المؤمنين بأخوة من تاب من المشركين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالرغم من أنه كان بالأمس مشركاً أو قاتلاً أو محارباً للمسلمين ، قال تعالى : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } [ التوبة:11 ] ،  والشاهد من ذلك أنه إلزام من الله عز وجل للمسلمين بأن يضبطوا مشاعرهم على معايير الدين والإيمان والأخوة، وليس على معايير غضب النفوس وانتصارها لأهوائها ، 
( 9 ) أثنى الله عز وجل على المؤمنين اللاحقين بعد المهاجرين والأنصار لدعائهم بالمغفرة لمن سبقهم وأن لا يجعل في قلوبهم غلاً للذين آمنوا ،  قال تعالى : { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  } [ الحجرات :10 ] ، 
( 10 ) في السنة يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج فيقول : (( اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا )) [ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي ] ، فقراءة القرآن والاجتهاد في فهمه قضية لا يختلف مسلمان في ثوابها وأجرها ، وهي مندوب إليها في أحاديث كثيرة ، ولكن إن أدى طلب هذا الأجر والثواب إلى ارتكاب منهي عنه هو الاختلاف، قدم المنع من هذا المنهي عنه ولو أدى هذا المنع إلى فوات الأجر والثواب، وفي السنة شواهد أخرى كثيرة يضيق هذا المختصر عن استيعابها ، 
***
الفصل الثاني : إمكان وجود الاختلاف ، لكن البغي هو موضع الانزلاق منه
وبعد الذي تبين في الفصل السابق من ذم شرعي للخلاف والتفرق، وإيجاب للإخوة بين المؤمنين، فهل يعني هذا أن الخلاف بكل أنواعه لا بد أن يزول، وأنه يجب أن يبقى المؤمنون بدون اختلاف في الرأي . هذا ما سيجري الحديث عنه في هذا الفصل باختصار ؛ وفيه قضيتان : ( الأولى ) : في إمكان وجود الاختلاف ، و ( الثانية ) : أن موضع الانزلاق فيه هو البغي ، 
( أولاً ) : في إمكان وجود الاختلاف : لو نظرنا في واقع البشر لرأيناهم متفاوتين في أمور لا تحصى عدداً ، ولكن فيما يتعلق بالتفاوت الممهد لوجود اختلاف بينهم، فإن الناس يتفاوتون كثيرا فيما يؤثر في تشكيل عقولهم وطرائق فهمهم ومن ذلك : قدراتهم العقلية ، وطبيعة العلوم التي يتلقونها وعمقها ، والوسط الذي ينشؤون فيه ، وغير ذلك من عناصر النشأة . ولا ريب أن كلاً من هذه المؤثرات سيكون له نصيب في تفاوت اجتهاداتهم عندما ينظرون في النصوص أو الواقع الذي ستنزل عليه . فالقدرات الذهنية والعقلية للإنسان ستؤثر لا ريب في تحديد عمق نظره في النص أو الواقع ، يوجهها في ذلك العلوم التي تلقاها والتي تؤثر ثانية في تحديد أبعاد جديدة لزوايا النظر والاجتهاد في دلالات النصوص والوقائع . وكذلك فإن الوسط الذي نشأ فيه الإنسان سيضغط عليه لينحاز عند الاختيار إلى ما هو أقرب له ، وبالتالي فإن الخلاف ممكن بين البشر بحكم عوامل النشأة هذه، ولكن الخطورة لا تكمن في هذا الجانب ما دام ضمن الضوابط والآداب الشرعية، وإنما هي في البغي واتباع الأهواء عند أو بعد نشوء الاختلاف ، ويبين ابن القيم هذه الحقيقة فيقول : ( ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة ) [ الصواعق المرسلة : 519 ] ، فإذا ما تبينت – أخي المسلم – هذه الحقيقة اتسع صدرك لقبول جزء غير يسير من الاختلاف بين المسلمين مما يقع تحت وصف خلاف التنوع، وبالتالي سنتمكن من ترشيد سلوكنا في هذا الجزء من الخلاف وندرأ جزءاً من أسباب الشر بين المسلمين ، 
( ثانياً ) : موقع الانزلاق في الاختلاف هو البغي : قال تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِه } [ البقرة : 213 ] ، وقال تعالى : { وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ } [  آل عمران : 19  ] ، وقال تعالى : { وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ } [  الشورى : 14  ] ، وقال تعالى : { فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ [  الجاثـية : 17  ] ، والذي يتضح من هذه الآيات الأربع ما يلي : حددت الآيات علامة بارزة يحدث البغي بعدها وهي مجيء العلم والبينات ، وبينت الآيات أن سبب التفرق والاختلاف بعد مجئ العلم والبينات هو البغي بين الناس عند التنازع في فهمها ، أما معنى البغي فيقول الراغب الأصفهاني في مفرداته صفحة (65) : ( البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، تجاوزه أو لم يتجاوزه، فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية ) ثم قال : ( وبغت السماء تجاوزت في المطر حد المحتاج إليه) ، ومن هذا يتضح أن التنازع في فهم العلم منه حدود مقبولة إذا كانت ضمن ما يحتاج إليه في فهمه، وهي ما وصفها الأصفهاني في تعريفه بأنها في حدود ( الاقتصاد فيما يتحرى )، فإذا ما تجاوز تلك الحدود كان تجاوزه بغياً مذموماً مؤدياً إلى الفرقة ، وبالتالي فإذا كان المسلم حريصاً على عدم تجاوز الحد الشرعي عند التنازع في فهم العلم ، وحريصاً على عدم الوقوع تحت طائلة هذا التجاوز والتي بينها الله تعالى في قوله : { إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَق } [ الشورى:42 ] ، فلا بد له إذن من معرفة حدود المسموح به من الخلاف حتى يحتاط في عدم تجاوزه ، وهذا الأمر هو ما نحاول توضيحه في الصفحات التالية بإذن الله وتوفيقه ، 
***
الفصل الثالث : من معالم المنهج الشرعي للمعالجة
يتناول هذا الفصل : ( أولاً ) : الفقه العميق للموجهات الشرعية العلمية ومنها : العلم بأسباب الاختلاف ، والعلم بموارد الإجماع وموارد الاجتهاد أو بالثوابت والمتغيرات ، والعلم بدقائق معاني الاصطلاحات الشرعية ، والعلم بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعلم بفقه الموازنات الشرعية عند الاختلاف ومنه العلم بضوابط الهجر الشرعي ، ( ثانياً ) : الحذر الشديد من منزلقات البغي ومسالك أهل البدع ومنها : منزلق تأثيم المخالف بالخطأ ، ومنزلق الموالاة والمعاداة على الأسماء المحدثة ، ومنزلق اتباع الهوى وفساد ذات البين ، ومنزلق التكفير ومسلك الخوارج ، الخلاصة ، 
بعد بيان أن الخلاف بين البشر أمر ممكن، وأن المسلم ينبغي أن يتقبله إذا كان ضمن الإطار الشرعي، وأن المذموم فيه بين المسلمين هو ما ينشأ معه من اتباع الهوى والبغي عند التنازع في فهم العلم والبينات ، فإنه يلزم المسلم بعد ذلك أن يتبين معالم المنهج الشرعي في هذه القضية، وأن يتعرف على الموجهات الشرعية لمعالجة التفرق والبغي تجنباً لوقوعه في مواقع سخط الله تبارك وتعالى من حيث يظن أنه يحسن عملاً ، ولا ريب أن الأصل عند الاختلاف والتنازع هو الرد إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم  لقوله تعالى : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [  النساء: 59  ] ، وتفاصيل الموجهات الشرعية في هذا الفصل إنما هي متفرعة عن هذا الأصل وموضحة له ، حيث تم تقسيم هذه الموجهات الشرعية إلى ثلاث مجموعات هي : ( المجموعة الأولى ) :  وهي تتعلق بالموجهات الشرعية العلمية، وضرورة فقهها بشكل عميق، حيث يساعد هذا الفقه على استكمال النضج العلمي في فهم الخلاف وأسبابه وأنواعه والحكم الصحيح عليه ، أما ( المجموعة الثانية ) : فهي تتعلق بتحديد بعض منزلقات البغي ومسالك أهل البدع، وهي التي تصاحب أحياناً أجواء الاختلاف، وذلك بهدف الحذر منها والابتعاد عن مسالكها ، أما ( المجموعة الثالثة ) : فهي تتعلق بالأخلاق الشرعية الواجبة عند مواطن الاختلاف والالتزام الصبور بها ، وهذا ما سنحاول بسطه في الفقرات التالية بإذن الله .
***

( أولاً ) : الفقه العميق للموجهات الشرعية العلمية
ويتفرع عن هذه الفقرة العديد من الموجهات : منها العلم بأسباب الخلاف وهو أنواع : منه العلم باختلاف العلماء في تقرير ثبوت النص من عدمه، حيث يطلعنا الوقوف عليها على مساحة علمية واسعة يمكن أن تختلف فيها الأنظار والعقول اختلافا كثيراً ولكنه سائغ ومقبول ، ثم إذا افترضنا الاتفاق على نص ما فإن الاختلاف في دلالة هذا النص هو ميدان آخر كبير، الخلاف فيه أوسع من سابقه، وكثير منه سائغ مقبول ، ثم إذا افترضنا اتفاق العلماء على النص ثبوتاً وكذلك على دلالته، فإن كثيراً من ذلك (خاصة في مجال الأحكام) يتطلب اجتهاداً ثالثاً هو الاجتهاد في تنزيل الحكم على الواقع، أي تحقيق مناطات تلك الأحكام، وهذا الاجتهاد يتطلب علماً جديداً هو العلم بالواقع، ومجال الاختلاف السائغ والمقبول منه أوسع بكثير من سابقيه، حيث قد تختلف العقول -عند إنزال الحكم على الواقع- في تقدير المصالح والمفاسد، وعلى الأخص في عصرنا الذي يختلف فيه الإسلاميون في أمور عديدة تحت هذا الأصل منها  : الاختلاف في تقدير أحكام السياسات الشرعية ، والاختلاف في تقدير مراحل التدرج الدعوي ، والاختلاف في تقدير أحكام الضرورة ورفع الحرج ، والاختلاف في تقدير أحكام التمكين والاستضعاف وهو فقه القدرة والعجز ، والاختلاف في تقدير اعتبار عوارض الأهلية ، ولا ريب أن توصيف الخلافات القائمة ومعرفة حقيقتها، ثم الاقتناع بأن بعضها سائغ ومقبول، سوف يرشد كثيراً من أجواء التشاحن بين الإسلاميين في زماننا هذا ، وكذلك فإن من الموجهات العلمية الشرعية العلم بموارد الإجماع وموارد الاجتهاد والذي إذا أنزلناه على أنواع الاختلافات أمكننا معرفة السائغ منها والمردود ، وكذلك فإن العلم بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلم بفقه الموازنات الشرعية الواقعية عند الاختلاف، والعلم بضوابط الهجر الشرعي وغير ذلك ، كل ذلك يزودنا بأرضية شرعية علمية تجعل تعاطينا للخلاف مرشداً ومسدداً بإذن الله تعالى، وتفصيل ذلك كله فيما يأتي من الصفحات، ومن الله تعالى التوفيق ، 
( 1 ) العلم بأسباب الاختلاف
ذكرنا سابقاً وجهاً من أوجه الاختلاف يعود إلى اختلاف قابليات الناس في تعاطي العلم وتفصيلاته ، ونستكمل في هذه الفقرة جوانب أخرى من أسباب الاختلاف، ومن ذلك  : 
( أ ) الاختلاف في الجانب العلمي ، وهو ما يتعلق بالنص ثبوتا ودلالة  : أما ما يتعلق بالنص ثبوتا ودلالة، فقد بحث ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه القضية على أحسن وجه في كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ، ويمكن لمن يشاء الرجوع بالتفصيل إلى ما قاله في هذا الكتاب أو إلى مجموع الفتاوى (المجلد 20 ص 231 فما بعدها) ، ولكننا ننقل هنا خلاصة لبعض ما قاله، وكالتالي : ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة – المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً – يتعمد مخالفة رسول الله  صلى الله عليه وسلم في شئ من سنته دقيق ولا جليل ..... ولكن إذا وجد لواحد منهم قول ، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه ......وجميع الأعذار ثلاثة أصناف  : أحدها  : عدم اعتقاده أن النبي  صلى الله عليه وسلم قاله، ويندرج تحت ذلك أسباب منها  : أن لا يكون الحديث قد بلغه ، حيث ذكر ابن تيمية أن الإحاطة بحديث رسول الله  صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأئمة ، ثم ذكر أمثلة من تفاوت العلم بين الصحابة رضي الله عنهم وأن بعضهم كان يعلم أحاديث فيفتي بموجبها والبعض الآخر يعلم غيرها فيفتي بموجبها ، ثم قال  : (فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماماً معيناً فهو مخطئ خطأ فاحشاً قبيحاً ) [ مجموع الفتاوى 20 / 238 ] ، أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده ، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيئ الحفظ ، اعتقاده ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ، ثم ذكر أمثلة عديدة في اجتهاد العلماء في جرح وتعديل الرواة وذكر أن هذا باب واسع ، اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيه غيره ، أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه ، والثاني  : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، وهو ما يتعلق بدلالات النصوص ، ويندرج تحته أسباب منها  : عدم معرفته بدلالة الحديث إما لغرابة لفظه أو لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي  صلى الله عليه وسلم ، أو لكون اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو متردداً بين حقيقة ومجاز، وتارة لكون الدلالة من النص خفية ، [ أو ]  اعتقاده أن لا دلالة في الحديث ، والفرق بينه وبين سابقه أن الأول لم يعرف جهة الدلالة أما الثاني فقد عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة ، ثم قال  : ( فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم ) [مجموع الفتاوى 20 / 246 ] ، [ أو ]   اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة ، ثم قال  : ( فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم ) [ مجموع الفتاوى 20 / 246 ] ، والثالث  : اعتقاده أن ذلك الحكم معارض بما يدل على نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل ، فكل الأسباب التي ذكرها واقعية صحيحة وليست افتراضية، وبذلك يتضح لنا مدى اتساع الأمر في إمكانية تفهم أسباب الخلاف والتماس الأعذار للآخرين، في نفس الوقت الذي يمكن أن يبين فيه العالم ما يعتقده من الصواب، محافظاً على الأخوة الواجبة ولوازمها من الألفة والمحبة، ولا تعارض بين هذا وهذا، كما لا تلازم بين ضرورة بيان الحق والصواب وأن يتضمن هذا البيان تخوين الآخرين وسبهم وشتمهم وتأثيمهم وتفسيقهم واتهامهم بمخالفة الدين  !!
( ب ) الاختلاف في الجانب العملي أو عند إنزال الأحكام على الواقع : وهو الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد في إنزال الأحكام الشرعية المحررة علمياً على الوقائع الجزئية المعينة (العامة والخاصة) ، أو ما يسمى بالاختلاف في (تحقيق مناطات الأحكام) ، وقد أورد الشاطبي هذا الموضوع في كتابه (الموافقات) في أول كتاب الاجتهاد منه باعتباره القسم الأكبر من أنواع الاجتهاد فقال  : ( الاجتهاد على ضربين ؛ أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة، والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط ، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، ولكن يبقى النظر في تعيين محله ) [ الموافقات : ج : 2 ، ص  463 ] ، إذن هو أمر يتجاوز موضوعه الاختلاف في ثبوت أصل الحكم ، ذلك أن هذه القضية في جانبها العلمي مسلم بها بين الطرفين المتنازعين، وإنما يقع الاختلاف في تقدير مناسبة هذا الحكم للواقعة المعينة فينزل عليها أو عدم المناسبة فيعلق ، ولا ريب أن النظر في الوقائع ونوازل الأحداث وتحليلها ثم تكييفها فقهياً هو أمر يتسع فيه النظر بشكل كبير، لأنه يعتمد على مدى وعمق الإحاطة بتوصيف الواقع وملابساته واختلاط المصالح  والمفاسد فيه بشكل معقد، ويعتمد كذلك على مدى أهلية الناظرين في هذه الملابسات وفهمهم لها وتحليلهم لها بشكل صحيح . وبذلك فإن الاختلاف في هذا الموضوع هو أكبر وأوسع بكثير من الخلاف المذكور سابقاً حول النص وثبوته أو دلالته، لأنه سيشمله ولكن سيضيف إليه الاختلاف الكبير في فهم الواقع وتكييفه فقهياً ، ثم في تقدير مناسبة الحكم له من عدمه ، وهذه القضية لها أوجه عديدة في أنواع الاختلافات الواقعة بين المسلمين اليوم، ولكن بينها عموم وخصوص، وفيما يأتي سنورد بعض هذه الأوجه، والتي تندرج تحت بعضها جزئيات كثيرة في واقع المسلمين المعاصر، وكالتالي  : 
[ الاختلاف في الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض ] : التكاليف الشرعية شرعت لتحقيق مصالح العباد في الدارين، لذا فالشريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها . وقد استقرأ علماء الشرع أوجه هذه المصالح وحدودها ورتبوا أولوياتها ، وبينوها مفصلة في كتب الأصول ، ولكن يحدث الخلاف في تقدير ما يعتبر منها عندما تشتبك هذه المصالح والمفاسد في صعيد واحد أو قضية محددة بحيث لا ينفك تحصيل المصلحة من مفاسد تعلق بها أو لا ينفك اجتناب المفاسد من ترك مصالح تعلق بها . لذا تمهد في القواعد الأصولية مبنى  الشريعة على تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وذلك عندما تتلاقى المصالح والمفاسد على صعيد واحد ، وقد عقد ابن تيمية فصلاً مفيداً جداً في هذه القضية في المجلد العشرين من مجموع الفتاوى ( صفحة 48 فما بعدها ) ، فلنحاول أن نقف عند بعض فقراته في الأسطر التالية ، قال في وصف الفصل  : ( فصل جامع في تعارض الحسنات أو السيئات ، أو هما جميعاً ، إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما ، بل الممكن إما فعلهما جميعاً ، وإما تركهما جميعاً ) ، ثم قال في بيان حقيقة موضوع التعارض ومنهج الترجيح فيه : ص 50-51  : ( فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما ، فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح ، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما ، فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما . وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما ، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة ، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة ) ، ثم ساق أمثلة توضح ذلك ، ولكن قد يسأل سائل هنا فيقول  : عند فعل الحسنة الأكبر ستفوت الحسنة المرجوحة (وقد تكون واجبة شرعا) فهل يعتبر تاركها في هذه الحالة تاركاً لواجب في الحقيقة  ؟! وكذلك إذا دفع أكبر السيئتين بفعل أدناهما (وقد تكون محرمة شرعا) فهل يعتبر فاعلها فاعلاً لمحرم في الحقيقة  ؟! هذا ما يوضح الإجابة عنه ابن تيمية فيقول في ص 57 : ( فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة . وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة ، وإن سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر ) ، فانظر إذاً أخي المسلم، كم يقع بين المسلمين من تراشق بأوصاف الفسق والإثم عندما يضيق عند البعض نظره في أفعال إخوانه المسلمين أو في تروكاتهم الحاصلة عند اجتهادهم، فلا يرى إلا جانباً منها ويغفل عن فهم كامل الصورة فيقع في فتنة التفرق المذموم ، ولكن لو نظر بشكل شمولي واستفهم من إخوانه عن اجتهاداتهم ومنشئها لاستطعنا أن نوفر كثيراً من جهود الأمة التي تذهب لإصلاح خلافات لم تكن ضرورية أصلاً، يقول ابن تيمية في ص 57-58  : ( وهذا باب التعارض باب واسع جداً ، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها ، وكلما ازداد النقص ازدادت المسائل ، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة ، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم ، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة ، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة ، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات ، لكون الأهواء قارنت الآراء ) ، وهنا لا بد من توضيح أمر مهم ، وهو أن ترك واجب ما بفعل ما هو أوجب منه أو فعل محرم ما لاجتناب ما هو أسوأ منه لا يعني أبداً إسقاط الواجب المتروك أو تحليل المحرم المفعول، وإنما هو عفو عن الأمر والنهي أوجبه التلازم والاشتباك بين هذه الأمور على صعيد واحد. يقول ابن تيمية رحمه الله  موضحاً لهذا الأمر في ص 58  : ( فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل ، وقد يكون الواجب في بعضها – كما بينته فيما تقدم – العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء ، لا التحليل والإسقاط ، مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منها ، فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية ، مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه ، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركاً لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات ، فيسكت عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر ) ، إذاً فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد يلزم العالم النظر في مقاصد الشرع من تشريع الأحكام، وينزلها بحكمة على الواقع بما يحقق تلك المقاصد ، فالعالم إذاً قد يبلغ الأمر الشرعي أو النهي الشرعي أحياناً، وأحياناً أخرى يسكت عن ذلك أو يؤخره إلى وقت التمكن من تحقيق مقاصد النصوص، وبالتالي فإذا اجتهد العالم أو الداعية في هذه الأمور فأخطأ كان معذوراً في ذلك ما دام قد قصد به وجه الله تعالى، ولا وجه في هذه الحال للتشنيع عليه ، يقول ابن تيمية  : ( العالم تارة يأمر ، وتارة ينهى ، وتارة يبيح ، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة ، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح – كما تقدم – بحسب الإمكان، فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن ، إما لجهله ، وإما لظلمه ، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه ، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه ، كما قيل  : إن من المسائل مسائل جوابها السكوت ، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء ، حتى علا الإسلام وظهر . فالعالم في البيان والبلاغ كذلك ، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن ، كما أخر الله – سبحانه – إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى بيانها ) [ ص 58-59 ] ، وقضية الترجيح بين المصالح والمفاسد موضوعة تحت باب النظر في مآلات الأفعال المعتبر شرعا . وفي ذلك يقول الشاطبي موضحا هذه القضية وشرعيتها في المسألة العاشرة ( مآلات الأفعال) من كتاب الاجتهاد من كتابه الموافقات / الجزء الرابع ما نصه  : ( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك ، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها ، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية ، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية ، وهو مجال للمجتهد صعبُ المورد ، إلا أنه عذبُ المذاق ، محمودُ الغِب ، جارٍ على مقاصد الشريعة ) [الموافقات : ج 2 ، ص  552-553 ] ، ثم يسوق الأدلة على صحة هذا المنهج فيقول  : ( والدليل على صحته أمور  : ( أحدها  ) : أن التكاليف – كما تقدم – مشروعة لمصالح العباد ، ومصالح العباد إما دنيوية ، وإما أخروية ، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ، ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية فإن الأعمال – إذا تأملتها – مقدماتٌ لنتائج المصالح ، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع ، والمسببات هي مآلات الأسباب فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب  : وهو معنى النظر في المآلات ، و ( الثاني ) : أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعاً أو غير معتبرة ، فإن اعتبرت فهو المطلوب ، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال وذلك غير صحيح ، لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد، ولا مصلحة تتوقع مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد ، وأيضاً  : فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع ، ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق ، و ( الثالث ) : الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية  : كقوله تعالى  : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } ، وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  } ، وقوله تعالى : { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  } ، وقوله تعالى : { وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ } ، وقوله تعالى : { رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ  } ، وقوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ  } ، وقوله تعالى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  } ، وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة ) [ الموافقات : ج 4 ، ص  553 - 555 ] ، ومقصد الشاطبي من هذه الآيات الكريمات أنها إنما شرعت لتحقيق مآلات مقصودة  : فالأمر بالعبادة والصيام هو لتحقيق التقوى عند الناس، والنهي عن التحاكم للقضاة في الآية إنما هو لمنع اتخاذه ذريعة لاستحلال أكل الأموال بالباطل ، وإرسال الله تعالى للرسل هو لقطع حجة الناس عليه سبحانه و تعالى ، وكتب القتال على المسلمين هو لرد عاديات الصائلين، والأمر بالقصاص هو لإقامة الحياة الآمنة للناس،... وهكذا، أي أن الأحكام الشرعية لم تشرع دون حكمة ومقصد ومآل معتبر ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً  ، ثم يواصل الشاطبي رحمه الله تعالى فيقول  : ( وأما في المسألة على الخصوص فكثير ، فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقهُ  : (أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ) وقوله : (لولا قومُك حديثٌ عهدهُم بكفرٍ لأسّست البيتَ على قواعد إبراهيم ) بمقتضى هذا أفتى مالكٌ الأميرَ حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم ، فقال له  : لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله، هذا معنى الكلام دون لفظه ، وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي  صلى الله عليه وسلم بتركه حتى يتم بوله وقال : (لا تُزْرِمُوه )، وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفاً من الانقطاع ، وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في الأصل مشروعاً لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة ، أو ممنوعاً لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة ، وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها ، فإن غالبها تذرّعٌ بفعل جائز إلى عمل غير جائز ، فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع ، والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها ، فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع ، ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها ، قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة  : اختلف الناس بزعمهم فيها ، وهي متفق عليها بين العلماء فأفهموها وادخروها ) [ الموافقات : ج 4 ، ص  555 - 556 ] ، والقصد من سوق ما ذكره ابن تيمية والشاطبي بيان أن باب الموازنة بين المصالح والمفاسد بالنظر في المآلات أمر معتبر شرعا في أصله، ولكن تقديره في الواقع موضوع اجتهادي يتعلق بفهم الواقع لإنزال الحكم عليه ، ونظراً لكونه متعلقاً بالواقع الذي تختلف الأنظار كثيراً في تقديره فإنه مرشح لأن يكون مصدراً لاختلاف كثير بين العلماء ، ولكنه اختلاف في الاجتهادات ينبغي أن لا يقع المتصدون له عند الخطأ تحت طائلة التأثيم أو التفسيق وإنما يمكن أن يقال فلان أخطأ فله أجر وفلان أصاب فله أجران ، 
[ الاختلاف في تقدير أحكام السياسات الشرعية ] : هذه القضية تندرج تحت الباب السابق في الموازنة بين المصالح والمفاسد ولكن نخصها بالحديث لكونها أحد أبواب الخلاف الواسع بين الإسلاميين في زماننا خاصة عندما يتولون بعض المسؤوليات في السياسة والحكم أو عندما يقتربون منها، حيث تتوالى عليهم صيحات التحذير والاتهام من كل مكان، ولا جرم أن بعض هذه الصيحات ضرورة ملحة ( خاصة إذا كانت من المخلصين ) لكي يتبين المتصدون لهذا الأمر من صواب اجتهاداتهم، لأن هذا الموقع هو مزلة أقدام تضيع معه كثير من المبادئ، هذا من جانب، ولكن من جانب آخر (وهو ما يهمنا في موضوع هذه الأوراق) فإنه لا بد من الوقوف على حقيقة الخلاف في تقدير أحكام هذا الباب حتى لا يقع البغي بين المسلمين فيه ، وفي العموم، ينطبق الكلام الذي ذكر آنفاً في المصالح والمفاسد على هذا الباب فراجعه أولاً وأسقطه على جزئياته سينفتح لك باب واسع في فهم كثير من إشكالاته ، أما بخصوص هذا الباب فإن الاجتهاد في أبواب السياسات الشرعية فيه كثير من التعقيدات، وذلك للحقائق التالية : النصوص الشرعية في هذا الباب جاءت عامة مجملة ومحدودة، لكنها تحمل في ثناياها القواعد العامة الضابطة والموجهة لهذا الباب، وهذا يعني أنها ستكون موضع طيف واسع من الاجتهادات كي يستنبط منها ما يناسب الوقائع الكثيرة المتجددة، ولا ريب أن هذه الاجتهادات سيتطرق إليها الاختلاف بشكل واسع ! وكذلك فإن الوصول لهذه الأحكام الفرعية التفصيلية يقتضي واقعاً معاشاً يتطلب مثل هذه الأحكام من جانب، ويتطلب أيضا عقولاً لبيبة فطنة تجمع بين فقه النصوص ومقاصدها مع فقه الواقع وتعقيداته من جانب آخر، ثم وبهذا التفاعل بين النصوص والواقع عبر تلك العقول تتوالد الأحكام الشرعية التفصيلية لهذا الباب. إذن فمجالات الاجتهادات فيه كثيرة ومتشعبة جداً ، فإذا ما علمنا – من جانب -  أن أحكام هذا الباب وتجددها مع متطلبات الواقع يقتضي المواكبة والتواصل، لأن كثيراً منها أحكام تراكمية، ومن جانب آخر فالكل يعلم أن هذا التفاعل وهذا التوالد لأحكام السياسات الشرعية قد توقف منذ سقوط الخلافة العثمانية، وهذا يعني أن بيننا وبين زمان التفاعل ذاك مساحة كبيرة من الأحداث توقف فيها توالد فقه السياسات الشرعية المواكبة للعصر، وبالتالي فإن النهوض من هذه الكبوة لا نقول أنه يحتاج لتغطية تلك المساحة الكبيرة، لا ، ولكن على الأقل لتجسيرها ضماناً للإنتقال السليم من ذلك الجانب إلى واقعنا الحالي ، ومما يزيد الأمر تعقيداً أن مسار الأحداث على الكرة الأرضية قد ازداد تعقيداً خلال العقود الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية كله، وذلك في كافة الميادين . فانظر إليه في جانب العلاقات بين الدول حيث تسيطر الآن مفاهيم جديدة تحتاج لفقه جديد، وانظر إليه في الجانب الاقتصادي وعولمة الاقتصاد، وانظر إليه في الجانب العسكري والجانب الاستخباراتي والجانب المعلوماتي والإعلامي وغير ذلك كثير، وكلها ميادين تتطلب اجتهادات جديدة ومعقدة تعالج واقعاً تشتبك فيه المصالح والمفاسد بشكل معقد لم يسبق له شبيه في التاريخ ، إذاً فالأمر أعقد مما يتصور، ويحتاج لفقه عميق يجب أن لا نظلم فيه أنفسنا، ولا نظلم فيه أمتنا، ولا نظلم فيه إخواننا ، ولأجل إحياء هذا الفقه فإن الأمر يتطلب كثيرا من البحث والنظر والاجتهاد يقوم به العلماء الواعون لهذه القضية ، ومن ذلك : تحديد الثوابت الشرعية الحاكمة على فقه هذا الميدان ، وتحديد مواضع الاجتهاد التي يسع العالم المسلم الاجتهاد فيها ، وتحديد الضوابط الشرعية الموجهة لهذا الاجتهاد ، وتحديد الكثير من التكييفات الفقهية للوقائع الجزئية التي تجددت خلال غياب الأمة عن واقع الأحداث وربطها بكلياتها الشرعية تمهيداً لإعمال النظر الاجتهادي فيها ، وبالتالي فإنه مع عدم التكامل العلمي لهذه الجوانب فإن هذا الميدان مرشح لأن يبقى مصدراً متواصلاً للخلط والفتنة بين المسلمين ، ومن ذلك – على سبيل المثال - ما يقوم به البعض من الخلط بين قضية الولاء والبراء وبين تولي بعض المسلمين جزءا من  المسؤوليات في نظام غير إسلامي، فيجعل الأمر بينها متلازماً، بينما هو  في حقيقة الأمر غير متلازم، بل من كان قصده في ذلك دفع بعض الظلم وإقامة بعض العدل كان فعله حسنا، وفي ذلك يقول ابن تيمية  : ( لكن أقول هنا إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصداً وقدرة جازت له الولاية، وربما وجبت، وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفيء وإقامة الحدود وأمن السبيل كان فعلها واجباً، فإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فيكون واجباً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب، بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم، حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسناً مع هذه النية، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيداً ) [ مجموع الفتاوى : 20/55 ] ، ويؤكد ابن تيمية أن هذا الأمر تضبطه النيات والمقاصد فيقول  : ( وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مالاً فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره أن لا يظلم ودفعه ذلك لو أمكن كان محسناً، ولو توسط أعانة للظالم كان مسيئاً ، وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل؛ أما النية فبقصده السلطان والمال، وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات لا لأجل التعارض ولا لقصد الأنفع والأصلح ) [ مجموع الفتاوى : 20/55 ، 56 ] ، ثم يبين بجلاء أن من استفرغ وسعه في فعل ما يقدر عليه من الخير ودفع ما يمكنه من الشر فقد أدى ما يستطيعه وإن كان فعله لا يمثل كل الحق المطلوب، ويضرب لذلك مثلا بتولي يوسف الصديق (عليه السلام) -وهو نبي- خزائن العزيز فيقول  : (  ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوباً تارة واستحباباً أخرى، ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفاراً كما قال تعالى ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ) وقال  تعالى عنه  :( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ) ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله ( فاتقوا الله ما استطعتم) ) [ مجموع الفتاوى : 20/56-57 ] ، ثم يقرر القاعدة في ذلك بناءً على أصل الموازنة بين المصالح والمفاسد فيقول  : ( فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة، وإن سمى ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم ) [ مجموع الفتاوى : 20/57 ] ، وانطلاقا من هذا الفهم فقد عذر ابن تيمية النجاشي في عدم حكمه بكل ما يعلم من القرآن لعدم إقرار قومه له على ذلك، وكذلك عذر من أصبح قاضياً بين المسلمين والكفار ولا يتمكن من إقامة كل ما يؤمن به من العدل فقال : ( والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك، فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ) [ مجموع الفتاوى : 19/218-219 ] ، وعوداً على ما ذكرنا سابقاً، فإن هذا الميدان ساحة واسعة لاختلاف الاجتهادات، وبدون تحرير الموجهات الشرعية لهذه الاجتهادات فإن الأمر سيبقى مثاراً للفتنة بين المسلمين، ولكن لنتذكر قبل ذلك أن ديننا يأمرنا بالتحري الدقيق، وسعة الصدر لقبول اجتهاد الآخر، والحفاظ على الإخوة، والتماس العذر للآخرين في اجتهاداتهم مادام هناك سبيل شرعي لذلك  !!
[ الاختلاف في تقدير مراحل التدرج الدعوي  ] : وهذا الأمر متفرع أيضاً عن كليات الموازنة بين المصالح والمفاسد، ذلك لأن جزؤه الأكبر يتعلق بتقدير تأهل واقع المدعوين للانتقال بهم من مرحلة في الدعوة إلى مرحلة تالية منها، وهي قضية اجتهادية واسعة الأطراف، تتفاوت فيها الأنظار تفاوتاً كبيراً.
في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (( إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب )) [ البخاري : ح  4347 ] ، وللحديث في البخاري ألفاظ أخرى، منها في كتاب الزكاة حديث برقم 1458 .. حيث قال له في التوجيه الأول  : (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله) … وقال له في التوجيه الثاني .. (فإذا فعلوا )، وقال له في التوجيه الثالث  : (فإذا أطاعوا بها)  ، ومما يستفاد من هذه النصوص المباركة  : إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم للداعية أن يسكت عن تبليغ بعض الواجب من الدين لحين توافر شروط قبوله ، وإحالة الرسول صلى الله عليه وسلم تقدير الانتقال بين مراحل الدعوة إلى الداعية، وذلك حسب اطلاعه على أحوال المدعوين ، ولا ريب أن هذا التقدير يختلف من مدعو إلى آخر ومن داعية إلى آخر، وقد يطول أو يقصر ، أي أنه قضية اجتهادية ، وفي أزمنتنا هذه التي تمر الأمة أثناءها بحالة فتور من التدين بسبب هيمنة أعداء الله على أزمة أمورها مما أبعدها وأبناءها عن الفهم السليم للدين، فإنه يجب على العلماء والدعاة والمسلمين الواعين أن يسلكوا بالناس طريقاً هادئاً ومتدرجاً لإعادتهم إلى جادة الحق ، ولا يأمروهم بالدين كله مرة واحدة لأنهم لا يستطيعون ذلك، وإنما يبلغون الدين شيئاً فشيئاً ، وكلما أمكن للمدعو العلم والعمل بأمر بلغوه به فينتقل إلى ما يليه من المراحل، وهكذا، حتى نعود بالأمة كلها إلى دين الله تعالى ، فمن اجتهد من المسلمين والدعاة والعلماء على أساس هذا المنهج فله أجران إن أصاب أو أجر إن أخطأ، وهو في كلا الحالتين خارج دائرة الإثم ولا تثريب عليه بإذن الله ، وحول هذه المعاني يقول ابن تيمية في المجلد العشرين في ص 59-60 في آخر الفصل الجامع في تعارض الحسنات والسيئات ما يأتي  : ( يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول  : { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } ، والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين . بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله ، والقدرة على العمل به ، فأما العاجز عن العلم – كالمجنون- أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي ، وإذا انقطع العلم ببعض الدين ، أو حصل العجز عن بعضه ، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه – كالمجنون مثلاً – وهذه أوقات الفترات ، فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً ، ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به ، ولم تأت الشريعة جملة ، كما يقال  : إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع . فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته ، لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به ، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يُلقّن جميع شرائعه ، ويُؤمر بها كلها  !! وكذلك التائب من الذنوب ، والمتعلم ، والمسترشد ، لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم ، فإنه لا يطيق ذلك ، وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال ، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءً ، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان ، كما عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه ، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات ، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل ، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط ، فتدبر هذا الأصل فإنه نافع ) [ مجموع الفتاوى  : 20/ 59-60 ] ، فابن تيمية ينفي هنا أن يكون هذا التدرج والتريث مع المدعوين من باب السكوت عن محرمات أو الترك لواجبات، لأن هذه الأمور وإن سميت ظاهراً سكوتاً عن محرم أو تركاً لواجب، لكنها على الحقيقة ليست كذلك بسبب وجود العجز عن العلم أو العمل ، ويؤكد ابن تيمية هذه الحقيقة فيقول  : ( ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم ، فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل ، والله أعلم ) [ مجموع الفتاوى  : 20/ 60-61 ] ، وقد يختلف العلماء أو الدعاة في تقدير الواقع المعين فيجتهدون في كيفية تبليغ الدين فيه، فيقع الاختلاف بينهم تبعاً لذلك، وهنا لا ينبغي لعالم أو داعية اجتهد في ذلك أن يعيب على الآخر اجتهاده أو يوجب عليه اتباعه في اجتهاده، وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله  : ( ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علماً وعملاً ، أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد ، فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يؤمر به ، أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه ، إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ، ولا أن يوجب عليه اتباعه ، فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة ، لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة والعفو، وهذا باب واسع جدا فتدبره ) [ مجموع الفتاوى  : 20/ 61  ] ، 
[ الاختلاف في تقدير أحكام الضرورة ورفع الحرج المعتبر شرعا ] : يقول ابن تيمية في بيان مشروعية  أحكام هذا الباب : ( وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج ) [ مجموع الفتاوى  : 20/ 53 ] ، ذلك أن الله تعالى قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة  : فقد قال تعالى  : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ، وقال تعالى  : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } ، وقال تعالى  : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ، وقال تعالى  : { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } ، وقال تعالى  : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ، وقال تعالى  : { لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } ، وقال تعالى  : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } ، وقال تعالى  : { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } ، وقال تعالى  : { وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ } ، وقال تعالى  : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } ، وقال تعالى  : { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً } ، وقال تعالى  : { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ } ، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن التشريعات لم تكن تقصد الإعنات أو الحرج على المكلفين، وإنما إيصالهم إلى مقاصد التشريع بأيسر طريق ، ذلك ليعلم أن التيسير ورفع الحرج ورفع المحظور عند الضرورة ، كلها قواعد شرعية معلومة .وبالتالي فإن توصيف الواقع المحدد ثم النظر في تكييفه فقهيا ثم الاجتهاد بأن إنزال الحكم الفلاني عليه يمثل حرجاً أو أن هناك ضرورة في واقعة ما تبيح محظوراً معيناً، هذه الأمور وأشباهها يتسع فيها باب الاجتهاد ( في معرفة الواقع ) اتساعا كبيرا ، وقد يخطئ الإنسان في تقديرها، ولكن طالما اندرج اجتهاده تحت أصل كلي هو رفع الحرج ثم وقع الخطأ عند اجتهاده في تحقيق انطباق وصفه على واقعة ما فإنه خرج من التأثيم الواقع على من حاد الله ورسوله، وبالتالي لا موقع فيه للتراشق بالتفسيق أو التأثيم والله أعلم ، وعندما نتأمل واقع المسلمين الحالي واجتهادات العلماء فيه نجد أن كثيراً منها يندرج تحت هذا الأصل، وبالتالي فإنها إن كانت سائغة شرعاً، فلا تثريب عليهم إذن في الشريعة الميسرة ! 
[ الاختلاف في تقدير أحكام الاستضعاف والتمكين ( فقه العجز والقدرة ) ] : كما هو معلوم من السيرة فإن التشريع الإسلامي قد راعى موضوع الاستضعاف الذي كان عليه المسلمون في مكة، ونزلت الأحكام متدرجة تراعي هذا الحال، حتى انتقل المسلمون تدريجياً إلى مرحلة الدولة والتمكين، وكانت الأحكام تنزل في كل مرحلة بما يناسبها، وبالتالي فقد تركت رصيداً ثراً للأجيال القادمة للتأسي بهذا المنهج عند وجود ما يبرره في الواقع زماناً ومكاناً، وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله  : ( فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين آتوا الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ) [ الصارم المسلول ج2 ص413] ، وحقيقة هذه القضية أنها فرع آخر من أصل الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويؤكد هذا الأمر ابن تيمية فيقول  : ( قد قدمنا أن النبي كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول الإسلام أذىً كثيراً وكان يصبر عليه امتثالاً لقوله تعالى ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم) لأن إقامة الحدود عليهم كان يفضي إلى فتنة عظيمة ومفسدة أعظم من مفسدة الصبر على كلامهم ) [ الصارم المسلول ج2 ص417 ] ، وهذا الأصل لا يفهم مجرداً عن بقية أصول الدين، حيث يحكمه أصل آخر هو قوله تعالى { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }  فما دام المسلم قادراً (دون حرج ومشقة بسبب الاستضعاف) على إقامة أي شئ من الدين فإن هذا المقدار يلزمه، وما كان عاجزاً عنه بسبب الاستضعاف فإنه معفو عنه في حقه لحين تغير الحال إلى القوة والتمكين ، فالاستضعاف حقيقة واقعة قد تمر بها الأمة أو بعضها في بعض الأزمان، كما قال تعالى : { وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ }  ، كما أن بعض تداعيات حالة الاستضعاف مقبول شرعاً وبعضها الآخر غير مقبول كما قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً } ، والمطلوب الاجتهاد لتحرير ما هو مقبول وما هو مردود ، وبالتالي فإن تقدير الحكم المناسب في حال الاستضعاف، وتقدير الحكم الذي يقع الناس في حرج عند التزامه، هما قضيتان اجتهاديتان نسبيتان يتسع فيهما باب الاجتهاد والنظر ، والمطلوب منا توسعة الصدور لقبول الخلاف السائغ فيهما وهذا يعني ترشيد جانب آخر كبير من الخلاف بين الإسلاميين في أزمنة الاستضعاف التي نعيشها ، 
[ الاختلاف في تقدير عوارض الأهلية المقبولة ] : يتجه الخطاب الشرعي بالأحكام التكليفية إلى المكلفين حال كونهم محلاً قابلاً لذلك، أي أن يكونوا متصفين بشروط أهلية التكليف كالبلوغ والعقل وغير ذلك. وبالتالي فإن هذه الأهلية إذا طرأ عليها عارض أذهب بها أو ببعض شروطها فإن المكلف سيكون معذوراً في عدم قيامه ببعض تلك التكاليف الشرعية بقدر ما ذهب من أهليته في ذلك ، ومن هذه العوارض التي ذكرها العلماء : الجهل والتأويل والإكراه، فإذا ما كان الإنسان داخلاً في الإسلام بيقين ثم تلبس بمخالفة شرعية سببها طروء أحد هذه العوارض، فإنه يجب هاهنا التحقق من كونها معتبرة قبل الحكم عليه بحكم شرعي جراء مخالفته الشرعية ، وقد أورد العلماء العديد من الأدلة على اعتبار هذه العوارض، ففي عارض الجهل ذكروا قوله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً } ، و يقول ابن تيمية رحمه الله في ذلك  : ( وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك، والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا ) [ مجموع الفتاوى : 3 / 231 ] ، فهنا نجد أن ابن تيمية يشير بوضوح إلى اعتبار عارضي الجهل والتأويل، ويؤكد هذه المعاني مرة أخرى فيقول  : ( وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيراً مما بعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان ، وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة ، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول ) [ مجموع الفتاوى 11/407 ] ، أما التأول فيذكر له العلماء ما فعله بعض الصحابة منهم قدامة بن عبد الله حين شربوا الخمر متأولين بعض آيات القرآن ، حيث قال فيهم ابن تيمية : ( فإن قدامة بن عبد الله شربها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن ابن طالب وسائر الصحابة على انهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا )  [ مجموع الفتاوى : 11/403 ]  ، إذاً لم يبادر عمر والصحابة إلى قتلهم لاستحلالهم هذا المحرم لأنهم رأوهم متأولين مخطئين، لذا وضعوا هذا الاحتمال لاستتابتهم ، أما الإكراه فمن ضمن ما يذكره العلماء في اعتباره عارضاً قوله تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ } وقد بين العلماء تفاصيل هذه القضية، وذكروا الإكراه المعتبر من غيره ، والقصد من ذلك أننا في زماننا هذا وبسبب بعد الناس عن الدين وهيمنة الأعداء على الأمة فإن الناس قد غشيهم الجهل بالدين من جانب وأكرهوا على كثير من المنكرات من بعض الأنظمة من جانب آخر ، وهذه الملابسات تدعونا للتريث قبل الحكم على المسلمين الواقعين فيها ، وهي موضع نظر واجتهاد بين العلماء في مدى اعتبارها أو عدمه، وبالتالي فإن المطلوب فيها من العلماء والدعاة قبول اجتهاد الآخر فيها، وعدم المسارعة إلى الاتهامات وفساد ذات البين في أمور يعذر الله بها ونحن أولى أن يعذر بعضنا بعضاً فيها ، علماً أن أكثر من واحد من أهل العلم صنفوا في هذا الباب مبينين أن العذر بالجهل عقيدة السلف رضي الله عنهم ، 
( 2 ) العلم بموارد الإجماع وموارد الاجتهاد أو بالثوابت والمتغيرات
إن ما ذكرناه سابقا من أسباب الخلاف سواء في ثبوت النص أو في دلالته، معظمه يدور في فلك الاجتهاد الذي لا يعاب فيه على المخالف إذا كان خلافه قد صدر عن اجتهاد صحيح أو سائغ ، وبالتالي فإن التمييز بين موارد الإجماع التي لا يعذر فيها المخالف وموارد الاجتهاد التي يعذر فيها، يعد أمرا ضروريا لكل من تصدى لمواضع الاختلاف كي لا يقع في أعراض العلماء والمسلمين بمجرد مخالفتهم لاختياراته العلمية، ذلك حتى يعذرهم فيما كان من موارد الاجتهاد أو يرد عليهم بأدب السلف فيما كان مجمعا عليه لكنهم أخطأوا فيه ، وفي ذلك يقول الدكتور صلاح الصاوي في مقدمة كتابه القيم ( الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر )  : ( ولا يخفى على المتأمل أن كثيراً من القضايا الكبرى التي مثلت نقاط تماس واختناق في واقع العمل الإسلامي المعاصر ، والتي أدى الاختلاف حولها إلى كثير من التهارج والتدافع ، لم يكن مرد الاختلاف فيها إلى تنازع حول الأصول العلمية الضابطة لهذه القضايا بقدر ما كان تنازعاً حول تحقيق المناط فيها ، والتباساً في بعض الأمور العملية التي يؤدي خفاؤها أو تراكم الغبش حولها إلى الاختلاف في توصيف هذه القضايا ، ومن ثم في تكييفها ، وترتيب الوسائل والمناهج اللازمة للتعامل معها ، كما لا يخفى أن جانباً من هذا الخلل يرجع إلى الخلط بين مواضع الإجماع ومجاري الاجتهاد ، وعدم التمييز الدقيق بين ما يدخل في دائرة كل منهما من قضايانا المعاصرة ، مما أدى إلى الاضطراب والخلل في ترتيب الأولويات ، والنمو السرطاني للاهتمام ببعض القضايا الجزئية ، والتثريب على المخالف فيها بالهجر والتبديع ونحوه ، بطريقة تنعدم معها كل فرصة للحوار أو المراجعة ، في الوقت الذي تهمل أو تهمش فيه بعض القضايا الأساسية التي تمثل مرتكزات أساسية في منهج أهل السنة والجماعة، والتي بدونها يضطرب المسار ويتخبط السائرون  )  ، ثم يبين هدف دراسته وأهميتها في ترشيد الخلاف بين فصائل العمل الإسلامي فيقول  : ( إنها تهدف إلى تحرير الثوابت المطلقة ، وهي مواضع الإجماع والأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة ، واعتبارها وحدها معقد الولاء والبراء في مسيرة الجماعات الإسلامية ، كما تهدف إلى بلورة جملة من الثوابت النسبية ، وهي بعض الإختيارات العلمية الراجحة التي تمثل مرتكزات أساسية في مسيرة الحركة الإسلامية ، والتي يكتمل بها مع الأولى الإطار العلمي الذي ينبغي أن تتفق عليه فصائل هذه الحركة في واقعنا المعاصر ، وإن كان قد ورد في بعضها خلاف ضعيف أو شاذ  ، أما ما وراء ذلك من بقية المسائل الفروعية فالأصل فيها هو إقرار كل جماعة لغيرها على اختياراتها الفروعية ومناهجها التربوية ، ما دامت في إطار هذه الجمل الثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ثم ضرورة التنسيق والاجتماع حول وحدة الموقف في المهمات والمسائل العظام ، حتى لا يؤدي تضارب هذه المواقف إلى الفشل واختلال الأمور ، فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب ! ولا يتنافى إقرار كل جماعة لغيرها على اختياراتها الفروعية مع التناصح وبيان الصواب والتكلم في هذه المسائل وغيرها بالحجج العلمية ، وندب الآخرين إلى العمل بالأحوط ، والخروج من الخلاف ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة راجحة ، وإنما المقصود أن تكون معاقد الولاء والبراء هي الجمل الثابتة لا غير ، وأن هذه الاختيارات الفروعية مهما كانت نتيجة التداول حولها من اتفاق أو اختلاف لا تصدع بناءً ، ولا تفرق اجتماعا ، ولا يُضيّق فيها على المخالف ، ولا يُثَرَّب عليه بهجر أو نحوه ، بل من عمل فيها بهذا الاختيار لم يُنكر عليه ولم يُهجر ، ومن عمل فيها بالاختيار الآخر لم يُنكر عليه ولم يُهجر، ما دام موقفه هذا صادراً عن اجتهاد أو تقليد سائغ  )  ، ثم بين في مدخل الدراسة أنه بنى دراسته هذه على ما قرره ابن تيمية في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى ، حيث نقل عنه قوله : ( فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة بالإجماع ، هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض ، وهم أهل السنة والجماعة ، وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء ، قال الله  تعالى  : { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } ، وقال  تعالى  : { قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ } ،  وقال تعالى   : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّة } ، والتنوع قد يكون في الوجوب تارة ، وفي الاستحباب أخرى  ) [مجموع الفتاوى  : 19 /  117 - 118 ] ، ثم نقل عن ابن تيمية رأيه في مذاهب وطرائق وسياسات العلماء والمشايخ والأمراء إذ يقول  : ( فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء ، إذا قصدوا بها وجه الله تعالى  دون الأهواء، ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له ، واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام ، هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء ، وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له، وهو الدين الأصلي الجامع، كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له، ويثابون على طاعة الله ورسوله فيما تمسكوا به من شرعة رسوله ومنهاجه ، كما يثاب كل نبي على طاعة الله في شرعه ومنهاجه ، ويتنوع شرعهم ومناهجهم ، مثل أن يبلغ أحدَهم الأحاديثُ بألفاظ غير الألفاظ التي بلغت الآخرَ ، وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظُه لفظَ التفسير الآخر ، ويتصرف في الجمع بين النصوص واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع الذي سلكه غيره، وكذلك في عباداته وتوجهاته ، وقد يتمسك هذا بآية أو حديث وهذا بحديث أو آية أخرى ، وكذلك في العلم  : من العلماء من يسلك بالأتباع طريقة ذلك العالم فتكون هي شرعهم حتى يسمعوا كلام غيره ويروا طريقته ، فيُرَجحَ الراجحُ منهما ، فتتنوع في حقهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من هذا الوجه ، وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك ، ومأمورون بأن لا يفرقوا بين الأمة بل هي أمة واحدة كما أمرت الرسل بذلك ، وهؤلاء آكد ، فإن هؤلاء تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب الواحد ، وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال  : إن الله أمر كلاً منهم باطناً وظاهراً بالتمسك بما هو عليه كما أمر بذلك الأنبياء . وإن كان هذا قول طائفة من أهل الكلام ، فإنما يقال : إن الله أمر كلاً منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه ، فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وقد قال المؤمنون  : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }، وقال الله  : قد فعلت . وقال تعالى  :  { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى ، ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله ، وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله، ومن فعل ما أمر به بحسب حاله ، من اجتهاد يقدر عليه ، أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد ، وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد ، إذ الأمر مشروط بالقدرة : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها  } ، فعلى المسلم في كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم على هذا الإسلام ، فإسلام وجهه إخلاصه لله ، والإحسان فعله الحسن. فتدبر هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم  ) [ مجموع الفتاوى  : 19 /  126- 128 ] ، وبذلك يتبين أن العلم بموارد الإجماع وموارد الاجتهاد ثم تحديد نوع الاجتهاد عند المخالفين وإنزاله في موقعه الصحيح نافع جداً في ترشيد كثير من مواطن الخلاف بين المسلمين . ذلك أن كثيراً من هذا الخلاف هو من موارد الاجتهاد الذي قال فيه ابن تيمية (فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى )  ، وقد بذل الدكتور الصاوي جهداً متميزا في بيان حقيقة هذا الموضوع ، وكتابه مفيد جداً في ذلك، وينصح بقراءته بتمعن، والله أعلم   ، 
( 3 ) العلم بدقائق معاني الاصطلاحات الشرعية ذات الصلة
والقصد من ذلك بعض الألفاظ التي جاءت في بعض النصوص النبوية الشريفة مثل (جماعة المسلمين) الواردة في حديث حذيفة أو ( الفرقة الناجية ) المستفادة من حديث الثلاث والسبعين فرقة أو (الطائفة المنصورة ) المستفادة من حديث ( لا تزال طائفة من أمتي .. ) أو مصطلح ( أهل السنة والجماعة ) الذي تبلور عند العلماء في القرون المتقدمة لتمييز أهل الحق من أهل البدعة والفرقة، ومصطلح ( السنة والبدعة ) وغير ذلك، حيث يؤدي الخلل في فهم هذه الاصطلاحات ومن ثم توظيفها بشكل مخالف لسياقها الذي جاءت فيه ثم إنزال بعض الجماعات هذه الألفاظ عليها ورمي المخالفين لهم بخروجهم عن مسماها، كل ذلك يؤدي إلى مزيد من التصدع بين المسلمين ويبذر مزيداً من بذور الفرقة والشتات ، وبعكس ذلك فإن الفهم السليم لهذه العبارات وتعاطيها بضوابطها وحقائقها يبشر بمزيد من الرشد في مسيرة العمل الإسلامي ، فمثلاً مصطلح (جماعة المسلمين) الذي في حديث حذيفة، فسره العلماء تارة بالمسلمين عند اجتماعهم على إمام، وفسره بعضهم بأنه السواد الأعظم عند الفتن، وفسره آخرون بمعنى علمي لا تجمعي، أي بمعنى موافقة المنهج العلمي الصحيح . وبالتالي فإنك ترى أن هناك تفاوتاً واجتهادات عديدة في فهم هذا المصطلح ، ولذلك لا تجد جماعة متدرعة بالفهم الصحيح قصرت هذا اللفظ عليها وسلخت جموع المسلمين منه، وبهذا يعلم أن من فعل ذلك فإنما يفعله لجهله ولتشبعه بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور ، وأما مصطلح (الفرقة الناجية) المفهوم من حديث الثلاث والسبعين فرقة، فقد بين ابن تيمية عند الحديث عنه أنه ليس كل من خالف في شيء من اعتقاد الفرقة الناجية يجب أن يكون هالكا، وذلك لأسباب شرحها قائلاً  : ( اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، حيث قال  :) تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ، فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية ، وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر له خطأه ، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة ، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته ) [  مجموع الفتاوى  :  3 / 179  ] ، فانظر أخي المسلم مدى المجازفة الخطيرة التي يقع فيها بعض المسلمين عندما يطلق العنان للسانه لرمي المخطئين في بعض جوانب العقيدة ( اجتهاداً ) بأنهم هالكون وخارج إطار الفرقة الناجية، وإنما المنهج الصحيح بيان الحجة بالحسنى، مع التماس العذر للمجتهد المخطئ والمحافظة على الألفة والمودة مع الآخرين وإن أخطأوا، ما داموا مسلمين  !! هذا هو المنهج الصحيح ، وأما مصطلح ( الطائفة المنصورة ) فإنما يصف طائفة مجاهدة من أهل السنة تجتمع فيها أسباب النصر المعنوية والمادية من علم صحيح وسلوك مستقيم مع الأخذ بأسباب النصر فينصرها الله تعالى. وهذه الطائفة قد يختلط فيها الخير والشر والطاعة والمعصية ولكنها بالجملة أرجح من غيرها، ولا يعني تفردها بالجهاد في وقت ما أو مكان ما أنها الأفضل من كل وجه كما قال تعالى : { لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فضل  الله  المجاهدين  بأموالهم وأنفسهم على القاعدين  دَرَجَةً  وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين  أَجْراً عَظِيماً } ، حيث يفهم من هذه الآيات الفضل الكبير للمجاهدين، حيث يرفعهم عن القاعدين درجة عظيمة إذا تساووا بالإيمان ، وبهذا يعلم أن تميز المجاهدين ( خاصة إذا كان للقاعدين اجتهاد في تعين الجهاد من عدمه ) لا يعني إباحة رمي غيرهم بأنهم خارج إطار الإسلام أو خارج مسمى أهل السنة والجماعة ومن ثم استباحة غيبتهم . ولكن قد يكون لهم على القاعدين عتاب كما كان عبد الله بن المبارك يعاتب الفضيل بن عياض في أبياته المشهورة، وهذا كله إذا كان الخروج للجهاد في حال متفق عليه بين العلماء وأهل الحل والعقد، وأما إذا اختلفوا في ذلك فإن الأمر عندها سيكون واسعاً لقبول اجتهاد الآخرين، والله أعلم ، وليعلم أن هذه المصطلحات بعضها أخص من بعض؛ فلفظ (الإسلام ) حدوده أوسع، وأخص منه مصطلح ( أهل السنة والجماعة )، كأنها دائرة أخص وسط الدائرة الأعم ؛ أي إنك ربما تجد فئات أو أقواماً من المسلمين لهم جنس بدعة أو خروج عن الجماعة ، ولكنهم لا يزالون ضمن دائرة الإسلام الأعم ، وبالتالي فإن التعامل معهم في حقوقهم بموجب عقد الإسلام العام وعلى أساس كونهم مسلمين سيكون صحيحاً شرعاً ولا تثريب على فاعله، وإنما التثريب على من يعترض على ذلك !! وإذا أردنا أن نجعل لفظ الفرقة الناجية بمقابل مصطلح أهل السنة والجماعة فإن لفظ الطائفة المنصورة سيكون أخص من ذلك، حيث يشير إلى من جمع العلم والاعتقاد الصحيح وأضاف إليه اتخاذه أسباب النصر المسنونة . وبذلك يفهم أنه قد تبقى طوائف من أهل السنة والجماعة لا ترى الجهاد في وقت ما ( باجتهاد مخطئ مثلا )  ولكنها بهذا الفهم لا تخرج من إطار أهل السنة والجماعة إلى أهل البدعة والفرقة ، أما مصطلح ( السنة والبدعة) فلا ريب أن الله تعالى قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق الكامل، وأن من ابتدع في دين الله فبدعته رد عليه، و لكن ليس هذا هو الأمر المختلف فيه، أي ما هو واضح في بدعيته، ولكن الخلاف هو في توصيف بعض الأفعال أو الأقوال وتكييفها بأنها بدعة فينطبق عليها الحكم بردها وإنكارها، أو أنها ليست بدعة وبالتالي لا ينطبق عليها هذا الحكم، ومن هنا يحدث الاختلاف بين المسلمين في هذه القضية  !! ويؤيد ابن تيمية رحمه الله أن تمييز السنة عن البدعة قد اضطرب فيه الناس كثيرا، بحيث يزعم كل طرف أنه على السنة وأن مخالفيه على البدعة فيحدث من الشر ما لا يعلمه إلا الله تعالى فيقول  : ( لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة، إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين، فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله ) [ الاستقامة  : 13 ] ، ثم يبين ابن تيمية : أن مقصده من هذا الكلام ليس فيما يظهر للجميع أنه بدعة، وإنما يتجه كلامه إلى كثير من أتباع المذاهب السنية المعروفة وما حدث لديهم من الخلط في الأمر فيقول  : ( وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أنها بدعة كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالا لها كالمنتسبين إلى الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد، فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم اتباعا للسنة وذما للبدعة من غيرهم، والأئمة كمالك وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى، وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم، ثم إنهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة، حتى قد يبدلون الأمر فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة والسنة التي حمدها أولئك هي البدعة، ويحكمون بموجب ذلك حتى يقعوا في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم بعقوبتهم ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم، وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم  ) [  الاستقامة : 13- 14 ] ، وتأمل معي مثلاً تعريف البدعة عند الشاطبي، إذ يقول في الاعتصام  : ( فالبدعة إذاً عبارة عن ( طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه) وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول  : ( البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية )  [  الاعتصام  : 1/25 ] ، فأنت ترى أن الشاطبي رحمه الله تعالى قد وضع في هذا التعريف قيوداً لا بد من تحققها حتى يسلم الحكم على قضية ما بأنها بدعة  : منها أن تكون طريقة في الدين وليس في الدنيا ، ومنها أن تكون مخترعة جديدة لا أصل لها ، ومنها أن  تشابه الطريقة الشرعية ، ومنها أن يكون القصد منها التعبد ، وبالتالي نسأل  : كم من القضايا التي يتشاجر المسلمون اليوم في كونها بدعة ينطبق عليها هذا التعريف  ؟! أظن أن كثيراً من هذه القضايا ستخرج خارج الموضوع لو تم بحث الأمر علمياً وليس بالتشهي أو بالظنون التي يحكم بها البعض على مثل هذه الأمور ، خذ على سبيل المثال موضوع ( المسبحة ) واسأل عنها بعض الناس الذين يحكمون بالظن المجمل والمتعجل، ثم قارن إجابته مع فتوى ابن تيمية رحمه الله إذ يقول فيها  : ( وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي للنساء سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات، وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وروي أن أبا هريرة كان يسبح به ، وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه وإذا حسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه  )  [  مجموع الفتاوى 22/506 ] ، فهذا التخريج للأمر هو تخريج الذين يضعون الأمور في نصابها الصحيح ، وأظن أنه لو تم إعادة النظر في كثير مما يختلف فيه المسلمون في هذا الباب بنفس الأسلوب العلمي، لصلح لنا كثير من العلاقات التي انقطعت  بين كثير من المسلمين بسبب غياب هذا النهج السديد ، وكذلك لو اتبعنا أسلوباً علمياً شرعياً في معرفة أصناف البدع اليوم ودرجاتها (هذا ما سنشير إليه بعد صفحات بإذن الله)  فإن كثيراً من الخلاف بين المسلمين سيتم ترشيده أيضاً وإنزاله في حجمه الطبيعي، مما سيوفر كثيراً من جهود المسلمين التي تضيع في معارك بينهم لا طائل منها إلا تمزيق الصف وتعميق البغضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والقصد من ذلك كله أن الفهم الدقيق لهذه المصطلحات الشرعية يمنع الشطط والتنطع في استعمالها، أو التراشق بنفيها عن الآخرين بجهل يمزق الأمة فرقاً وأحزاباً ، والله الموفق للصواب .
( 4 ) العلم بشروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وحيث أن كثيراً من أسباب التمزق بين جماعات المسلمين تعود إلى الترامي والتراشق بألفاظ التبديع والتفسيق تحت ذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا كان الفقه والعلم بشروط وضوابط ذلك من أسباب الرشد في التعامل مع أسباب الخلاف ، ومن هذه الشروط والضوابط العلم بما يأمر وينهى، حتى لا يقفو ما ليس له به علم، وكذلك الرفق عند أمره ونهيه، وكم من إشكال بين المسلمين سببه الجهل والغلظة.. !! يقول ابن تيمية  : ( والأمر بالسنة والنهي عن البدعة ، هما أمر بمعروف ونهي عن منكر ، وهو من أفضل الأعمال الصالحة ، فيجب أن يبتغي به وجه الله ، وأن يكون مطابقاً للأمر ، وفي الحديث من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، فينبغي أن يكون عالماً بما يأمر به ، عالماً بما ينهى عنه ، رفيقاً بما يأمر به ، رفيقاً فيما ينهى عنه ، حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينهى عنه ، فالعلم قبل الأمر ، والرفق مع الأمر ، والحلم بعد الأمر ، فإن لم يكن عالماً لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم .. وإن كان عالماً ولم يكن رفيقاً ، كان كالطبيب الذي لا رفق فيه ، فيغلظ على المريض فلا يقبل منه ، وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد ، وقد قال تعالى لموسى وهارون  : { فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى } .. ثم إذا أمر أو نهى ، فلا بد أن يُؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم ، كما قال تعالى  : { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور } .. وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير موضع ، وهو إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر )  [  منهاج السنة 3/63 ] ، وأيضا فإن من شروط ذلك الإخلاص لله تعالى، وليس لطلب السمعة والرياء أو للانتصار للنفس، حيث نجد كثيراً من المختلفين في الحقل الإسلامي يغضبون على مخالفيهم (وإن كانوا مجتهدين معذورين لا يغضب الله عليهم) انتصاراً لأهواء أنفسهم وليس لدين الله تعالى ، وفي ذلك يواصل ابن تيمية كلامه فيقول  : ( فإن الإنسان عليه أولاً أن يكون أمره لله ، وقصده طاعة الله فيما أمر به ، وهو يحب صلاح المأمور ، أو إقامة الحجة عليه .. فإن فَعلَ ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره ، كان ذلك حمية لا يقبلها الله ، وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء ، كان عمله حابطاً ، ثم إذا رُدّ عليه ذلك ، أو أوذي ، أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد ، طلبت نفسه الانتصار لنفسه ، وأتاه الشيطان ، فكان مبدأ عمله لله ، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه ، وربما اعتدى على ذلك المؤذي  )  ، ( وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة ، إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه ، وأنه على السنة ، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم ، وما نُسب إليهم ، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله ، بل يغضبون على من خالفهم ، وإن كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله عليه ، ويرضون عمن كان يوافقهم ، وإن كان جاهلاً سيء القصد ، ليس له علم ولا حسن قصد ، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله ، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله ، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم ، لا على دين الله ورسوله  )  [  منهاج السنة  : 3/ 64-64  ] ، وعلى المسلم كذلك أن يكون حكيماً حين أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، فلا يفعل من ذلك شيئاً إلا ما غلب على ظنه أنه ينتقل بالمأمور أو بالمنهي إلى حال أفضل ، وكذلك يقدم له البديل الأفضل في وضعه الجديد عوضاً عما كان عليه في وضعه السابق، هذه هي الحكمة في الأمر والنهي، وفيها يقول ابن تيمية رحمه الله : (عليك هنا بأدبين  : أحدهما  : أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطناً وظاهراً ، في خاصتك وخاصة من يطيعك ، واعرف المعروف وانكر المنكر . والثاني  : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان ، فإذا رأيتَ من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه ، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه ، أو بترك واجب أو مندوب ، تركه أضر من فعل ذلك المكروه ، ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير فعّوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان ، إذ النفوس لا تترك شيئاً إلا بشئ ، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه )  [  اقتضاء الصراط المستقيم  : 1/ 296 ] ، ويضرب ابن تيمية لذلك أمثلة في ترتيب مراتب المنكر وتقديم أهمها عند التزاحم، ويقرر أن هذا المسلك هو حقيقة العلم بما جاءت به الرسل ، فيقول   : ( فتعظيم المولد واتخاذه موسماً ، قد يفعله بعض الناس ويكون فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قدمته لك أنه يَحسُن من بعض الناس ما يُستقبح من المؤمن المسدد ، ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء  : أنه أنفق على مصحف ألف دينار أو نحو ذلك ، فقال  : دعه ، فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب ، او كما قال . مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة ، وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجديد الورق والخط ، وليس مقصود أحمد هذا ، وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كُره لأجلها ، فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه ، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور ، من كتب الأسمار أو الأشعار ، أو حكمة فارس والروم ، فتفطّن لحقيقة الدين ، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد ، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر ، حتى تقدم أهمها عند الإزدحام ، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل ) [ اقتضاء الصراط المستقيم  : 1/297-298 ] ، وحول اشتباك المصالح والمفاسد عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكد ابن تيمية أنه يندرج تحت القاعدة العامة الضابطة لذلك، وهي قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد فيقول  : ( وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فان الأمر والنهى وان كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فان كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام،  وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل اما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر : فان كان المعروف أكثر أمر به وان استلزم ما هو دونه من المنكر ، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي فى زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات ، وان كان المنكر أغلب نهى عنه وان استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله ، وان تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ، فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهى، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ... واذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة الا بعلم ونية، واذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله  ) [  مجموع الفتاوى  : 28 / 129-131 ] ، ويضرب ابن تيمية لذلك مثلا من السيرة فيقول  : ( ومن هذا الباب إقرار النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبى وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف اكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه، ولهذا لما خاطب الناس فى قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيه حمى له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه  )  [  مجموع الفتاوى  : 28 / 131 ] ، وبنفس الفقه يقول ابن القيم : (إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة ، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله ، كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك .. وإذا رأيتَ الفسّاق قد اجتمعوا على لهو أو سماع مُكاء وتصدية ، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد ، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك ، فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك ، وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوها ، وخفْتَ من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر ، فدعه وكُتُبه الأولى ، وهذا باب واسع ، وسمعتُ ابن تيمية ، قدس الله روحه ونوّر ضريحه ، يقول  : مررتُ أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرتُ عليه ، وقلتُ له  : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ، وسبي الذرية ، وأخذ الأموال ، فدعهم  )  [  إعلام الموقعين لابن القيم  : 3/ 5 ] ، ويفتي ابن تيمية بالصلاة خلف مظهر المنكر إن لم يمكن صرفه عن الإمامة إلا بضرر زائد عن ضرر إمامته فيقول  : ( فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين ، إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً ، ودفع شر الشرين ، إذا لم يندفعا جميعاً ، فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته ، لم يجز ذلك ، بل يُصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه ، كالجُمع والأعياد والجماعة ، إذا لم يكن هناك إمام غيره ، ولهذا كان الصحابة يُصلون خلف الحجاج ، والمختار بن أبي عبيد الثقفي ، وغيرهما الجمعة والجماعة ، فأن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الإقتداء فيها بإمام فاجر ، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره ، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة  ) [  المسائل الماردينية  : 63-64 ] ،  
( 5 ) العلم بفقه الموازنات الشرعية عند الاختلاف ومنه  :
( أ ) الموازنة بين حق الأمة في التوحد وحقها في بيان العلم وعدم كتمانه  : ومن ذلك ما قاله تعالى مبينا ما دار بين موسى وهارون عليهما السلام لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً عندما عبدوا العجل  : { قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا . أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي . قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } ، وإنما كان قول موسى له هو ما بينه الله تعالى في سورة الأعراف في قوله  : { وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِين } ،  حيث يفهم من آيات السورتين ما يلي  : أمر موسى عليه السلام أخاه هارون أن يخلفه في قومه، أي أن يكون بموقع موسى بينهم من القيادة والإصلاح والتوجيه ، وبعد ذهاب موسى اتخذ قومه من حليهم عجلاً جسداً له خوار فوقعوا في الشرك ، ثم نهاهم هارون عن ذلك وبين لهم أنه فتنة وشرك، كما قال تعالى في سورة طه  : { وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي } ، ولم يستجيبوا لهارون وتعللوا بأنهم سيستمرون في عبادة العجل لحين رجوع موسى إليهم ، فلما استفهم موسى من أخيه عن سبب عدم لحاقه به لإخباره بذلك أجاب بأنه كان خائفاً - إن فعل ذلك - أن يتفرق بنو إسرائيل بعد ذهابه فيقع تحت طائلة لوم موسى لكونه لم يلتزم أمره بالبقاء بينهم كمانع من أي تفرق وتمزق ، لذا اجتهد في أن يبقى على رأسهم مع استمرار عكوفهم على العجل ، ولم يعترض موسى على هذا الفهم من هارون وكذلك لم يذكر القرآن توجيهاً مسدداً لاجتهاد هارون، مما يشير إلى صحة اجتهاده الذي خلاصته : الموازنة بين مفسدة التفرق ومفسدة البقاء على الشرك مؤقتا لحين رجوع موسى، وتغليب تجنب المفسدة الأعظم وهي تفرق الأمة على مفسدة عمل شركي مؤقت سيتم علاجه بعد حين . ولا أدل من ذلك على عظم خطر تفرق الأمة، فلينظر الداعون لدين الله هذا الفقه وليتأملوه بعمق !! قال القرطبي عند هذا الموضع  : ( { إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } : أي خشيت أن أخرج وأتركهم وقد أمرتني أن أخرج معهم ، فلو خرجت لاتبعني قوم ويتخلف مع العجل قوم، وربما أدى الأمر إلى سفك الدماء، وخشيت إن زجرتهم أن يقع قتال فتلومني على ذلك  ) [ تفسير القرطبي  : الجزء الحادي عشر صفحة : 159 ] ،  ، وراجع كذلك فتح القدير للشوكاني عند نفس الآية  ، وبالتالي يمكن أن يقال : إن الواجب هو استمرار بيان الحق والتنبيه على مواضع الخلل في مسيرة الأمة ولكن يجتنب أي تصرف غير حكيم يؤدي إلى تفريق الأمة وتمزيقها إلى فرق وجماعات متناحرة ، يقول  ابن تيمية  في أمثال هذه المواقف  : ( فالواجب على المسلم أن يَلزَم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنة خلفائه الراشدين ، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان . وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه ، إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل ، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع ، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى  )  إلى أن قال  : ( والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع ، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف ، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله  )  [  مجموع الفتاوى : 12/237 ] ، وهذا فهم دقيق وعميق للدين ولشرع الله ، فيجب على العلماء والدعاة أن يبلغوا العامة مجملات الدين الثابتة بالنص والإجماع، ويمنعوهم من الخوض في دقائق العلم والتفاصيل ، لأن هذه الدقائق والتفاصيل كثيراً ما يتطرق إليها الخلاف، فإذا لم يكن عند المطلع عليها رصيد كبير من العلم والحلم والحكمة ما يعذر به المخالف وقعت الفتنة والفرقة والاختلاف الذي يعتبر تجنبه من أعظم ما أرشد إليه الدين، فهل نعي مثل هذا الفقه الرشيد  ؟
( ب ) التفريق بين فقه الاجتماع في مرحلة الدعوة والبناء وفقه الاجتماع في مرحلة تعين الجهاد والدفع العام ، ذلك أن الأمة في حالة تعين الجهاد والدفع العام تكون أمام مفسدة عظمى وخطر كبير هو احتمال زوال الأمة نفسها، ولذلك يكون الفقه عندها احتمال المفسدة الأدنى إذا كانت إزالتها مؤدية إلى التفرق المانع من درء المفسدة العظمى . بينما في حالة السعة عند مرحلة الدعوة والبناء يكون الفقه هو الموازنة بين مصالح ومفاسد في درجات أدنى من قضية بقاء الأمة أو زوالها ، وفي هذا يقول ابن تيمية عندما يتعين الجهاد ولكن بإمارة أمير فاجر أو عسكر كثير الفجور  : ( ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر ، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وبأقوام لا خلاق لهم ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار ، أو مع عسكر كثير الفجور ، فإنه لا بد من أحد أمرين : إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً في الدين والدنيا ، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين ، وإقامة أكثر شرائع الإسلام ، وإن لم يمكن إقامة جميعها . فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه  )  [  مجموع الفتاوى 28 / 506-507 ] ، وهاهنا قضيتان  : ( الأولى ) : أن رد العدو عند الدفع العام عن حمى المسلمين قد يستلزم التعاون مع بعض المسلمين من ذوي المعاصي والفجور فيحتمل هذا الأمر درءاً للمفسدة الأعظم التي هي احتمال ذهاب دين الجميع، المسلم والعاصي عند استيلاء الكفار على بلاد المسلمين . وهذه القضية لو أدركها كثير من العاملين للإسلام في هذه الأزمان لأمكن إصلاح أعداد كبيرة من الناس عندما نصطحبهم معنا في هذا الخير، ولأمكن الاستفادة من طاقات كثيرة معطلة بين المسلمين ، و ( القضية الثانية )  : أنه إذا تعذر إقامة كل ما نؤمن به من الشريعة العدل ولم يمكن إلا بعض ذلك فإنه يجب الحرص عليه لأن هذا هو الفقه بعينه، وهذا ما يؤكده ابن تيمية إذ يقول  : (قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة ، إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً . فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف وإلا بقي الإنسان في الظلمة ، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة ، إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه ، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية) [  مجموع الفتاوى  :10 /364 ] ، 
( ت ) العلم بتفاوت أنواع البدع وتفاوت أحوال أهلها وطرق التعامل معهم  : أصحاب البدع المخالفون للسنة متفاوتون قرباً وبعداً عنها فبعضهم خلافه في أمور دقيقة والآخر في أصول عظيمة، وبين هذا وهذا درجات متفاوتة تفاوتا كبيرا في درجة الابتداع ، وبالتالي تنقسم البدع إلى أنواع ودرجات ، يقول ابن تيمية  : ( إن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات  : منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة )  [  مجموع الفتاوى  : 3 /348 ] ، فمثلاً يشير ابن تيمية إلى (المرجئة) و(الشيعة المفضلة) ويبين أن السلف لم يتنازعوا في عدم تكفيرهم فيقول : ( أما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير (المرجئة ) و ( الشيعة المفضلة) ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء  )  [  مجموع الفتاوى  : 3 /351 ] ، بينما هناك بدع اختلف العلماء كثيرا في تكفير أصحابها أو عدم تكفيرهم كالقدرية أو الروافض غير الغلاة والخوارج، بينما هناك بدع لا خلاف في تكفير أصحابها بإطلاق ( لا بتعيين ) كالجهمية المعطلة ) [ راجع مجموع الفتاوى : 12 /485-487 ] ، والقصد من ذلك بيان أن البدع ليست كلها شيئاً واحداً، بل إن السلف اختلفوا في الحكم على البدع أعلاه مع كونها بدعاً في العقائد، كما هو الحال في المعتزلة والخوارج ، فكيف يكون الحال بين جماعات المسلمين في أزماننا وأكثر خلافاتهم ليست في جانب العقائد وإنما تندرج تحت اجتهادات تحقيق المناط أو مراحل التدرج في تبليغ الدين أو في موازنات المصالح والمفاسد وغير ذلك، وهي أبعد ما تكون عن اختلافات العقائد . فهل من الدين – بعد هذا -  الترامي والتراشق فيما بينهم بشتى صنوف التجريح والتفسيق والتبديع  ؟!  وبعد العلم بأن البدع نفسها أنواع متفاوتة، فإنه ينبغي أن يعلم كذلك أن أهل البدع أحوالهم عند الابتداع متفاوتة، فبعضهم مجتهد مخطيء والآخر جاهل معذور، وثالث متعد ظالم أو منافق، وقد يكون بعضهم مشركاً ، أي أن أحوالهم ليست حالاً واحداً ، يقول ابن تيمية  : ( ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراً ، لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة ، فهذا ليس بكافر ولا منافق ، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياً ، وقد يكون مخطئاً متأولاً مغفوراً له خطأه ، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه )  [  مجموع الفتاوى  : 3 /353-354  ]  ، ثم بين ابن تيمية أن أهل البدع لهم كذلك نصيب وافر من الإيمان من اتباع السنة ، وإذا كانوا لا يعلمون أن ما هم عليه يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام (ولو علموا ما قالوه) لم يكونوا منافقين بل ناقصي الإيمان مبتدعين  : ( فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة ، وأهل النفاق والبدعة ، وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة ، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله ، وخالفوا الله ورسوله، ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ، ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين ، بل ناقصي الإيمان مبتدعين ، وخطؤهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به . ) [  مجموع الفتاوى  : 13 /63 ]  ، وبما أن البدع متفاوتة في درجاتها وكذلك أهلها متفاوتون في أحوال تلبسهم بها، لذا لزم  أن لا يكون التعامل معهم على طريقة واحدة . وإنما يقتضي العدل تحديد درجة المخالفة ونوعها، ثم التعامل مع صاحبها بحسب مقتضاها مع حضور التقوى والإخلاص لله تعالى ، وثمرة هذا التمييز بين أنواع البدع هي تهذيب كثير من أنواع الخلاف بين المسلمين، إذ بهذا الفقه لدرجات البدع سيعلم كثير عن المنصفين أن موقفهم من بعض هذه البدع ومن أهلها كان أشد من المأمور به شرعاً، مما سيؤدي إلى ترشيد العلاقة مع هذه الجماعات، بحيث تعطى من الشدة بحجم بدعتها لا أكثر، وتعطى من الموالاة بحسب ما عندها من أمور الدين والإيمان الأخرى ، يقول ابن تيمية : ( وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ) [  مجموع الفتاوى  : 28/ 209 ]  ، فمن يغلط في الحديث أو الرواية أو الفتيا أو العبادة يجب بيان حاله ( وإن كان مجتهداً مغفورا له خطأه ) ولكن دون تجاوز في ذلك ، خاصة من علم منه الاجتهاد السائغ، فإنه لا يذكر على وجه التأثيم، بل يجب موالاته ومحبته لما فيه من الإيمان والتقوى مع القيام بحقوقه التي أوجبها الله تعالى من الدعاء والثناء وغيره، وإن أعلن بدعته ولكن لا يعلم هل هو مؤمن أم منافق فإنه يذكر بما يعلم من ظاهر حاله ولا يجوز اتباع الظنون في ذلك، يقول ابن تيمية  :  ( ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ، ومن يغلط في الرأي والفتيا ، ومن يغلط في الزهد والعبادة ، وإن كان المخطئ المجتهد مغفوراً له خطؤه ، وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة واجب ، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله . ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له ، فإن الله غفر له خطأه ، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته ، والقيام بما أوجب الله من حقوقه  : من ثناء ودعاء وغير ذلك .. وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطئاً ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم . ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصداً بذلك وجه الله تعالى ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله . فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثماً ) [  مجموع الفتاوى  : 28 /233-234 ] ، ومن جانب آخر فإن التعامل مع البدع وأهلها ليس على شاكلة واحدة ، فالبدع في العقائد غير البدع فيما دونها من العبادات مثلاً، والبدع التي يدعي إليها غير البدع التي لا يدعى إليها، والبدع التي تكون شعاراً يفارق به المبتدعون جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون، غير البدع التي لا تكون شعارا يفارق به المبتدعون جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون ، يقول ابن تيمية :  (إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين ، يوالون عليه ويعادون ، كان من نوع الخطأ ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك ، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها ، لهم مقالات قالوها باجتهاد ، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة  ) [  مجموع الفتاوى  : 3/ 349 ]  ، وفي معرض سرد الخلاف في رؤية الكفار ربهم في الآخرة، حيث يرى جمهور أهل السنة أن الكفار محجوبون عنه سبحانه على الإطلاق، لكن من العلماء من خالف في بعض التفصيلات كرؤية المنافقين ربهم في عرصات يوم القيامة ثم احتجابه سبحانه وتعالى عنهم ، يقول ابن تيمية عند سرد هذا الخلاف  :  ( وهنا آداب تجب مراعاتها منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ، ولم يدع إلى شئ ، فإنه لا يحل هجره ، وإن كان يعتقد أحد الطرفين ، فإن البدع التي هي أعظم منها، لا يُهجر فيها إلا الداعية دون الساكت ، فهذه أولى ، ومن ذلك انه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعاراً ، يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم ، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين ، الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ، ولكن إذا سئل الرجل عنها ، أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ، ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به ، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة ، فإن الإيمان بذلك فرض واجب ، لما قد تواتر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصحابته وسلف الأمة ) [  مجموع الفتاوى  : 6/ 503-504 ] ، 

( 6 ) العلم بضوابط الهجر الشرعي
ومن وسائل التأديب المشروعة الهجران إن كان فيه مصلحة للمهجور في عودته للحق، وعمدة أدلة هذا الباب هو هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك . ولكن لما صار هذا الأمر ذريعة لتقاطع وتدابر المسلمين كلما جرى بينهم خلاف، لزم المسلم أن يعلم حقيقة هذه القضية وشروطها وضوابطها ، فالهجر إنما شرع أصلاً لتأديب المهجور، فإذا ترجح أنه يتأدب بالهجر فبها، أما إن كان الهجر يزيده إصراراً على ما هو واقع فيه أو لا يؤثر فيه فإنه لا يشرع، بل قد يكون تأليف قلبه أنفع له في هدايته، لأن القصد هو دفعه لطريق الهداية، فإذا حصل بالتأليف فبها ونعمت دون الحاجة إلى الهجر، وفي ذلك يقول ابن تيمية  : ( وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله . فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ، لم يشرع الهجر ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين . كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم ، لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم ، وهؤلاء كانوا مؤمنين ، والمؤمنون سواهم كثير ، فكان في هجرهم عز الدين ، وتطهيرهم من ذنوبهم ، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة ، والمهادنة تارة ، وأخذ الجزية تارة ، كل ذلك بحسب الأحول والمصالح ، وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل . ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة ، والتجهم بخراسان ، والتشيع بالكوفة ، وبين ما ليس كذلك . ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة ، سلك في حصوله أوصل الطرق إليه ) [  مجموع الفتاوى  : 28 / 206-207 ] ، وربما يتأول البعض، خاصة بعض العلماء أو طلبة العلم في قضية الهجر فيوسع دائرتها هاجراً مخالفيه المجتهدين المخطئين بزعم أن خلافهم هو في أمور العقيدة، بينما نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في بعض أمور الاعتقاد ولكن لم يتهاجروا ولم يتقاطعوا، وبالتالي يكون الهجر هاهنا إما لعدم تكامل أساسيات العلم عند هذا الهاجر، أو يكون اتباعاً لهواه وانتصاراً لرأيه ، يقول ابن تيمية رحمه الله  : ( وليست هذه المسألة ( أي رؤية المؤمنين ربهم في عرصات يوم القيامة ) فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة ، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع ، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا ، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم ، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا ، وقالوا فيها كلمات غليظة ، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  : ( من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ) ، ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجراً ولا تقاطعاً .. وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواماً من أهل السنة ، في مسالة الشهادة للعشرة بالجنة ، حتى آلت المناظرة إلى إرتفاع الأصوات ، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ، ولم يهجروا من امتنع من الشهادة ، إلى مسائل نظير هذه كثيرة ) [  مجموع الفتاوى  : 6/ 502 ] ، ويعرج ابن تيمية أيضا على الاختلاف في الأحكام، وهي كثيرة جداً ، وكم تهاجر أتباع المذاهب انتصاراً لآرائهم عند اختلافهم، فلو أجيز هذا  الباب لما بقي بين المسلمين عصمة ولا أخوة، يقول ابن تيمية  : ( وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شئ تهاجرا ، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ، ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة  : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) فأدركتهم العصر في الطريق ، فقال قوم  : لا نصلى إلا في بني قريظة ، وفاتتهم العصر . وقال قوم  : لم يُرد منا تأخير الصلاة ، فصلوا في الطريق ، فلم يعب واحداً من الطائفتين ) أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام  ) [ مجموع الفتاوى  : 24/173- 174 ] ، 
***
ثانيا : الحذر الشديد من منزلقات البغي ومسالك أهل البدع  :
ذكرنا سابقاً أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي نظراً لاختلاف مستويات الفهم والعلم وغير ذلك . وذكرنا أن موضع الانزلاق في هذا الاختلاف هو البغي وتجاوز الحد المشروع في التعامل مع الخلاف، وهذا التجاوز والبغي له صور متعددة سنحاول الوقوف عند بعضها في الأسطر التالية .
حيث يغالي البعض في التعصب في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، متبعاً بذلك مسالك أهل البدع في البغي والعدوان على المخالف ، ويقرر ابن تيمية أن من يجعل الولاء فقط لمن يوافقه في الآراء والاجتهادات، والمعاداة لمن يخالفه في ذلك فإنه من أهل التفرق فيقول  : ( من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين ، وكفّر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات ، واستحل قتال مخالفه دون موافقه ، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات  )  [  مجموع الفتاوى  : 3/ 349 ] ، ويضرب مثلاً لهذا السلوك بمنهج الخوارج الذين لا يلتمسون العذر لمن اجتهد من المسلمين فأخطأ فيقول  : ( وكان سبب خروجهم (أي الخوارج) ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن معهما من الأنواع التي فيها تأويل ، فلم يحتملوا ذلك ، وجعلوا موارد الاجتهاد ، بل الحسنات ذنوباً ، وجعلوا الذنوب كفراً ، ولهذا لم يخرجوا في زمن أبي بكر وعمر لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم  )  [  مجموع الفتاوى  : 28 /489 ] ، ومن هذه المنزلقات والمسالك ما يأتي  :
( 1 ) منزلق تأثيم المخالف بالخطأ
يقول ابن تيمية مبينا أن أهل السنة لا يؤثمون الآخرين بالخطأ  : ( فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين ، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه : فتارة يصيبون ، وتارة يخطئون ، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران ، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم ، وخطؤهم مغفور لهم . وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين ، فتارة يغلون فيهم ، ويقولون  : إنهم معصومون ، وتارة يجفون عنهم ، ويقولون  : إنهم باغون بالخطأ . وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ، ولا يؤثمون . ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال ) [  مجموع الفتاوى  : 35 /69-70  ] ، ويوضح ذلك فيبين أنه حتى مخالفة اعتقاد الفرقة الناجية ربما تقع باجتهاد مخطيء فيقول  :  ( وليس كل من خالف في شئ من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه ، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة ، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته ... ) [  مجموع الفتاوى  : 3 /179  ]  ، ويبين أيضا أن المخالف للكتاب والسنة قد يكون مجتهدا معذورا  فيقول  :  ( فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم ، ودق على كثير من الناس ما كان جلياً لهم ، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ، ويثيبهم على اجتهادهم . وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلاً يعملها في ذلك الزمان ، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك ، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك ) [  مجموع الفتاوى  : 13 /65 ]  ، ذلك أن من العلماء من يكون قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يتأول مجتهداً فيخطئ، فهذا لا يكفر ولا يفسق سواء ذلك في المسائل العملية والعلمية، ومن خالف هذا المنهج فإنما يتبع مسالك أهل البدع المفرقين للأمة كما يقول ابن تيمية رحمه الله :  ( إن المتأول الذي قصدهُ متابعةُ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُكَفَّر بل ولا يُفَسَّق إذا اجتهد فأخطأ ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفّروا المخطئين فيها ، وهذا القول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا يُعرف عن أحد من أئمة المسلمين ، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع ، الذين يبتدعون بدعة ، ويكفرون من خالفهم ، كالخوارج والمعتزلة والجهمية ، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة ، كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وقد يسلكون في التكفير ذلك ، فمنهم من يُكفّر أهل البدع مطلقاً ، ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه ، من أهل البدع ، وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية ، وهذا القول أيضاً يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم ، وليس فيهم من كفّر كل مبتدع ، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك ، ولكن قد يُنقل عن أحدهم أنه كفّر من قال بعض الأقوال ، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ، ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يُكفّر كلُّ من قاله مع الجهل والتأويل  )  [  منهاج السنة  : 3/ 60  ]  ، ويقول ابن تيمية في حق من جهل بعض أمور الإيمان لأمر يعذر به  :  ( فمن كان قد آمن بالله ورسوله ، ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول ، فلم يؤمن به تفصيلاً  : إما أنه لم يسمعه ، أو سمعه عن طريق لا يجب التصديق بها ، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به . فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ، ما يوجب أن يثيبه الله عليه ، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها ، وأيضاً فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ، ما لا يكفر مخالفه ، بل ولا يفسق ، بل ولا يأثم ، مثل الخطأ في الفروع العملية )  ، [  مجموع الفتاوى  : 12 /494 ] ، خاصة إذا كان الخلاف في دقائق العلم فإن الخطأ فيه مغفور بإذن الله ولو كان في المسائل العلمية، والتاريخ يعلمنا أن كثيراً من فضلاء الأمة لهم كبوات في ذلك يعذرون بها، يقول ابن تيمية  :  ( ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية ، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل ، مع كونه لم يطلب العلم ، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته، ويثيبه على اجتهاداته ، ولا يؤاخذه بما أخطأ ، تحقيقاً لقوله  : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) . وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى ، كما نطق به القرآن ، وإنما توقفوا في شخص معين لعدم العلم بدخوله في المتقين .  )  [  مجموع الفتاوى  : 20 /165-166 ] ، بل ربما يكون الخلاف في حل أمور أو تحريمها بخلاف المعلوم عند  المسلمين بسبب تأول النصوص باجتهاد مخطئ كما قال ابن تيمية رحمه الله :  ( وكل من كان باغياً أو ظالماً أو معتدياً أو مرتكباً ما هو ذنب فهو ( قسمان )  : متأول وغير متأول ، فالمتأول المجتهد  : كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور ، واعتقد الآخر تحريمها ، كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة ، وبعضهم بعض المعاملات الربوية ، وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة ، وأمثال ذلك ، فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف . فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون ، قد قال تعالى  : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء )  [  مجموع الفتاوى  : 35 /75 ] ، والباغي على المسلمين كذلك ، قد يكون متأولاً أو غير متأول، فإن كان متأولاً مجتهداً ( أي قد استفرغ جهده في معرفة الأمر المختلف فيه ) واعتقد أنه على الحق لا يأثم ولا يفسق، وإن كان يقاتل لدفع ضرره ، أما لو كان غير متأول فغاية الأمر أن يكون مذنباً، والذنوب قد تزول عقوبتها بأسباب متعددة كما هو معلوم ، فهل يجوز للمسلم بعد ذلك أن يستبيح الترامي بألفاظ الفسق والتأثيم بين المسلمين لخطأ في اجتهادهم،  يقول ابن تيمية  :  ( أما إذا كان الباغي مجتهداً متأولاً ، ولم يتبين له أنه باغ ، بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئاً في اعتقاده لم تكن تسميته ( باغياً ) موجبة لإثمه ، فضلاً عن أن توجب فسقه . والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين ، يقولون مع الأمر بقتالهم  : قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم، بل للمنع من العدوان ، ويقولون  : إنهم باقون على العدالة لا يفسقون . ويقولون  : هم كغير المكلف ، كما يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم ، بل تمنع البهائم من العدوان . ويجب على من قتل مؤمناً خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك . وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ، ثم بتقدير أن يكون ( البغي ) بغير تأويل  : يكون ذنباً والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة  : بالحسنات الماحية  والمصائب المكفرة ، وغير ذلك   ) [  مجموع الفتاوى  : 35 /76 ] ، 
( 2 ) منزلق الموالاة والمعاداة على الأسماء المحدثة  
خلق الله تعالى الناس شعوباً وقبائل، وينشأ كثير من الناس وهم يحبون الانتساب لهذه الشعوب والقبائل أو البلدان، وبعضهم قد ينتسب لمذهب أو لعالم وغير ذلك ، فهذا الانتساب يكون سائغاً أو لا بأس به إن كان لمجرد التعريف، أما إذا انتقل بالمنتسب إلى التعصب بالانتصار لقبيلته بالحق والباطل أو الانتصار لمذهبه أو للعالم الذي ينتسب إليه بالحق والباطل، فإن مقاصد الشرع التي توجب الأخوة وتحرم التفرق تمنع من ذلك، لأن الانتساب في هذه الحال سيكون مفرقا للأمة، والأمر يصبح أشد منعاً إذا والى المنتسب  وعادى على هذه الأسس  !!  يقول ابن تيمية  : ( بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي، أو مثل الإنتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني ، وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري ، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ، ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان ) [  مجموع الفتاوى  : 3 /416 ]  ، وكذلك في واقعنا الحالي فإنه قد يسوغ للمسلم اتباع طريقة دعوية إسلامية يتبع فيها عالماً أو شيخاً، ولكن لا يجوز له أن ينصب شخص هذا العالم أو الشيخ ويدعو لطريقته فحسب ويرى غيره على الخطأ، ثم يوالي المسلمين الآخرين على أساسها إذا وافقوها أو يعاديهم إذا خالفوها، فإن هذا من فعل أهل البدع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، يقول ابن تيمية رحمه الله  :  ( وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته ، ويوالي ويعادي عليها ، غير النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي ، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة . بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون، والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه ، وجعلوا من خالف ذلك كافراً ، لاعتقادهم أنه خالف القرآن ، فمن ابتدع أقوالاً ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافراً كان قوله شراً من قول الخوارج . ) [  مجموع الفتاوى  : 20 /164 ]  ،  أي أن الولاء الشرعي الواجب على المسلمين هو للأمة بموجب عقد الإسلام وليس للأهواء والأشخاص ،  ويضرب ابن تيمية لذلك مثلا بمن يتسمى بأسماء معينة ثم يوالي ويعادي على أساسها فيقول  : ( وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله ، مثل أن يقال للرجل  : أنت شكيلي أو قرفندي  ؟ فإن هذه الأسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان . وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرفندي . والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول  : لا أنا شكيلي ولا قرفندي  : بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. )  [  مجموع الفتاوى  : 3 /414 -415 ] ، ويفرق ابن تيمية بين من يكون في جماعة أو حزب يتعاون مع غيره على البر والتقوى وبين من يتعصب لجماعته او حزبه بالحق والباطل فيقول  :  ( واما رأس الحزب فانه رأس الطائفة التى تتحزب أي تصير حزبا، فان كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذى ذمه الله تعالى ورسوله، فان الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان ، وفى الصحيحين عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )  [  مجموع الفتاوى  : 11 / 92 ] ، 

( 3 ) منزلق اتباع الهوى وفساد ذات البين
يستسهل كثير من الإسلاميين ( تحت غفلة آثار الخلاف)  غيبة المخالفين لهم من المسلمين مما يعمق الشرخ في النفوس ويثير الأحقاد بينهم و ينذر بالحالقة التي تحلق الدين فلا تبقي منه شيئاً  ، والمنزلق الذي يخترقهم الشيطان منه هو وصف المخالف بالابتداع وبالتالي يجوزون غيبته ، وهنا نذكر أن الرسول  صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة بأنها : (( ذكرك أخاك بما يكره )) [  رواه مسلم ] ، أي جعل الحاكم على قولك أمرين  : الأول كون الذي تذكره أخاك أي في الإسلام ، بمعنى  أنه ما دام مسلماً فقد حقق الشرط الأول، أي أنك إذا لم تأت بدليل يقيني يخرجه من الإسلام فإن حرمته ستكون باقية . والشرط الثاني هو كراهيته لما تقول، وبالتالي فإذا انطبق الشرطان فقد تحققت شروط الغيبة على تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع صاحبها تحت طائلة الإثم ،ومن ذلك ما بينه المصطفى  صلى الله عليه وسلم حين قال : (( الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثلُ إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالةُ الرجل في عرض أخيه )) [  حديث صحيح ، وراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة 1871 ] ، فهل أنت مستعد ( وبهذه السهولة التي تلوث بها عرض أخيك المسلم بلسانك ) لتحمل مثل هذا الذنب العظيم، فتوبق آخرتك وأنت لا تعلم  ؟! ألا ما أعظم غفلتك وما اشد الغبن الذي سيلحقك إن فعلتها  !!  هذا وقد يستحل البعض مثل هذا المسلك مستدلين ببعض النصوص التي تبيح غيبة المنافق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم :  ( ائذنوا له بئس أخو العشيرة ) فنقول  : ما أبعد البون بين هذه النصوص وموضوعنا  !! لأن هذه النصوص جاءت فيمن هو منافق أو كافر في حقيقة الأمر، وهي خارجة عن موضوعنا الذي يتعلق باختلاف المسلمين العاملين للإسلام، والذين تختلف اجتهاداتهم في أداء هذا الواجب ، فما أبعد الثرى من الثريا  ، اللهم إنا نسألك التوفيق لحسن الفهم وإخلاص العمل .
( 4 ) منزلق التكفير ومسلك الخوارج
وهذا الأمر مما ابتليت به الأمة في مطلع قيامها، وهو يتكرر على مر الأزمان في مختلف بلاد المسلمين . حيث برزت مباديه عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بعض المال إذ طلع له سلف المكفرين وجدهم معترضا عليه فقال  : ( يا محمد اتق الله ) ويهم أحد الصحابة مستأذناً بقتله ، فيمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم  قائلا  : ( إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد )) [  البخاري – كتاب التوحيد – رقم الحديث 7432 ] ، ودعونا نقف برهة محللين لهذه الحادثة ومتسائلين  : من أين أُتي هذا الدعي حتى ظن أنه أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل ومواقعه  ؟ لقد أُتي من جهله بمقاصد الدين والأحكام ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتخذ من المال والغنائم مطية يتألف بها قلوب البعض ويكل آخرين لإيمانهم ، ذلك أن القصد من التشريعات والأحكام أن يساق الناس إلى الدين الحق لينتهي بهم الأمر إلى رضوان الله والنعيم الأبدي، لذا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولم يعط المؤمنين لأن عندهم من الإيمان ما به يسيرون إلى الله فيتحقق المقصد . وهذا الفهم العظيم والسامي لم يصل إليه نظر هذا المدعي للعبادة والعدل فتقاصر عنه، ولو اكتفى بذلك لهان الأمر ولكنه تجاوزه إلى البغي في تجريح سيد البشر وعنوان العدل صلى الله عليه وسلم . وهذا الوصف ( أي الجهل بالدين ومقاصد الشرع ) يكاد يكون لازماً لكل نوابت الخوارج على مر التاريخ . حيث يجمعون دوماً بين الوصفين الشائنين  : الجهل بالشرع ومقاصد النصوص ، والبغي على الآخرين عند أدنى خلاف ، 
[  التحذير من مسلك الخوارج  ] : وقد جاء التحذير من مسلكهم في أحاديث عديدة بينت أوصافهم، ومنها مثلاً  :  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم  : (( يخرج في آخر الزمان قوم أحداثُ الأسنان سفهاء الأحلام ، يقرأونَ القرآن بألسنتهم ، لا يُجاوز تراقيَهم ، يقولون من قول خير البرية ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجراً عظيماً عند الله لمن قتلهم )) [  حديث صحيح وراجع صحيح الجامع الصغير رقم 8052  ] ، فهذا الحديث يبين بعض صفاتهم وهي  : أنهم صغار السن ، أنهم ذوو عقول غير راشدة، و يدل على هذا مسارعتهم إلى الشر دون تروٍ ، أنهم يقرأون القرآن ولكن لا يفهمونه وليس لهم فيه أجر ، أنهم يكثرون من إيراد الأحاديث دون فهم مقاصدها  وهي أقوال خير البرية صلى الله عليه وسلم ، وفي روايات أخرى (( من خير قول البرية )) [  مسلم -  كتاب الزكاة – رقم الحديث 2351 ] ، والمعنيان متقاربان ، أي أنهم يرددون دائما الكلام الذي ظاهره الخير والحق، ولكن يؤولونه على فهمهم المنحرف، كقولهم (لا حكم إلا لله) الذي قال فيه علي (رضي الله عنه) حين قالوه  : (( كلمة حق أريد بها باطل )) [  مسلم – كتاب الزكاة – رقم الحديث 2357 ] ، أنهم أسرع الناس خروجاً من الدين عند الفتن، ولعل ذلك بسبب عودة أحكام الكفر عليهم عندما يرمون بها المسلمين، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذ يقول عليه الصلاة والسلام  :  (( لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك )) [  البخاري – كتاب الأدب – رقم الحديث 6045 – والإمام أحمد ]  ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً في الحديث : (( يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وعملكم مع عملهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر الرامي في النصل فلا يرى شيئاً ، وينظر في القِدْحِ فلا يرى شيئاً ، وينظر في الريشِ فلا يرى شيئاً ، ويتمارى في الفوق ، هل علِقَ من الدَّم شيء )) [  حديث صحيح راجع صحيح الجامع الصغير رقم 8053  ]  ، وفي هذا الحديث فوائد إضافية عما في الحديث السابق منها  :  أن هؤلاء القوم لهم من مظاهر العبادات من الصلاة والصيام وغيرها الشئ الكثير ولكنهم لا ينتفعون بها ، بين الحديث هاهنا بشكل أجلى صفة خروجهم من الدين ، وهي أنهم بعد خروجهم لا تجد فيهم أي آثار للتدين السابق الذي كانوا عليه سواء في العبادة أم في الخلق أم في التعامل، وهذا يدل على أن ما كانوا عليه من مظاهر التدين كان سطحياً ورقيقاً لم يدخل إلى قلوبهم ، وقد جاء في وصفهم أيضا في الحديث السابق أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وجاء في غيره أنه كلما خرج منهم قرن انقطع، أي ليس لهم تواصل وظهور دائم في أمة الإسلام [  يمكن الرجوع لمعرفة المزيد من أوصافهم إلى كتاب صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمه الله [ المرتب على الأبواب الفقهية ] ، - باب الخوارج - المجلد الرابع ] ، يتضح مما سبق أن من أسباب هذا المسلك ما يأتي  :- حداثة السن  : حيث يفتقر حديث السن إلى التجربة الواسعة في فهم الدين ومقاصد الشرع، وهذا يعني ضعف إدراكه للنصوص بمقاصدها العالية، مما يوقعه في التخبط عند الحكم على الناس وأفعالهم ، ( قلة العلم ) : وهذا واضح من قراءتهم السطحية للنصوص دون أن ينتفعوا بها، وقد جاء في صحيح مسلم عنهم  : (( ... يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم )) [  مسلم -  كتاب الزكاة – رقم الحديث 2356 ] ، ( الحدة )  : وهذا واضح من جرأة سلفهم على النبي  صلى الله عليه وسلم فكيف بمن بعده  ؟!  ( الهوى )  : حيث تلتبس عليهم في أكثر الأحيان مواقفهم الشخصية من المسلمين مع الموقف الذي يظنونه شرعياً بسبب ضعف فهمهم وقلة علمهم وورعهم عن دماء وأعراض المسلمين ، وفي هذا المسلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى :  ( ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه ، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة ..  والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين . واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم . ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين ، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار . ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم ، وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم  ؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفّر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها ، وإن كانت فيها بدعة محققة ، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضاً  ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه ، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض ولا تحل إلا بإذن الله ورسوله ) [  مجموع الفتاوى  : 3 /282-283 ] ، وفي هذا القضية قواعد عدة منها :  أن من ثبت إسلامه بيقين (كأن يراه المسلمون يصلي ويرتاد المساجد) فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. وهذا اليقين في الزوال لا يتحقق ( في حالة غلطه ومخالفته لأحكام الدين ) إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وفي ذلك يقول ابن تيمية  : ( وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة . ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة  )  [  مجموع الفتاوى  : 12/ 466 ] ، ويبين ابن تيمية عدم جواز التكفير أو التفسيق بمجرد الاجتهاد المخطيء مؤكدا أن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين هو من أعظم المنكرات ، بل يؤكد أن دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية فيقول :  ( ثم هو مع هذا بين أن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا بإجتهادهم ، لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، وهذا كلام حسن تجب موافقته عليه …  فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض ، الذين يكفّرون أئمة المسلمين ، لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين ، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض ، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كُل من يُترك بعضُ كلامه لخطأ أخطأه ، يكفر ، ولا يفسق ، بل ولا يأثم ، فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين  : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : إن الله قال  : قد فعلت … ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب – يعني عصمة الأنبياء – بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية …  )  [  مجموع الفتاوى  : 35 /100-103 ] ، ويقول مبينا أن المسلم لا يكفر الآخرين حتى لو كفروه  :  ( فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفّرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالفُ يكفّرهم ، لأن الكفر حكم شرعي ، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله ، كمن كذب عليك ، وزنى بأهلك ، ليس لك أن تكذب عليه ، ولا أن تزني بأهله ، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى ، وكذلك التكفير حق الله ، فلا يُكَفَّر إلا من كَفَّره الله ورسوله. )  [ الرد على البكري   : 257 ] ، ويقول مبينا أن التكفير هو منهج أهل البدع لا أهل السنة  :  ( من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين ، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه ، ويكفّرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه ، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم .. وأهل السنة لا يبتدعون قولاً ، ولا يكفّرون من اجتهد فأخطأ ، وإن كان مخالفاً لهم ، مكفّراً لهم ، مستحلاً لدمائهم ، كما لم تكفّر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم. )  [  منهاج السنة  : 3/ 23 ]  ،  ويقول أيضا  :  ( انه لا يُجعل أحدٌ بمجرد ذنب يذنبه ، ولا ببدعة ابتدعها، ولو دعا الناس إليها ، كافراً في الباطن إلا إذا كان منافقاً ، فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به ، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع ، فهذا ليس بكافر أصلاً ، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها ، ولم يكن في الصحابة من يكفّرهم ، لا علي بن أبي طالب ولا غيره ، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين . )  [  مجموع الفتاوى  : 7/ 217 -218 ]  ، ويبين ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي ولا يخلدون الفاسق في النار بل يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان فيقول  :  (( وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ، كما يفعله الخوارج ، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي ، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة ، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان .. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق .. ويقولون  : هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . فلا يعطى الاسم المطلق ، ولا يسلب مطلق الاسم )  [  مجموع الفتاوى  : 3 /151-152 ] ، 
[ من العواصم من هذا المنزلق ]  : إن المسلم الحريص على آخرته يفترض به أن يكون أبعد الناس عما يوبقها ، ومن ذلك هذا المنزلق، خاصة إذا حارت عليه أوصاف الكفر التي يرمي بها المسلمين ، ولذلك لا بد أن يبحث عما يعصمه من هذا المنزلق ، والعواصم منه تكون بمعالجة أسبابه سالفة الذكر  : فقلة العلم تعالج بالاستزادة منه ، والحدة تعالج باللين المأمور به شرعاً ، والهوى يعالج بالتقوى والتورع عن أعراض ودماء المسلمين ، وهكذا ، وفي ذلك تأتي النصوص الشرعية لتعلمنا طريق هذه العواصم،  والتفصيل فيما يأتي  :
( 1 ) العلم بلوازم حد الإسلام  :  ومنها أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين بيقين ولا يخرج منه إلا بناقض جلي يقيني لا ظني ،  وفي ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله )) [ متفق عليه ] ، ومنها أن من مات على التوحيد استحق أمرين؛ النجاة من الخلود في النار ودخول الجنة ولو بعد حين ، وذلك لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتاني جبريل فبشرني  : أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . فقلت  : وإن زنى وإن سرق  ؟ ، فقال  : وإن زنى وإن سرق )) [  متفق عليه ] ، ومنها أن كبائر المعاصي تنقص الإيمان ولا تنقضه قال تعالى : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا  } ، فسماهم مؤمنين مع وقوع القتال بينهم ومع أن الحديث يقول : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) [  البخاري : ح : 6044 ] ، إذاً هو كفر دون كفر، والنصوص في ذلك كثيرة متوافرة ، ومنها أن ما دون الشرك من المعاصي هو إلى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، هذا إذا لم يتب منها ، قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ، أما مع التوبة فإن الله تعالى يغفر كل الذنوب ، وبذلك يعلم أن النصوص الشرعية تفتح أوسع الأبواب لإدخال الناس إلى الدين وإبقائهم فيه ما دام هناك سبيل لذلك، ومن جانب آخر فهي تضيق الأمر في إخراجهم منه والحكم بردتهم إلى أقصى حد ممكن، وهذا كله تجلية لحقيقة سعة رحمة الله . وبالتالي فإن من كان سيفاً مصلتاً على رؤوس المسلمين يخرجهم من الدين بأدنى ذنب ومعصية فإنه يسير عكس مقاصد النصوص ، فليتأمل حاله وليراجع منهجه على ضوء هذه النصوص الشرعية ، 
( 2 ) إطلاق التكفير أو اللعن لا تعيينه  :  وقد يستدل البعض بأن هناك نصوصا شرعية وصفت أصنافاً من الناس بالكفر وباللعن . فيقال : نعم هذا صحيح، ولكن الواضح في الأمر أن هذه النصوص جاءت مطلقة للوصف  : كقوله تعالى  : {  أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ  } ، وقوله تعالى  : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ، وقوله تعالى  : { وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  } ، فمنهج أهل السنة يفرق بين الحكم المطلق على أصحاب البدع وبين الحكم على شخص معين ثبت إسلامه ولكن تلبس ببعض البدع والمنكرات إلا بعد بيان الصواب له، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، هذا إذا لم تكن القضية خلافية، فإن كانت كذلك فهي خارج إطار هذا الموضوع ، يقول ابن تيمية محذرا من تفسيق أو تكفير أو تأثيم المعين  :  ( إني من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ، إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية ، التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. )  [  مجموع الفتاوى  : 3 /  229 ] ، ذلك أن هناك فرقاً بين إطلاق الوعيد وتعيينه، بل حتى الشخص المعين إذا غلب على ظننا قربه من استحقاق الوعيد، فإن أثر هذا الحكم قد يلتغي في حقه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، وبالتالي فإن من يعينه كمستحق للوعيد يكون قد عين من هو غير مستحق له، وبالتالي سيرجع الأمر عليه كما جاء في الحديث، وفي ذلك يقول ابن تيمية  :  ( وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين . وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ، وهي مسألة ( الوعيد ) ، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) الآية . وكذلك سائر ما ورد  : من فعل كذا فله كذا . فإن هذه مطلقة عامة . وهي بمنزلة قول من قال من السلف  : من قال كذا فهو كذا . ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة مقبولة ، والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة . ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة . وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها ، وإن كان مخطئاً  )  [  مجموع الفتاوى  : 3 /230-231 ]  ، ويقول مبينا أن كفر القول لا يستلزم كفر قائله بالضرورة حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه  :  ( وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولاً يطلق ، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية ، فإن ( الإيمان ) من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير ، وتنتفي موانعه ، مثل من قال : إن الخمر أو الربا حلال ، لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة . أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. )  [ مجموع الفتاوى  : 35 /165-166 ] ، أو قد تكون المقالة كفرا لكن قائلها لا يكفر بسبب عدم بلوغ الخطاب إليه ، يقول ابن تيمية  :  ( والأصل الثاني أن المقالة  تكون كفراً  : كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج  و تحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم ، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده ، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام ، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شئ مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ) [ مجموع الفتاوى  : 3 / 354 ] ، ويقول أيضا مؤكدا أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع  :  ( وسبب هذا التنازع – يعني تنازع أهل السنة في تكفير الجهمية بأعيانهم – تعارض الأدلة ، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً ، فيتعارض عندهم الدليلان . وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا  : من قال كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا ان التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع  .. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ) [  مجموع الفتاوى  : 12 /487-488 ]  ، ويحضرنا في هذا الموضع ( في قضية تعارض الدليلين ) رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في قصة ذلك الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في القسمة، حين استأذن خالد بن الوليد بضرب عنقه،  فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : (( لا ، لعله أن يكون يصلي ) فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه،  فيجيبه الرسول  صلى الله عليه وسلم : إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم )) [  مسلم  :  كتاب الزكاة – رقم الحديث 2341 ] ، فانظر رحمك الله كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من احتمال كونه من المصلين مانعا من قتله ورد على خالد قوله ، فهل يتأسى الذين يشددون على الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك  ؟!  ويواصل ابن تيمية تحذيره من الإقدام على التكفير حتى تقوم الحجة الرسالية التي تتبين بها المخالفة للرسل فيقول :  ( وإذا عرف هذا فتكفير ( المعين ) من هؤلاء الجهال وأمثالهم – بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار – لا يجوز الإقدام عليه ، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية ، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل ، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع ( المعينين ). مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض ، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض ، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة . ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة ) [  مجموع الفتاوى  : 12 /500 -501 ] ، ويقول مبينا أن أهل السنة لا يشهدون على معين أنه من أهل الوعيد لأنه قد يرتفع عنه ببعض المكفرات  :  ( وقد نهى عن لعنة هذا المعين لأن اللعنة من باب الوعيد فيحكم به عموماً . وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة ، أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب . فهذا في حق من له ذنب محقق .. ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص ، ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص ، ولا يشهد لهم بمجرد الظن في اندراجهم في العموم ، لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب ) [ مجموع الفتاوى  : 35 /66-68 ] ، ذلك أن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، فمن يملك من المكفرين مثل هذا السلطان حتى يكفر غيره بموجبه  ؟! يقول ابن تيمية  :  ( فلا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل ، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه … وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفاراً ، لم يكونوا منافقين ، فيكونون من المؤمنين ) [  منهاج السنة  : 3/ 60 ] ، ويقول مفصلا أسباب عدم لحوق الوعيد للشخص المعين  :  ( وحقيقة الأمر في ذلك ، أن القول قد يكون كفراً ، فيُطلق القول بتكفير صاحبه ، ويقال  : من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا كما في نصوص الوعيد ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول  : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً  } ،  فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يُشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار ، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع  : فقد لا يكون التحريم بلغه ،  وقد يتوب من فعل المحرم ،  وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم،  وقد يُبتلى بمصائب تكفر عنه ،  وقد يشفع فيه شفيع مطاع ، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها  :  قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،  وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها ،  فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة المسلمين. )  [ مجموع الفتاوى  : 23/ 345-346 ] ،  ويقول أيضا في نفس الموضوع  :  ( والتحقيق في هذا  : أن القول قد يكون كفراً ، كمقالات الجهمية الذين قالوا  : إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة ، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر ، فيطلق القول بتكفير القائل ، كما قال السلف  : من قال  : القرآن مخلوق فهو كافر ، ومن قال  : إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ، ولا يكفّر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم ، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول ، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه ، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يُحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر ، ففي غير ذلك أولى وأحرى ، وعلى هذا يُخَرج الحديث الصحيح  في الذي قال  : (إذا أنا متُّ فاحرقوني ، ثم اسحقوني في اليم ، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ) وقد غفر الله لهذا، مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه ) [ مجموع الفتاوى  : 7/ 619 ] ،  ويقول ابن تيمية في بيان حال من تأول القتال من الصحابة ومن غيرهم  :  ( وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلاً عن أن يكفر ، حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغي ، فإنهم مع إيجابهم لقتالهم ، منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل ، كما يقول هؤلاء الأئمة  : إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولاً لا يجلد ولا يفسق ) [  مجموع الفتاوى  : 12 /495 ] ، ويقول أيضا في نفس الموضوع  :  ( وأهل السنة والجماعة ، وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين – أي العذاب والثواب – في حق خلق كثير . كما جاءت به السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة ، ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها ، بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب ، إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره ، وإما لمصائب كفرتها عنه ، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه ، وإما لغير ذلك  )  [ مجموع الفتاوى  : 12 /480 ] ،  ويبين أن فائدة الوعيد هي بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، لكن السبب قد يقف تأثيره على وجود شروطه وانتفاء موانعه، فيقول  :  ( ولا نشهد لمعين أنه في النار ، لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه  : لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتقاء موانع ، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه ، وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب ، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه )  [ مجموع الفتاوى  : 12 /484 ] ، 
( 3 ) سنة لين الخلق لا بدعة الغلظة والشدة  :  النصوص الشرعية في إثبات هذه الحقيقة لا تحتاج كبير عناء  :  قال تعالى  : { اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } فهذا فرعون الطاغية يؤمر موسى بإلانة  القول له لعله يهتدي ، فكيف بمن دونه من المسلمين العصاة والمجتهدين المخطئين  ؟!  وقال تعالى ممتناً على عباده المؤمنين برحمته أن جعل النبي  صلى الله عليه وسلم ليناً غير فظ ولا غليظ القلب : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } ، وقال تعالى في وصف القوم النموذج الذين يحبهم ويحبونه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ  } ، وقال تعالى في وصف صحب محمد الأخيار : { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } ، وقال تعالى آمرا عباده المؤمنين بتوجيه غلظتهم إلى الكفار، وهذا يدل على أن الغلظة من المؤمن مسلك عقابي يستحقه الكافر لا المؤمن  : ر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً  } ، هذا هو هدي القرآن والسنة النبوية، ومن يعكس هذه المعادلة (أي ينتهج الشدة مع المسلمين أو الذلة للكفار ) فقد أتى بالبدعة و اتبع الهوى ، إذاً فالشدة والعزة على الكفار والذلة والرحمة للمؤمن المسلم طالما كان متصفاً بهذا الوصف ومسمى بهذا الاسم،  علماً أن من كان مسلما ودخل الإسلام بيقين لا يخرج منه بالظن والتأويل بل بيقين ينقض اليقين الأول . وأين هذا الأمر من أحوال الاختلاف بين المسلمين العاملين والتي غالبها لا تخرج المخالف من الإسلام ، 
( 4 ) صيانة اللسان عن حرمات المسلمين  :  وكذلك يعلمنا الرسول  صلى الله عليه وسلم خطورة إطلاق العنان للسان في الحكم على المسلمين ، وكم من كلمة أردت صاحبها النار ، يقول الرسول  صلى الله عليه وسلم  : (( إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب )) [  متفق عليه ]  ، ويقول صلى الله عليه وسلم : (( .. ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله )) [ البخاري ، رقم الحديث 6105 ] ، ويقول  صلى الله عليه وسلم : (( أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما )) [ البخاري ، رقم الحديث  6104 ] ، ذلك أن المخالف إذا لم يكن مستحقاً لهذا الكلام كأن يكون مجتهداً مخطئاً أو متأولاً عادت الكلمة على قائلها، فلا يموت إلا وهو مستحق لها يتقلب بين مساخط الله تعالى ، فكيف تغامر أيها المسلم بسعادتك الأبدية اتباعا للهوى و طيشا بسرعة إطلاق الأحكام على المسلمين  ؟!
***
(  ثالثا  )  : الالتزام الصبور بالموجهات الشرعية الأخلاقية 
قد علمنا سابقاً أن الخلاف واقع في حياة الناس لا محالة . ولذلك كان لا بد من معرفة المنهج الصحيح في التعامل معه . وهذا المنهج يضبطه أمران ؛ العلم الصحيح والخلق الرفيع . فأما الجانب العلمي فقد تحدثنا عنه فيما سبق، وبقي الحديث عن الجانب الأخلاقي في القضية، وذلك من خلال الفقرات التالية :
( 1 ) ضبط التعامل مع الخلاف بالحرص على الوحدة والجماعة والألفة والأخوة  : يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعت بين القلوب  :  ( إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، وكان قد بُعث إلى ذوي أهواء متفرقة وقلوب متشتتة وآراء متباينة فجمع به الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان ، ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأصل – وهو الجماعة – عماد لدينه .. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق )  [ مجموع الفتاوى  : 24 / 170 - 171 ] ، ثم بين منهج الصحابة رضي الله منهم عند اختلافهم وتنازعهم، حيث كانوا يتناظرون ولكن مع بقاء الألفة وأخوة الدين، فيقول  :  ( فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بسنته ، وأنهم هم الجماعة ، وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله : { فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً  }  ، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة ، وربما اختلف قولهم في المسالة العلمية والعملية ، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين . نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة ، أو ما أجمع عليه سلف الأمة، خلافاً لا يُعذر فيه ، فهذا يعامل بما يُعامل به أهل البدع ، فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه ، وقالت  : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية ، وجمهور الأمة على قول ابن عباس رضى الله عنهما ، مع أنهم لا يُبدّعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها ، وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي ، لمّا قيل لها  : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) فقالت : إنما قال  : إنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم حق ، ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه ، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ) وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأحاديث ، وأم المؤمنين تأولت ، والله يرضى عنها، وكذلك معاوية نقل عنه في أمر المعراج أنه قال  : ( إنما كان بروحه ) ، والناس على خلاف معاوية رضي الله عنه ، ومثل هذا كثير . )  [  مجموع الفتاوى  : 24 / 172- 173 ]  ، ثم بين أنه لو سمح للمسلمين أن يتهاجروا مع كل خلاف فإنه لن يبقى بينهم أي أخوة فقال  :  ( وأما الاختلاف في الأحكام فاكثر من أن ينضبط ، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شئ تهاجرا ، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ، ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة  : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) فأدركتهم العصر في الطريق ، فقال قوم  : لا نصلى إلا في بني قريظة ، وفاتتهم العصر . وقال قوم  : لم يُرد منا تأخير الصلاة ، فصلوا في الطريق ، فلم يعب واحداً من الطائفتين ) وأخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام . )  [ مجموع الفتاوى  : 24/ 173- 174 ] ، ويبين ابن تيمية خطأ البعض عندما يقاطعون أهل المعاصي عند حلول الخطب العام الذي يهدد أصل الدين عند الجميع، ففي هذا الحال يجب جهاد الكفار مع كل أمير أو طائفة هي أولى بالإسلام منهم ولو كان فيهم بعض المعاصي، دون أن يطيعهم في معصية الله، وهذه هي الطريقة الصحيحة الوسطى بين مسلك الخوارج ذوي الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم ومسلك الذين يطيعون الأمراء في كل أمر، يقول ابن تيمية رحمه الله  :  ( إن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض ، جهاد من يستحق الجهاد – كهؤلاء القوم المسئول عنهم – مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم ، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك ، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شئ من معاصي الله . بل يطيعهم في طاعة الله ، ولا يطيعهم في معصية الله . إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديماً وحديثاً ، وهي واجبة على كل مكلف . وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم ، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبرارا . )  [  مجموع الفتاوى  : 28 /508  ] ، ويقول أيضا في بيان معان عديدة تدور حول تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين والمحبة والتماس العذر للمسلمين والتعاون على البر والتقوى  :  ( وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين  : تأليف القلوب ، واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين ، فإن الله تعالى يقول :(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ))  ، .. وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف ، وتنهى عن الفرقة والاختلاف ، وأهل هذا الأصل : هم أهل الجماعة ، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة ، وجماع السنة  : طاعة الرسول  .. وتعلمون (رضي الله عنكم ) إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين – فضلاً عن أصحابنا – بشئ أصلاً  : لا باطناً ولا ظاهراً . ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلاً . بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف  ما كان ، كل بحسبه ، ولا يخلو الرجل  : إما أن يكون مجتهداً مصيباً ، أو مخطئاً ، أو مذنباً فالأول  : مأجور مشكور ، والثاني  : مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له ، والثالث  : فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين ….) (وتعلمون أنا جميعاً متعاونون على البر والتقوى  : واجب علينا نصر بعضنا البعض أعظم مما كان وأشد … وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم  )  [ مجموع الفتاوى  : 28 /51-56 مقاطع مختارة ] ، ويقول أيضا مبينا ما يجب بين المؤمنين من الأخوة والموالاة والنصرة والتراحم والتعاطف والائتلاف وما ينهون عنه من الفرقة والاختلاف  : ( وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم أخوة ، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين ، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف ، فقال تعالى  : { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } ، وقال تعالى  : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله } ،  فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة، ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى ، وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا . فهذا فعْل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين ، واستحلوا دماء من خالفهم ، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه ، وإن كان غيره أتقى لله منه ، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ، ويؤخر من أخره الله ورسوله ، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله ، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله ، وأن يكون المسلمون يداً واحدة ، فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يُضلل غيره ويكفّره ، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة ، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شئ من أمور الدين ، فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاً ، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ، وقد قال الله تعالى في كتابه ، في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين  : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، وثبت في الصحيح أن الله قال  : (قد فعلت )، لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام ، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي ، أو منتسباً إلى الشيخ عدي ، ثم بعد هذا قد يخالف في شئ ، وربما كان الصواب معه ، فكيف يستحل عرضه ودمه أوماله  ؟ مع ما قد ذكره الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن  )  [ مجموع الفتاوى  : 3/ 419-421  ]  ، ويقول أيضا مبينا أن المحبة والموالاة والبغض والمعاداة إنما تكون بضوابط الشرع لا بالأهواء  :  ( فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة ، فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه ، وسلطانه كتابه ، فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان ، ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كان ، قال الله تعالى  : { إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون  } ، ومن كان فيه إيمان وفيه فجور ، أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ، ومن البغض بحسب فجوره ، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي ، كما يقول الخوارج والمعتزلة ، ولا يُجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفسّاق في الإيمان والدين والبغض والموالاة والمعاداة ، قال الله تعالى  : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين } إلى قوله : {  إنما المؤمنون إخوة } ، فجعلهم أخوة مع وجود الاقتتال والبغي . )  [ مجموع الفتاوى  : 28/ 228-229 ] ، ويبين ابن القيم المسلك الصحيح في البحث عن الحق عند الاختلاف، وأنه لا يوجب معاداة ولا افتراقا، بل تبقى الألفة والمحبة فيقول  :  ( فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى لما اختلف فيه من الحق، فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقومهم قيلا ، وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى، يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره، وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاور وإعمالهم الرأي وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب، فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره وأدركته قوة بصيرته، فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرضت على الحاكم الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله وتجرد الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه والخطأ وما هو أقرب إليه، فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه والخطأ وما هو أقرب إليه، ومراتب القرب والبعد متفاوتة، وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديدا للشمل، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة وعتق أم الولد بموت سيدها ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وفي الخلية والبرية والبتة وفي بعض مسائل الربا وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل وبعض مسائل الفرائض وغيرها فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة بل كانوا كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه، فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق) [  الصواعق المرسلة  : 516-518 ] ، 
( 2 ) الاعتذار لأهل الفضل عما وقعوا فيه من خطأ عن اجتهاد  :  يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا ضرورة التماس العذر لمن أخطأ في الدين، إذ ليس كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه  : ( يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه ، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه ، فما وافقه كان حقاً ، وما خالفه كان باطلاً ، ومن كان قصده متابعته من المؤمنين ، وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه ، غفر الله له خطأه ، سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية ، فإنه ليس كل ما كان معلوماً متيقناً لبعض الناس ، يجب أن يكون معلوماً متيقناً لغيره ، وليس كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه ، بل كثير منهم لم يسمع كثيراً منه ، وكثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده ، وإن كان كلامه في نفسه محكماً مقروناً بما يبين مراده . ) [ بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ، على هامش منهاج السنة  1/ 222 ] ، بل كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة لعذر يعذرون به ، وفيهم يقول ابن تيمية  :  ( وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ، ولم يعلموا أنه بدعة ، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ، وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرَدْ منها ، وإما لرأي رَأوْه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم ، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى  : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  } ، وفي الصحيح أن الله قال  : قد فعلت )  [  مجموع الفتاوى   : 19/ 191 -192 ]  ، ويقول مقررا لقاعدة الحكم على من تأول مجتهدا فأخطأ وهو من أهل الصلاح بأن حسناتهم تغمر سيئاتهم فيقول  :  ( والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح ، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات ، أو الخطأ في مواقع الاجتهاد ، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم ) [ الاستقامة  : 1/ 297 ] ، ويقول مؤكدا هذا المنهج أيضا  :  ( لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق ، وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر ، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتاً ، غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاد  )  [ الصفدية  : 1/ 265 ]  ، إذ ليس من شرط الصديق أن يكون عمله كله صحيحا ولا قوله كله سنة ، بل قد يخطئ ، وعلينا التماس العذر له مع بيان الصواب الذي نعتقده ، يقول ابن تيمية  :  ( وإن كان كثير من العباد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذورا فيما أحدث لنوع اجتهاد فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده بل قد يكون صدِّيقاً عظيماً ، فليس من شرط الصدِّيق أن يكون قوله كله صحيحاً ، وعمله كله سنة . ) [ اقتضاء الصراط المستقيم   : 2/ 599 ]  ، ويقول معتذرا عن بعض من أخطأ من الصالحين في صياغة عبارة  كان يريد بها التعبير عن وجد صحيح أو ذوق سليم   :  ( وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين ، وأرباب الأحوال والمقامات ، يكون لأحدهم وَجْدٌ صحيح ، وذوق سليم ، لكن ليس له عبارة تبين مراده ، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده  )  [ الاستقامة  : 2/ 105-106  ، ومثل هذا ما شنع به بعضهم على سيد قطب رحمه الله في كتابه الفريد [ في ظلال القرآن ] ،  عند بعض العبارات التي قصد بها معنى لطيفا صحيحا فأدخلوا الأمر في القول بوحدة الوجود والحلول وغير ذلك ، فالحمد لله على نعمة العدل والإنصاف !! ] ، 
( 3 ) إنصاف المخالف ولو كان مبتدعاً  : من الإنصاف أن يعلم أن الرجل قد يجتمع فيه الحسنات والسيئات ، فإذا ما توجه الذم إلى ما تضمنه من السيئات فإنه ينبغي أن لا يغفل عن النوع الآخر، وفي ذلك يقول ابن تيمية  :  ( وهذا ( أصل عظيم )  : وهو أن تعرف الحسنة في نفسها علماً وعملاً ، سواء كانت واجبة أو مستحبة ، وتعرف السيئة في نفسها علماً وقولاً وعملاً، محظورة كانت أو غير محظورة – إن سميت غير المحظورة سيئة – وأن الدين تحصيل الحسنات والمصالح ، وتعطيل السيئات والمفاسد ، وأنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد ، أو في الشخص الواحد الأمران ، فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما ، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر . كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهما ، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر ، وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية ، لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية .  فهذا طريق الموازنة والمعادلة ، ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان  )  [  مجموع الفتاوى  : 10 /364-366 ] ، ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى منصفا الصوفية والتصوف ( على سبيل المثال ) ومبينا أنهم مجتهدون في طاعة الله، ففيهم السابق بالخيرات وفيهم المقتصد وفيهم الظالم لنفسه ، فهم إذا لا يذمون بإطلاق ولا يزكون بإطلاق  :  ( فطائفة ذمت الصوفية والتصوف ، وقالوا  : إنهم مبتدعون خارجون عن السنة ، ونُقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف ، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام ، وطائفة غلت فيهم ، وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء ، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم ، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله ، كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين ، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب ، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه ، عاص لربه ، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليس منهم، كالحلاج مثلاً ، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه من الطريق ، مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره ، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية ، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد . ) [  مجموع الفتاوى  : 11/ 17-18 ] ، ويقول مقررا قاعدة العدل والقسط مع المخالفين كائنا من كانوا  :  ( والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق ، ولا نقول عليه إلا بعلم ، وأمرنا بالعدل والقسط ، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني ، فضلاً عن الرافضي ، قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله ، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق  ) [ منهاج السنة  : 2/ 342 ] ، طبعة جامع الإمام ، ويقول أيضا في إنصاف بعض جماعات من المسلمين مع وجود الخلاف معهم  :  ( ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هو دون الأشعرية ، كالمعتزلة والشيعة الذين يوجبون الإسلام ويحرمون ما وراءه ، فهم خير من الفلاسفة الذين يسوّغون التدين بدين المسلمين واليهود والنصارى ، فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية والكرامية والسالمية وغيرهم  ؟ فإن هؤلاء مع إيجابهم دين الإسلام وتحريمهم ما خالفه ، يردون على أهل البدع المشهورين بمخالفة السنة والجماعة ، كالخوارج والشيعة والقدرية والجهمية ، ولهم في تكفير هؤلاء نزاع وتفصيل ، فمن جعل الفيلسوف الذي يبيح دين المشركين واليهود والنصارى ، خيرا من اثنتين وسبعين فرقة فليس بمسلم ، فكيف بمن جعله خيراً من طوائف أهل الكلام المنتسبين إلى الذب عن أهل السنة والجماعة . )  [ الصفدية  : 1/ 270 ] ، ويقول في معرض المفاضلة بين درجات المخالفين مميزا بين الكفار وبعض مبتدعة المسلمين  :  ( وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم ، إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين ، وهو خير من أن يكونوا كفاراً  ) [  مجموع الفتاوى  : 13/ 96 ] ، ويقرر في مكان آخر هذا المنهج على وجه العموم فيقول   :  ( ومما ينبغي أيضاً أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام  : على درجات ، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة . ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ، فيكون محموداً فيما رده من الباطل و قاله من الحق ، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل ، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ، ورد باطلاً بباطل أخف منه ، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة  )  [ مجموع الفتاوى  : 3 /348 -349 ] ، 
( 4 ) لزوم أدب السلف عند الخلاف  :  يقول العلواني في كتابه ( أدب الاختلاف في الإسلام ) صفحة 118 :  ( ولعل من أفضل وأحسن أمثلة أدب الاختلاف تلك الرسالة العلمية الرائعة التي بعث بها فقيه مصر وإمامها وعالمها الليث بن سعد إلى الإمام مالك ، يعرض عليه فيها وجهة نظره في أدب جم رفيع حول كثير مما كان الإمام مالك يذهب إليه ويخالفه فيه الليث بن سعد ، ونظراً لطول الرسالة نقتطف منها ما يشير إلى الأدب الرفيع الذي اختلف في ظله سلف هذه الأمة ، وكرام علمائها ، يقول الليث بن سعد  :  ( …. سلام عليك ، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد  : عافانا الله وإياك ، وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة ، قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني ، فأدام الله ذلك لكم ، وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه )  ، ثم يقول  :  ( وإنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه الناس عندكم ، وإني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به ، وأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة ، وبها نزل القرآن ، وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك – إن شاء الله تعالى – ووقع مني بالموقع الذي تحب ، وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ولا أشد تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني والحمد لله رب العالمين لا شريك له )  ، ثم يمضي الإمام الليث بن سعد في رسالته مورداً أوجه الاختلاف بينه وبين الإمام مالك رحمهما الله تعالى حول حجية عمل أهل المدينة مبيناً أن كثيراً من السابقين الأولين الذين تخرجوا من مدرسة النبوة حملوا إلى مشارق الأرض ومغاربها - وهم يجاهدون- ما تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه  صلى الله عليه وسلم ، وبين أن التابعين قد اختلفوا في أشياء وكذلك من أتى بعدهم من أمثال ربيعة بن أبي عبد الرحمن حيث يذكر بعض مآخذه عليه ، ثم يقول :  ( ومع ذلك – بحمد الله – عند ربيعة خير كثير ، وعقل أصيل ، ولسان بليغ ، وفضل مستبين ، وطريقة حسنة في الإسلام ، ومودة صادقة لإخوانه عامة ، ولنا خاصة ، رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن ما عمله )  ، ثم يذكر من أمثلة الاختلاف بينه وبين الإمام مالك قضايا عديدة مثل  : الجمع ليلة المطر – والقضاء بشاهد ويمين – ومؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق – وتقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء ….. وقضايا خلافية أخرى ، ثم قال في نهاية الرسالة  :  ( … وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا ، وأنا أحب توفيق الله إياك ، وطول بقائك ، لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة ، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك ، مع استئناسي بمكانك وإن نأت الدار ، فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك فاستيقنه ، ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك ، وحاجة إن كانت لك ، أو لأحد يوصل بك فإني أسر بذلك ، كتبت إلينا ونحن معافون والحمد لله ، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا ، وتمام ما أنعم به علينا ، والسلام عليكم ورحمة الله ) ، فانظر رحمك الله هذا الأدب الجم بين علماء السلف وقارنه مع مسالك التهارج وسوء الظن وقلة التأدب التي تسود اليوم بين المسلمين عند أدنى خلاف بينهم   !! ثم اختر لنفسك المنهج السديد !
( 5 ) اللهج بالدعاء من الله تعالى بتأليف القلوب ورفع الغل منها  :  حيث قد علمنا الله تعالى أن القلوب بيده وهو الذي يؤلف بينها ، وذلك كي يلهج المؤمنون بدعائه لاستنزال رحمته ومودته بينهم، قال تعالى  : { وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ كنتم أعداء فَأَلَّفَ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  } ، { وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم  } ، بل يعلمنا الله تبارك وتعالى كيف يكون الخلق والدعاء بين المؤمنين بظهر الغيب فيقول جل وعلا  :  { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذي آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم  } ، فالهج – أخي المسلم – بالدعاء الخالص، يفسح الله في قلبك ما تجد فيه محلاً لإخوانك المسلمين والحمد لله رب العالمين ، 
الخلاصة  : إذا وقع التنازع في أمور الدين وكنت طرفاً فيه فتذكر المنهج الشرعي في التعامل معه ، وهو قول الله تعالى : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  } ، وهذا المنهج يتضمن موجهات شرعية، علمية وأخلاقية ، ومنها الآتي : أن تعلم أن الاختلاف ممكن بين المسلمين لاختلاف علومهم ومداركهم ، وليس المطلوب محوه تماما وإنما تفهم أسبابه للتعامل معها برشد وحكمة  ، [ و ] أن تتذكر أن أخوة المؤمنين واجبة فاحرص على أن لا يحملك هذا الاختلاف على الغفلة عن هذا الواجب ولوازمه ، [ و ] احرص على أن تتعامل مع الاختلاف على ضوء الموجهات الشرعية وليس بالهوى وتجاوز الحد الشرعي مما يوقعك في البغي المحرم ، [ و ] توقف قليلاً واسأل نفسك الأسئلة التالية لأجل تشخيص موضع الاختلاف وتوصيفه   : هل هو اختلاف معتبر في ثبوت النص من عدمه  ؟ ذلك أن معايير الحكم على ثبوت النصوص الشرعية قابلة للاجتهاد بشكل واسع سواء في السند أو في المتن ، [ أم ] هل هو اختلاف معتبر في دلالة النص  ؟ ذلك أن معايير اللغة وغيرها في فهم النصوص (بعد الاتفاق على ثبوتها) أمر واسع جدا يحتمل الاختلاف كثيرا !!  [ أم ] هل هو اختلاف معتبر في تحقيق مناط النص  ؟ وهو إنزال حكم النص على الوقائع العامة أو الخاصة (بعد الاتفاق على ثبوته وعلى دلالته)، وهو أوسع مجالا لاختلاف الاجتهادات مما سبق  !! وتندرج تحته الأصناف الآتية  : الاختلاف في تقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وهو أصل يتفرع عنه ما بعده ! [ أو ] الاختلاف في تقدير أحكام السياسات الشرعية ،  [ أو ] الاختلاف في تقدير مراحل التدرج في الدعوة ، [ أو ] الاختلاف في تقدير أحكام القدرة والعجز ( أحكام التمكين والاستضعاف ) ، [ أو ] الاختلاف في تقدير أحكام الضرورة ورفع الحرج ، [ أو ] الاختلاف في تقدير عوارض الأهلية المعتبرة ، واسأل كذلك  : هل هذا الاختلاف واقع في موارد الإجماع أم في موارد الاجتهاد  ؟ فإذا كان في موارد الاجتهاد كان أمره أيسر بكثير من الاختلاف في موارد الإجماع ! [ و ] على ضوء أجوبة الأسئلة السابقة حدد طريقة التعامل مع الاختلاف؛ فإذا كان في موارد الاجتهاد في أحد المساقات المذكورة وفي حدودها المقبولة شرعاً ( وهذا ما يمثل القدر الأعظم مما يختلف فيه الإسلاميون في زماننا هذا!) فاعلم أنه لا يجوز عندها تفريق المسلمين لأجله، بل يستمر منهج الحوار العلمي والجدال بالحسنى مع الحفاظ على الأخوة ولوازمها ، ولأجل تزويد النفس بأدوات النظر السليم عند الاختلاف حصنها بالعلم النافع في هذا لأمر ومن ذلك  : ( أ ) وسع مداركها بمعاني المصطلحات الشرعية ذات العلاقة حتى لا تشذ في استعمالها ، ( ب ) وسع مداركها بشروط وضوابط وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ( ج ) وسع مداركها بفقه الموازنات الشرعية كالموازنة بين حق الأمة في التوحد وحقها في العلم، أو التمييز بين درجات ومراحل فقه الاجتماع، أو تفريقها بين درجات الاختلاف والابتداع وطرق التعامل معها، مع تفقهها بعلم الهجر الشرعي وضوابطه، كل ذلك حتى لا تضطرب عندك الموازيين عند عواصف الاختلاف !  ( د ) احذر بشدة من الوقوع في منزلقات البغي عند الاختلاف لأنها مهلكة تذهب بالدين، ومنها التأثيم بالخطأ، أو الموالاة والمعاداة على الأسماء المحدثة، أو التعامل بما يؤدي إلى فساد ذات البين، أو الانزلاق إلى هاوية التكفير ، وحصن نفسك من ذلك بالعواصم الشرعية الواقية كمعرفة لوازم حد الإسلام، وانتهاج الإطلاق في الوعيد لا التعيين، واتباع سنة اللين لا بدعة الغلظة، مع صيانة اللسان عن مهلكات الإنسان ، وتعامل بخلق الإسلام مع الاختلاف ، كالحرص على الألفة والوحدة والجماعة، والاعتذار لأهل الفضل عما وقعوا فيه من خطأ باجتهاد، وإنصاف المخالف ولو كان مبتدعاً ، ولزوم أدب السلف عند الاختلاف، واللهج بالدعاء من الله تعالى بتأليف القلوب ،  والله الهادي إلى الصراط المستقيم : { رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ } [ الحشر  :10 ] ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ]] انتهى من كتاب فتنة الاختلاف والتفرق فهماً وترشيداً لعبد العزيز أحمد البغدادي باختصار وتصرف يسيرين ،
*** 








( 3 ) 
رسالة في ترشيد العمل الجماعي الإسلامي
رسالة : الاتفاق في العمل الإسلامي الدواعي والوسائل
للدكتور الخضر علي إدريس أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرآن الكريم


الموضوعات :  ( الموضوع الأول ) : مفهوم الاتفاق في العمل الإسلامي ، ويشمل : ( أ ) الوحدة هي الأصل والاختلاف أمر طارئ  ، و ( ب ) التعاون على المتفق فيه والعذر في المختلف فيه  ، ( الموضوع الثاني ) : دواعي الاتفاق ويشمل : ( أ ) : الدواعي الشرعية  ، ( ب ) : الدواعي الواقعية  ، ( الموضوع الثالث ) : الوسائل المعينة على الاتفاق والوحدة  ويشمل : ( أ ) : الالتزام بآداب الخلاف  ، و ( ب ) : الالتزام بآداب الحوار  ، 
مقدمـــــة : الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهْده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلي الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه  ، وبعد  ، فهذا بحث موجز ، تناولت فيه بالدراسة موضوعات رأيت أنها محققة لأهداف هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله  ، ويمكن إجمال أهم هذه الموضوعات في الآتي:  الموضوع الأول: مفهوم الاتفاق في العمل الإسلامي: حيث حصرت هذا المفهوم في مبدأين: ( الأول ) : الوحدة هي الأصل والاختلاف أمر طارئ  ، و ( الثاني) : التعاون على المتفق فيه والعذر في المختلف فيه  ، والموضوع الثاني : دواعي الاتفاق  ، وقد أجملتها في داعيين ، وتحت كلٍ دواعٍ : ( أولاً ) : الدواعي الشرعية  ، و ( ثانياً ) : الدواعي الواقعية  ، والموضوع الثالث: الوسائل المعينة على الاتفاق والوحدة  ، تناولتها من خلال وسيلتين: ( الأولي ) : الالتزام بآداب الخلاف  ، و ( الثانية ) : الالتزام بآداب الحوار  ، والله الموفق والهادي إلي سواء السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الموضوع الأول : مفهوم الاتفاق في العمل الإسلامي
الاتفاق بين العاملين في الحقل الإسلامي يعني: أن يتعاونوا علي البر والتقوى ، وعلي محاربة الإثم والعدوان ، وعلي الأمر بالمعروف ، والنهي المنكر ، وإصلاح المجتمع ، ورده إلي الجادة  ، وهذا لا يلزم منه أن يكونوا علي رأي واحد ، ومذهب واحد في كل الشؤون ، وأن تتطابق وجهات نظرهم فيها ، بل لا بد أن تتباين آراؤهم في بعض المسائل والقضايا الفكرية ، والمواقف الدعوية ، والتراتيب الإدارية والتنظيمية ، وإذا كان هذا واقعاً لا محالة فإنه يقتضي من الدعاة الالتزام بمبدأين أساسين هامين : ( أولهما ) : جعل الوحدة أصلاً والخلاف أمراً طارئاً ، و ( ثانيهما ) : التعاون على المتفق عليه والعذر في المختلف فيه ، ومن خلال هذه الأسطر المعدودة نبيِّن بشيء من الإيجاز هذين المبدأين ، 
المبدأ الأول : الوحدة هي الأصل والخلاف أمر طارئ : لا شك أن وحدة المسلمين هي الأصل الأصيل ، والركن الركين ، الذي كل فرع دونه يهون ، وإذا كان ذلك كذلك ، فإن الخلاف مهما عظم شأنه ، وعلت درجته ، وتعاظمت مكانته ، ومهما كانت موضوعاته ومسائله أصلاً في بابها؛ فإنها في مقابلة وحدة الصف ، وتوحيد الكلمة أمر طارئ وقضية ثانوية يمكن معالجتها في إطار هذا الأصل؛ ذلك لأن الإسلام إنما جاء أصالة ليقيم جماعة ، وينشئ أمة أفرادها متحابون ومتآخون ومتوادون؛ ليكونوا عبيداً لله ، يخرجون من عبادة الهوى ، وعبادة العبيد إلى عبادة الله وحده ، والإسلام كما أنه دعا إلى كلمة التوحيد فإنه كذلك دعا إلى توحيد الكلمة ، ولا تتحقق كلمة التوحيد على أكمل وجهها إلا بتوحيد الكلمة ، فالأمران متلازمان لا ينفكان عن بعضهما ، وهذا ما جاءت النصوص القرآنية والسنية تؤكده ، ومن ذلك : قوله تعالى : { إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون } [ الأنبياء:  92 ] ، وقوله تعالى : { وإنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون } [ المؤمنون:52] ، بل الله سبحانه وتعالى سمَّى الإيمان وِحْدَة وسمَّى التفرقة كفراً فقال سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم } [ آل عمران : 100ــ 101 ] ، فالله سبحانه هنا يحذر المؤمنين قائلاً لهم : إن تطيعوا فريقاً من الذين أتوا الكتاب يردّوكم بعد وحدتكم متفرقين ، ولذا جاء بعد ذلك الاستفهام الإنكاري : { وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله } فيكون المعنى : وكيف تتفرقون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله  ، و يؤيد هذا التأويل ويؤكده سبب نزول هاتين الآيتين والآيات التي قبلها وبعدها ، والتي نزلت في شأن الأوس والخزرج عندما كادوا يقتتلون بسبب فتنة ومكر من عدو الله اليهودي شاس بن قيس عندما ذكّرهم بيوم بُعاث ، إلا أن الله عصمهم من هذا الشر قبل وقوعه بإدراك الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ووعظه إياهم وإصلاحه ذات بينهم [انظر هذه القصة في لباب النقول للسيوطي ص 84 ] ، ويؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً سمَّى التفرقة كفراً عندما قال : ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) [رواه البخاري ، 13/32 ، حديث رقم 7078، ومسلم 18/11 ] ، وفي رواية أخرى : ((لا ترتدوا بعدي كفاراً)) [ رواه البخاري 13/32 حديث رقم 7079 ] ، و مثله قوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار )) [رواه البخاري 11/115، حديث رقم 31، ومسلم 10/339 ] ، والله سبحانه وتعالى اعتبر التفرق والشقاق سلوكاً لمنهج الضالين والمنحرفين من الأمم التي سبقتنا ، فقال محذراً لنا منه : { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات} [ آل عمران: 105 ] ، وقال سبحانه : { ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزبٍ بما لديهم فرحون }[ الروم : 31،32] ، انظر كيف سماهم مشركين بسبب كفرهم ، ومثلها قوله تعالى : { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونُصلهِ جهنم وساءت مصيراً } [ النساء: 115] ، و هذه المعاني جاءت تؤكدها السنة في أكثر من حديث ، ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )) [ رواه مسلم : 10/17] ، و قوله صلى الله عليه وسلم : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  )) [ رواه البخاري ، 10/551 حديث رقم 6026 ومسلم : 10/17 ] ، وقوله صلى الله عليه  سلم : (( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم )) [ رواه أبو داود حديث رقم 2683 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، ثم مات ، مات ميتة الجاهلية )) [ رواه مسلم : 12/139 ] ، و قوله في رواية أخرى : ((... فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية )) [ رواه مسلم : 12/240 ] ، و في رواية أخرى : (... إن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه )) [ رواه أحمد في المسند 4/202 ] ، وقوله صلي الله عليه وسلم : ((... عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة )) [ رواه الترمذي حديث رقم 2165] ، و ليس معنى أن يتوحد الناس ويكونوا أمة واحدة ، وجماعة واحدة ، أن يكونوا في كل الشؤون على رأي واحد ، ومذهب واحد ، بل لا بد أن تتعدد مذاهبهم ووجهات نظرهم في بعض المسائل ، وقد يكون البون في بعضها شاسعاً ، ذلك لأن طبيعة البشر هكذا لا بد أن تتفاوت مداركهم ومعارفهم ، وحدة أذهانهم في تصور القضايا ، ثم الحكم عليها. فلو شاء الله لركَّب في جميع البشر عقلاً واحداً يفكر بطريقة واحدة ، ومنهج واحد في جميع المسائل ، و هذا لا يعني أن الخلاف كله مشروع ، بل منه ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم ،  فالخلاف المذموم هو الذي يؤدي إلى الخلاف والشقاق ، والشحناء والبغضاء ، والعداوة بين المسلمين فهذا بلا شك محظور ، وقد جاءت الكثرة الكاثرة من النصوص تنهي عنه وتحذر منه. ومن ذلك : قوله تعالى : { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم } [ الأنفال: 46 ] ، وقوله تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء}[ الأنعام: 159] ، و الأدلة والنصوص الواردة في شأن هذا الموضوع يصعب حصرها ،  والخلاف المذموم إنما يتصور وجوده في حالتين اثنتين همـا : ( الأولى ) : الخلاف المترتب على مسائل قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها ، وهذا بلا شك باطل مردود على صاحبه وقد جاءت النصوص تنهي عنه وتحذر منه ، و ( الثانية ) : الخلاف والشقاق المترتب على مسائل يجوز فيها الاجتهاد. وهذا النوع من الاجتهاد ليس منهياً عنه ابتداء من حيث هو اجتهاد ،لأن الاجتهاد في الأصل مشروع ، وجاءت النصوص الشرعية دالة على جوازه والإذن به ، وإنما المنهي عنه ما يترتب عليه من شقاق وفرقة وشتات وتباغض وتدابر ، و ما دام هذا النوع ليس منهياً عنه ابتداء من حيث هو اجتهاد فإنه لا بد أن يترتب عليه اختلاف في وجهات النظر بين المجتهدين ، وإذا كان الاختلاف مترتباً لا محالة على هذا النوع من الاجتهاد ، والشأن فيه أنه مشروع ، فلا يمكن عقلاً ولا شرعاً أن يكون ما يترتب عليه من تعدد وتنوع في الآراء مذموماً ممقوتاً ؛ إذ ( لا بد من ما ليس منه بد ) ، فلو نهانا الشارع عن الاختلاف في هذا النوع لكلفنا شططاً وعنتاً ، والشريعة إنما جاءت لرفع الحرج والعنت والضيق لا الأمر به ، ألم تسمع لقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } [ الحج: 78 ] ، وقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } [ البقرة: 185 ] ، والاجتهاد الذي يترتب عليه مثل هذا الاختلاف المشروع ، إنما يقع في الأحكام الشرعية في موضعين اثنين : ( الأول ) : في المسائل التي لم يرد نص بشأنها ، بل سكت عنها الشارع وتركها ليتوصل المجتهدون إلى حكمها بواسطة أصول الشرع ، وقواعده الكلية ، متحرِّين المصلحة في ذلك ، و ( الثاني ) : المسائل التي وردت بشأنها أدلة ظنية ، سواء أكانت ظنية الثبوت ، أو ظنية الدلالة ، أو ظنية الثبوت والدلالة معاً ، وهذه يتوصل إلى الحكم فيها عن طريق الموازنة بين هذه الأدلة سنداً ومتناً بواسطة قواعد تفسير النصوص ، والتعارض والترجيح المعروفة وغيرها من القواعد المشابهة في علم أصول الفقه. وإنما يُمنع الاجتهاد في المسائل التي أدلتها قطعية الثبوت والدلالة معاً وهذه نادرة في أدلة الشرع. وإذا كان الاجتهاد جائزاً شرعاً في الموضوعين المذكورين آنفاً فإنه لا بد ــ إذا وقع ــ أن يترتب عليه اختلاف في وجهات النظر بين المجتهدين وأن تتعدد تبعاً لذلك مذاهبهم في المسألة الواحدة أو المسائل موضوع النظر ، وهذا التعدد والاختلاف ــ الذي بمثابة تنوع لا تضاد ــ ليس منهياً عنه شرعاً ، بل رتب الشارع عليه الأجر والثواب للمصيب والمخطئ معاً في قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )) [ رواه البخاري : 13/393، حديث رقم  7352 ، ومسلم : 7/269 ] ، وإذا كان هذا النوع ليس منهياً عنه ، فإن الخلاف فيه كما تقدم لا يُعد مذموماً إلا إذا أدى إلى الشقاق والنزاع والتباغض والتدابر. ولهذا نجد أن مثل هذا الاختلاف قد وقع في جميع الحقب ابتداء من عهده صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا ، وقد حفلت كتب أهل العلم بالكثير منه ، 
المبدأ الثاني : التعاون على المتفق عليه والعذر في المختلف فيه : تقدم معنا في الفقرة الماضية أن الخلاف فيما يحتمل الخلاف ينبغي أن لا يفسد للود قضية ، وأنه مشروع وليس بمذموم ، وما دام أن الأمر كذلك ، فينبغي أن تدرك الجماعات هذا المبدأ ، وأن تتسامح في مسائل الخلاف ، وأن ترفع الملام فيها ، وأن يعذر بعضها بعضاً ، وأن تتعاون وتتوحد كلمتها حول قضايا الوفاق ، وهي كثيرة والحمد لله. وهذا ما كان عليه الصالحون من أئمة وعلماء هذه الأمة ، وحتى يتحقق هذا المبدأ وتؤدي الجماعات العاملة في الساحة الدور المناط بها في تحقيق وحدة الصف وتوحيد الكلمة ، أرى أنه لا بد من توفير ثلاثة شروط هي أساس في هذا الموضوع ، وهي : ( الشرط الأول ) : أن تري الجماعة نفسها أنها جماعة من المسلمين ، تسعى لتوحيد صفوفهم ، ولمِّ شملهم ، وأنها ليست هي وحدها جماعة المسلمين كما تصرح بهذا بعض الجماعات ، وكما يدل على ذلك تصرفات الأكثر ، كما أنه لا بد من أن يكون هذا المبدأ عقيدة راسخة ثابتة عند كل جماعة ، وإنما كان هذا الشرط ضرورياً لأن كل جماعة إذا صرحت بأنها هي الجماعة الوحيدة ــ بالقول أو كانت تصرفاتها مع غيرها تدل على هذا الفهم ــ فإنه ستكون علاقتها مع غيرها من الجماعات ــ شاءت أم أبت ــ علاقة عداء وشحناء وبغضاء ، و ( الشرط الثاني ) : أن تعترف بالجماعات الأخرى العاملة معها في الساحة مهما اختلفت معها ، سواء كان ذلك الخلاف فكرياً في بعض المسائل والفروع ، أم خلافاً تنظيمياً في بعض الوسائل والسبل المؤدية إلى المقصود ، و ( الشرط الثالث ) : أن تجتمع هذه الجماعات وتتعاون ، بل وتتعاضد في تحقيق القضايا المتفق عليها وهي كثيرة جداً لا حصر لها ، وأن يعذر بعضها بعضاً في مسائل الخلاف مع إدارة النقاش والحوار العلمي حولها بالحسنى ، وليس معنى إدارة الحوار والنقاش حولها بالحسنى أن نجعلها محور نشاطنا بل ينظر إليها بحسب أهميتها وضرورتها الوقتية ، فإن كانت مسألة ينبني عليها عمل الآن ، أو يتوقف على حسمها موضوع ذو بال فيمكن مناقشتها في إطار ما ذكر من تعاون وتواد ، بشرط أن يقوم بذلك أهل الذكر والاختصاص في كل مجال ، من أهل العلم والفقه بالمسألة ، أو المسائل موضوع النظر ، هذا هو المنهج الذي ــ في رأيي ــ ينبغي أن يتبع ، لكن الناظر لحال أغلب الجماعات اليوم يرى أن أكثرها قد بَعُدَ عن هذا الفهم حتى أصبحت هذه الجماعات معاول هدم ، بدلاً من أن تكون أدوات بناء وإصلاح. فمنها التي سلكت مسالك التكفير والتفسيق والتضليل للأفراد أو الجماعات أو الهيئات ، ومنها التي ما لبثت بعد إنشائها أن سلكت مسلك ما يعرف في زماننا هذا (بالأحزاب العقائدية)؛ فنجدها تفسر وتحلل كل مجريات الأحداث من حولها بناء على مقولاتها العقدية حتى تحولت اجتهاداتها وبرامجها إلى عقائد يجب الإيمان بها ، ويحرم التعامل مع سواها ، ومنها التي أقامت بنيانها من أول يوم على أسلوب المعارضة الغربي فتراها ضد كل حاكم وحكومة ، بل ربما جعلت هذا من كمال التصور الإسلامي!! وليتها كانت ضده فيما فيه معصية فقط ، بل تجدها ضده في كل شيء مع أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من سلوك مثل هذه المسالك حين يقول : { ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } [ المائدة: 8 ] ، ألم تر أن الله سبحانه وتعالى أنصف قائل الحق حتى ولو كان كافراً ؟ أليس هو القائل في شأن بلقيس عندما قالت : { إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة } [ النمل: 34 ]  أليس هو القائل سبحانه : { وكذلك يفعلون }[ النمل: 34 ] تقريراً وتصديقاً لما قالت؟ مع أنها قالت هذه العبارة في حق سيدنا سليمان ومعلوم أن سيدنا سليمان لا كسائر الملوك بل كان الملك النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وهناك نماذج ونماذج أخرى منتشرة في عالمنا الإسلامي من الجماعات التي لها مسالك ووسائل مشابهة لهذه ، وبعضها أشد نكارة منها. ولكن المنهج الذي أراه محققاً لوحدة المسلمين وتجميع صفوفهم هو المنهج الذي يوحد ولا يفرق ، والذي يجمع الناس على الحد الأدنى ، ويبذل أصحابه قصارى جهدهم ووسعهم في تقريب شقة الخلاف ومعالجته ، ولا يكون ذلك ولا يتم إلا بتعميق روح الإخاء والمحبة ، والتسامح ، والإعلاء من شأن الوحدة أولاً ثم بعد ذلك معالجة ما قد يوجد من تقصير أو خطأ في إطار هذا الحب والإخاء والوحدة ، ما أحوج الدعاة اليوم إلى الوقوف كثيراً أمام هذا الشعار الذي أصبح يتردد لمجرد الهتاف فقط من غير بذل جهد لتحقيقه في الواقع ، وهو : "نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنـا فيه"  ، وخلاصة الأمر فإن المسلم عليه أن يسعى ما وسعه الجهد لتوحيد الصفوف وجمع الشمل ، وأن يقوم بما تيسر له من ذلك ، وأن يتقي الله ما استطاع ، فنحن الآن في عهد لعله لم يبلغ في البعد ذلك المبلغ الذي خاف منه حذيفة رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل إذا أدركه وهو : عدم وجود الجماعة والإمام فلعلنا نحن الآن في عهد : الجماعةُ فيه موجودة ولكن بلا إمام. صحيح أن وجود الجماعة فيه شيء من العوج والدخن ، ولكن هذا يوجب علينا السعي لإصلاح هذا العوج ، وإزالة هذا الدخن لا العكس ، وهذا يلزمنا أن نحافظ على هذه الجماعة من حيث هي جماعة ، على أي كيفية ودرجة وجدناها ، ثم بعد ذلك نسعى للرفع من شأنها حتى نرد الإمام والسلطان إليها وإلى الإسلام رداً جميلاً ، 
الموضوع الثاني : دواعي الاتفاق
 الاتفاق والوحدة والإخاء بين الجماعات العاملة في الساحة الدعوية تفرضه وتمليه دواع كثيرة ، منها الشرعية ومنها الواقعية ، ويمكن تلخيص أهم هذه الدواعي فيما يلي :
أولاً : الدواعي الشرعية : وأعني بالدواعي الشرعية هنا : ما ورد من أدلة شرعية توجب علي الأمة وعلمائها ودعاتها التوحد والتعاضد والتعاون علي البر والتقوي. ويمكن جمع هذه الدواعي في الآتي : (1) الوجوب الشرعي للوحدة : مما لا شك فيه أن التوحد والتعاون بين المسلمين أفراداً وجماعات واجب شرعي تمليه عليهم العقيدة قبل الشريعة؛ ذلك لأن التفرق أخو الكفر والتوحد أخو الإيمان. وقد ذكرنا ذلك بما لا حاجة لتكراره هنا عند تناولنا للمبدأ الأول من الموضوع الأول. وقد ذكرنا هناك نصوصاً من القرآن والسنة نؤكد هذا المعني وتجعله أصلاً أصيلاً وركناً ركيناً لا تتم وحدة المسلمين إلا به ، (2) مقتضى عقيدة الولاء والبراء : ومما يحتم علي الدعاة أمر الوحدة بين جماعاتهم وتنظيماتهم المختلفة هذه العقيدة العظيمة (عقيدة الولاء والبراء) أو (المولاة والمعاداة) أو (الحب والبغض) ، ذلك لأن الوحدة لا تكون إلا إذا والى المؤمن أخاه المؤمن بغض النظر عن فكره ، أو مذهبه ، أوجماعته ، أو قبيلته ، أو إقليمه الذي انحدر منه ، يواليه ويحبه ، ويبغض أعداء الله ويتبرأ منهم حيثما وجدوا ، وأينما كانوا ، ولقد تواترت النصوص القرآنية والسنية المؤيدة لهذا المعني ومن ذلك : قوله تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم } [ التوبة: 71 ] ،  وحتى لا يتهاون المسلم في أمر الموالاة لإخوانه المسلمين ، ويتشاغل عنها بما هو دونها ، نبهه الله سبحانه وتعالى ولفت نظره إلى حال أهل الكفر وعلاقتهم مع بعضهم ، وأنهم يتوالون ويتآخون ويتناصرون ضده ، وأنه إذا لم يقابلهم بما يكافئ هذا الصنيع وهو موالاته لإخوانه ، وموادته ومناصرته لهم تقع الفتنة في الأرض والفساد الكبير ، وذلك في قول الله تعالى : { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير } [ الأنفال: 73 ] ، وهذا سمة مميزة وطبع مركوز في أعداء الله ورسوله ، إنهم هكذا يتحالفون ويتآزرون ضد أولياء الله وحزبه في كل عصر وفي كل مصر. وهذا ما نشاهده اليوم فانظر إلى حالهم ثم انظر إلى حالنا وما نحن فيه من فرقة وشتات. وليتنا وقفنا عند هذا الحد بل أصبح بأسنا بيننا شديداً ، ثم إن الموالاة لأولياء الله وحزبه ليست هي وحدها المطلوبة ، بل لا بد معها من معاداة أعداء الله ، وقطع أية صلة ولاء بينهم وبين المسلم ، ما دامت هذه صفتهم ــ أعني معاداة المسلمين ــ ، اسمع معي إلى قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة... الآية } [ الممتحنة : 1 ] ، وهذه الآية بالإضافة إلى وضوح معناها فإن سبب نزولها يزيد هذا المعنى إيضاحاً حيث نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أسرَّ لبعض مشركي مكة بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوهم ، إلا أنه لما بيَّن للنبي صلي الله عليه وسلم السبب الذي حمله على ذلك قال صلي الله عليه وسلم راداً علي عمر رضي الله عنه الذي طلب منه أن يأذن له في قتله : (( إنه شهد بدراً ، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  )) ، ويكفي موالاة الأعداء جرماً أن الله اعتبرها منافية للإيمان ألم تسمع إلى قول الله تعالى : { لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه } [ المجادلة: 22 ] ، والآيات والأحاديث في هذا المعني كثيرة محفوظة ، 
ثانياً : الدواعي الواقعية : وأعني بالدواعي الواقعية هنا : الظروف المحيطة بالأمة والتي جعلت عقد وحدتها ينفرط وبنيانه يتصدع ويمكن تلخيص أهم هذه الدواعي في الآتي : ( الأول ) : الأعداء : لا شك أن من أقوي الدواعي على تكاتف المسلمين عموماً والدعاة والعلماء ، خصوصاً ما تعانيه الأمة اليوم من شتات وتمزق ، واختلاف وشقاق ، وبعد عن منهج الله في كل الشئون ، هذا بالإضافة إلي تداعي الأمم عليهم كتداعي الأكلة إلي قصعتها ، وتكالب الطامعين على أوطانهم وثرواتهم ، وحقدهم عليهم ، وعلي دينهم ، وسعيهم الحثيث لضربهم ، في عقيدتهم وصرفهم عنها ، وعلي رأس هؤلاء الذين يؤججون ــ قديماً وحديثاً ــ نيران الخلاف ويذكونها بين المسلمين ابتداءً من يهود ومنافقين قديماً ، وصليبين ومستعمرين ويهود حديثاً ، وأكبر من أسهم في هذا بقسط وافر ، الاستعمار الغربي الحديث الذي أجَّج نيران الفرقة والشتات والصراع بين القبائل والطوائف والجماعات في القطر الواحد بل ربما أنشأ جماعات بوعي منها أو بدون وعي لأجل هذا الغرض؛ وذلك كله إعمالاً لقاعدته الشهيرة : (فرق تسد) ،وذلك لم يتم له على أكمل وجه إلا بعد أن قطع أوصال ما تبقى من جسم الخلافة ، هذا بالإضافة إلى تنحيته الكاملة لما بقى من أحكام الإسلام في شئون الحياة العامة من واقع الناس ، و ( الثاني ) : التعصب للجماعات والهيئات :  وأعني بها الجماعات والهيئات التي نشأت لأهداف وأغراض جزئية محدودة تضيق أو تتسع ، كأن تنشأ خصيصاً لخدمة أفرادها مثلاً ، أو التمكين لفكرها دون غيره ، أو لمذهبها العقدي ، أو السياسي الذي يوجد ما يخالفه ، وبالتالي عدم التقائها مع الآخرين ، بل المحاربة لهم ، ومحاولة القضاء عليهم وعلى فكرهم. فتجدها تنظر إلى غيرها من الجماعات والهيئات والأفراد نظرة احتقار ، تتتبع عيوبها ، وتسعى لكشف عوراتها ، وتفخيم وتضخيم أخطائها ، وإفشال مجهوداتها وخططها ، والطعن في زعمائها وقادتها ، ورميهم بكل منقصة وقد يصل أحياناً إلى اتهامهم بالمروق والخروج ، وتبعاً لذلك تنظر لنفسها بأنها على الحق الصراح الذي دونه الكفر البواح ، والصواب الذي دونه الخطأ الماحق ، وأنها الطائفة المنصورة الموعودة بالتمكين والنصرة ، والمعصومة من الخطأ فنجدها تبرر لنفسها كل ما تفعل ، وتحكم على جميع تصرفاتها بالشرعية والجواز حتى ولو كانت خطأً بيناً حتى يقودها هذا لأن تجعل من الجماعة غاية في ذاتها ، لا يمكن تجاوزها لخير غيرها من الجماعات. وقد يتعدى الأمر أكثر من هذا ــ عند بعضها ــ حتى ترى نفسها هي جماعة المسلمين ، وإمامها هو إمامهم ، ومن كان على خلاف نهجها فهو كافر مشرك متبع للطاغوت والهوى ، وإن كل جماعة سوى جماعتهم جماعة جاهلية... إلخ ، وقد تنشأ جماعة لغرض حميد طيب ، ولكن تنْزلق وتتعثر في منتصف الطريق ، فتقع في مثل هذه المحاذير ، وقد تنشأ بقصد نشر فكر أو مذهب تراه صحيحاً ،  ولكنها تقضي جل وقتها إن لم يكن كله في النقاش والجدال والمراء الفكري مع المخالفين حتى تترتب علاقاتها معهم على هذا النحو. وهناك نماذج ونماذج ظاهرة للعيان تملأ الساحة الدعوية الآن ، كل هذا يحدث بين الجماعات الآن مع أن الناظر المنصف إذا بحث نقاط الخلاف ونظر فيها نظرة فاحصة محايدة لا يجد خلافاً جوهرياً ، بل يجد ما يجمع أكثر مما يشتت للجهد ويبعثر ، وما يوحد أكثر مما يفرِّق ، ولذلك كان الصالحون من المؤسسين للجماعات المعاصرة عندما رأوا أن ما اجتمع في الإسلام من كمال وشمول تفرَّق على هذه الجماعات رأوا ــ وهم محقون ــ أن كل جماعة يمكن أن تكون مكمِّلة وخادمة للأخرى من خلال ميدانها الذي تعمل فيه ، وبالتالي تعتبر محققه لجزء من أهدافها وبرامجها ، ومما لا شك فيه أن هذا التعصب الممقوت من أقوي الدواعي الواقعية على ضرورة الاتفاق والوحدة والتلاقي بين العاملين في حقل الدعوة ، 
الموضوع الثالث : الوسائل المعينة علي الاتفاق والوحدة
لا شك أن الوسائل المعينة على وحدة الصف ونبذ التفرقة والشقاق كثيرة ، وقد ذكرنا طرفاً منها فيما سبق ، وفي هذه الصفحات المحدودة لا يمكننا حصرها وإحصاؤها ، ولكن يمكننا الإشارة إلي أهمها في هذه الأسطر من خلال وسيلتين :
الوسيلة الأولى : ضرورة الالتزام بآداب الاختلاف : هناك آداب لا بد من مراعاتها بين المختلفين والالتزام بها الآن ــ إضافة لما ذكر ــ وذلك قبل أن يخوض الخائض في مسائل الخلاف والحوار حولها أجملها فيما يلي : ( أولاً ) : لا بد من التأكيد على أن المسلمين أمة واحدة يجمعهم دين واحد ورسول واحد وكتاب واحد ، وقبلة واحدة ، وأنهم مهما اختلفوا ينبغي أن يعتصموا بهذه الوحدة الجامعة وأن يجعلوا منها صخرة تتكسر عندها كل دواعي الفرقة والشتات ولقد سبق مزيد تفصيل لهذا الموضوع في أكثر من موضع ، و ( ثانياً ) : لا بد من الإعلان الصريح والقوى عن حرية الرأي والفكر ، وأن الإسلام أعلى من شأنها ، والإعلان تبعاً لذلك بأن الخلاف في الرأي ــ فيما يحتمل الخلاف ــ ظاهرة صحية. وأن الله سبحانه وتعالى تعبَّدنا بالاجتهاد وبلوغ غاية الوسع فيه للوصول إلى الحق في مثل هذه المسائل ، و ( ثالثاً ) : لا بد من الاعتراف بالواقع الحالي للمسلمين وعدم القفز فوقه ، أو الهروب منه وهذا يستلزم الاعتراف بتعدد الجماعات ، والأحزاب والمذاهب ، والطوائف الموجودة الآن أو التي ستوجد لاحقاً والتعامل والتعاون معها للوصول إلى الغايات المبتغاة. وهذا يلزم منه الصبر على الأدواء الموجودة والتماس الأدوية المناسبة لها ومعالجتها بها في تدرج ، ومرحلية ، وسعة صدر ، مع البعد كل البعد عن طي المراحل دعك من حرقها ، كما يقولون ،كل ذلك مع السعي الحثيث لتوحيد الكلمة بالحسنى ، و ( رابعاً ) : الحكم على المخالف في الرأي بمقتضى مذهبه هو لا بمقتضى مذهبك أنت ، خاصة في المسائل التي يلزم من القول بها على مذهبك كفرٌ أو معصية غليظة ، أو لعن يلحق بالفاعل ، بينما لا يلزم شيء من ذلك بناء على مقتضى مذهبه هو ، ولهذا أمثله عديدة من مسائل الخلاف الموروثة منها علي سبيل المثال : ما لو كان مخالفك يرى جواز أو وجوب الاستثناء في الإيمان بينما أنت ترى حرمته أو كفر قائله؛ فعلى مقتضى مذهبك أنت فهو إما واقع في معصية غليظة ، أو مقترف لكفر ، أما على مذهبه هو فلا يلزم شيء من ذلك. ومثله أيضاً ما لو كان مخالفك يرى صحة النكاح من غير ولي ، وأنت ترى الولي ركناً في النكاح ، فعلى مقتضى مذهبك النكاح باطل يُفسح بينما على مقتضى مذهبه هو صحيح نافذ ، ولذلك عند حكمك عليه لا يحل لك أن تحكم عليه بأنه يعاشر من لا تحل له ، أو تحكم عليه بأنه واقع في الإثم والمعصية واللعن وما شاكل ذلك. بل لولا اعتبار هذا الأصل لما صحت عبادة أو معاملة قط؛ ذلك لأن ما يرجحه إمام في شأن عبادة أو معاملة معينة يكون مرجوحاً عند غيره وحينئذ لا تتحقق صحة عبادة أو معاملة ، وإليك هذا المثال الذي يدل دلالة واضحة على ما قلنا وهو متعلق بعبادة واحدة فقط ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } [ المائدة: 7 ] ، يقول الشيخ الدكتور القرضاوي تعليقاً على هذه الآية : "كم في هذه الآية من آراء وأقوال للفقهاء اختلفت باختلاف أفهامهم ، وتعدد تفسيراتهم. وجلها يتعلق بأمور لغوية ، هل الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة مغسولة وممسوحة فرض أم لا؟ وهل الغاية في قوله : (إلى المرافق) ، وقوله : إلى (الكعبين) داخلة أو لا؟ وهل الباء في قوله : (برؤوسكم) تفيد الإلصاق ، أو التبعيض ، أو هي زائدة؟ وما تأويل قراءة : (وأرجلكم) بالجر ، والمراد بقوله تعالى : (أو لامستم النساء) أهو لمس البشرة بالبشرة أم كناية عن جماعه كما يقول ابن عباس؟ وما المراد بالصعيد في التيمم؟ أهو التراب؟ أم كل ما كان من جنس الأرض؟ وما المراد باليد في قوله : (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) أهي مجرد الكفين؟ أم ما ذكر وهو ما يصل إلى المرفقين؟ وما معنى قوله : (فلم تجدوا ماء)؟ أيدخل فيه فقدان الماء حكماً ، وإن وجد الماء حقيقة؟ كما إذا كان محتاجاً إليه لشرب أو عجن أو طبخ؟ إلى غير ذلك من الاحتمالات التي أخذ بكل منها إمام من الأئمة ) [ الصحوة الإسلامية المرجع السابق ص 63 و64 ] ، فتأمل معي كيف إن هذه العبادة الواحدة ، والتي هي مفتاح أكثر العبادات تعددت مذاهب العلماء فيها تبعاً لاختلافهم في الدلالات اللغوية لبعض العبارات ، مع أن النص من حيث الثبوت قطعي إجماعاً ، ولا شك أننا إذا لم نراعِ مذهب كل إمام وما أداه إليه اجتهاده لحكمنا على وضوئه أو تيممه بالبطلان ، ولحكمنا تبعاً لذلك على وضوئنا أو تيممنا نحن بالبطلان كذاك؛ لأن ما تراه أنت فيه وفي وضوئه أو تيممه يراه هو فيك وفي وضوئك أو تيممك ، وليس أحد الحكمين بأولى من الآخر ، ولذلك كان علماؤنا الأجلاء رحمهم الله يجادلون في مسائل الخلاف بالحسنى للوصول إلى الصواب ، ولا يخطِّئون بل ولا ينكرون تبعاً لقاعدتهم المعروفة ( لا إنكار في مسائل الخلاف ) [ انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 58 ] ، ولبيان هذا الموضوع يقول ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لطائفة من أسباب الاختلاف بين العلماء : " وإن كان الترك ــ أي ترك الدليل ــ يكون لبعض هذه الأسباب فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل ، أو تحريم ، أو حكم ، فلا يجوز أن نعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلَّل الحرام ، أو حرَّم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله " [ رفع الملام ص 48 و49 ] ، ثم بعد ذلك ذكر نماذج من العلماء ذهبوا مذاهب وتمسكوا بآراء مخالفة لبعض الأدلة بناء على الأسباب المتقدمة فقال : "... فلا يجوز أن يقال : إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به ، أو لموانع أُخر " [ المصدر نفسه ص 78 ] ، وقال رحمه الله في موضع آخر بعد أن ذكر كلاماً على نحو ما ذكر قال : ".. وهذا باب واسع فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها ، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم ، فإن التحريم له أحكام من التأثيم ، والذم والعقوبة ، والفسق وغير ذلك لكن لها شروط وموانع. فقد يكون التحريم ثابتاً ، وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها ، أو وجود مانعها ، أو يكون التحريم منتفياً في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره " [ المصدر نفسه ص 85 ــ 86 ] ، وما ذكرناه من قاعدة ، وما ذكر الشيخ رحمه الله من فروع يشهد له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر )) [ رواه البخاري 13/393، حديث رقم 7352، ومسلم : 7/269 ] ، وبناء على هذا الحديث فإن من اجتهد في مسألة فخالف الحق فيها فهو مخطئ معذور مأجور ، وهذا لا يمنع أن يكون هذا الفعل الذي فعله هذا المجتهد المتأوِّل بعينه حراماً ، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه فإنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها  [ انظر رفع الملام ص 68 ] ، وخلاصة القول أن الاختلاف لم يمنعنا أن نعتقد تحريم ما ورد تحريمه في الدليل محتجين بهذا الدليل ، كما أن مجيء هذا الدليل لا يمنعنا أن نعتقد أن هذا المتأوِّل معذور في ذلك لا يلحقه الوعيد " [ انظر المصدر نفسه ص 81 ــ 82 ] ، وبناء على هذه القاعدة فرَّع الشيخ رحمه الله فروعاً كثيرة بثها ونثرها كالدرر في ثنايا كتابه مع التعليقات التعليلية الدقيقة عليها وإليك نماذج من هذه النقول :  قوله صلى الله عليه وسلم : ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) [ رواه البخاري : 10/118، حديث رقم 5634، ومسلم : 8/337 ] ، ومع ذلك من الفقهاء من يكره هذا الفعل كراهة تنـزيه لا تحريم ومعلوم أن كراهة التنزيه لا يترتب على فعلها إثم ولا عقاب ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار )) [ متفق عليه من حديث أبي بكرة ] ، فهذا الحديث يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق ، ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار لأن لهم عذراً وتأويلاً في القتال ، وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله [ انظر رفع الملام ص 80 و81 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : ((لعن الله المحلِّل والمحلًّل له ))  [رواه الترمذي : 3/428 و429 حديث رقم 1130: وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي : 6/149، ورواه أبو داود : 2/234 حديث رقم 2076، ورواه ابن ماجة : حديث رقم 1934، ] فهذا حديث صحيح روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه رضى الله عنهم ، ولكن مع ذلك هنالك طائفة من العلماء صححوا هذا النكاح مطلقاً ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد ، ولهم في ذلك أعذار معروفة ، فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقداً حله على ذلك الوجه ، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط ، أو لوجود مانع [ رفع الملام ص 82 ــ 83 ] ، ومن ذلك ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ،  فقال أبو ذر : خسروا وخابوا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) [ رواه مسلم : 1/449و450 ] ، مع أن طائفة من الفقهاء يقولون الجرَّ والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم [ انظر رفع الملام ص 103 ] ، وخلاصة الأمر أن الذم لا يلحق المجتهد في مثل هذه المسائل ، ما دام أنها قابلة للاجتهاد ، وأنه معذور فيها. يقال كل هذا مع أن الجميع متفقون على أن محلل الحرام أعظم إثماً من فاعله ولكن مع ذلك : المعذور معذور ولهذا لا يعتبر محلاً للحرام ، وإن شابه مُحّل الحرام في الصورة؛ وذلك لأنه عندما حلله لم يحلله مع علمه بحرمته بل لم يثبت عنده التحريم كما مر ، وهذا باب عظيم يغفل عنه كثير من الناس الآن ، حيث يحكمون على مخالفيهم بالتضليل والتفسيق ، بل والتكفير أحياناً ، ويرتبون في حقهم الوعيد بسبب خلافهم معهم في بعض المسائل ، أو بسبب فعلهم لبعض المحظورات التي لا يرون أن حكمها كذلك ، وإذا كان الخلاف في مثل هذه المسائل متسامحاً فيه مع أهميتها؛ فمن باب أولى يكون التسامح فيما هو دونها في الأهمية ، كالاختلاف في ترتيب الأوليات بين الجماعات ، والخلافات الفكرية والتنظيمية بينها.. إلخ ، و ( خامساً ) : إدارة الحوار والنقاش العلمي المنظم حول هذه الموضوعات من قبل الباحثين وأهل الاختصاص ، مع وضع الضوابط التي تنظم هذا الحوار والنقاش بين الأطراف المتحاورة ، مع الاستهداء في ذلك بالقواعد والأسس التي كان يستهدي بها العلماء الأوائل ، كالتي صيغت ضمن : (علم البحث والمناظرة) وغيرها ، مما يفيدنا في واقعنا المعاصر مع التنبيه على إنها مسائل علمية ، والشأن فيها تركها لأهل الاختصاص ولا شأن للعامة فيها ، 
الوسيلة الثانية : ضرورة الالتزام بآداب الحوار : سوف أشير هنا مجرد إشارات إلى قواعد يمكن أن تعيننا في هذا المجال في واقعنا المعاصر ، وهي في جملتها مستخلصة من روح علم البحث والمناظرة المشار إليه قبل قليل لا من نصوصه ، ( أولاً ) : استعداد الطرفين للتخلي عن الرأي السابق متى ما ظهر أن الحق على خلافه ، مع عدم استباق النتائج بتخطئة المخالف ابتداء وقبل نصب الأدلة والبراهين الدالة على ذلك ، شعارهم في ذلك قوله تعالى : { وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نُسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم } [ سبأ: 24ــ 26 ] ، يقول الفخر الرازي رحمه الله تعليقاً على هذه الآيات : "هذا إرشاد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في المناظرات الجارية في العلوم وغيرها لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر : هذا الذي تقوله خطأ ، وأنت مخطئ يغضبه ، وعند الغضب لا يبقى سداد الفكر ، وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت الغرض وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطئ ، والتمادي في الباطل قبيح ، والرجوع للحق أحسن الأخلاق ، فنجتهد ونبصر أينا على الخطأ ليحترز ، فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر ويترك التعصب ، وذلك لا يوجب نقصاً في المنـزلة؛ لأنه أوهم بأنه في قوله شاك ، ويدل عليه قوله :(وإنا أو إياكم) مع إنه لاشك في إنه هو الهادي وهو المهتدي ، وهم الضالون والمضلون ، ثم قال تعالى : { قل لا تُسأَلون عما أجرمنا ولا نُسأل عما تعملون } أضاف الإجرام إلى النفس وقال في حقهم : { ولا نُسأل عما تعملون } ذكر بلفظ العمل لئلا يحصل الإغضاب المانع في الفهم. وقوله : (ولا تُسألون) (ولا نُسأل) زيادة حث على النظر ، وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخذاً بجرمه فإذا احترس نجا ولو كان البريءُ يؤاخذ بالجرم لما كَفَى النظر ، ثم قال تعالى : { قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم } [ سبأ: 26 ] أكد ما يوجب النظر والتفكير ، فإن مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب ، فكيف إذا كان يوم عرض وحساب وثواب وعذاب" [التفسير الكبير 25 :  257 إلى 259 ] ، و ( ثانياً ) : التقيُّد بالقول الحسن المهذب بعيداً عن الطعن والتجريح والسب واللعن ذلك لأن اللعن والسب ونحوهما ليس من خصال المؤمن الحق ، اسمع معي إلى قوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء )) [ رواه أحمد في مسنده 5/322 حديث رقم 3839  ] ، كما أنه يلزم هنا : البعد عن الطعن في الأشخاص والهيئات ومهاتراتهم ، وتحميل أقوالهم وأفعالهم ما لم تحتمله ، مع مناقشة ظاهر أقوالهم وآرائهم دون اللجوء إلي لوازمها وتأويلاتها البعيدة ، بل الأولى حملها المحمل الحسن ما أمكن ذلك. ثم اسمع معي إلى هذه التوجيهات الربانية القوية الدلالة في هذا الموضوع : { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم } [ الحجرات: 12 ] ، وقوله تعالى : { لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين } [ النور: 12 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث )) [ رواه البخاري : 10/589 حديث رقم 6064، ومسلم : 19/400 ] ، ويكون الحذر أشد عندما يجتمع اتباع الظن مع اتباع الهوى كالذي ذم الله به المشركين في قوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى } [ النجم: 23 ] وقوله تعالى : { ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله } [ القصص: 50 ] ، ومن أخطر الأدواء في هذا الجانب اتهام النيات والمقاصد والحكم على سرائر الناس ، ويزداد الأمر سوءً عندما يرتب المرء حكماً بناءً على هذه التهم ، ولعل نموذجاً سنياً واحداً في هذا المقام يكفي كدلالة على بشاعة وشناعة مثل هذا الصنيع ، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قتل رجلاً بعد ما قال لا إله إلا الله. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال : (( يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟! )) ، قال قلت : " يا رسول الله إنما كان متعوذاً". قال : (( أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله )) فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم  )) [ رواه البخاري : 7/658 حديث رقم 4269، ورواه مسلم : 1/437 ] ، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( أشققت قلبه حتى تعلم أقالها أم لا )) [ رواه مسلم : 1/437] ، والآداب المتعلقة بهذا الموضوع يصعب حصرها ، و ( ثالثاً ) : الحوار بالتي هي أحسن : إذا كان الأدب الإسلامي مع المخالف يمنعك أن تتهم نيته ، ويمنعك من الطعن فيه والتنقيص من شأنه؛ فإن الشارع لم يكتف بهذا ، بل قرنه بأدب آخر وهو الجدال بالتي هي أحسن ، ولم يقل بالحسنى ، ذلك لأن لأفعل التفضيل هنا فائدة عظيمة فما من زيادة في المبنى إلا ولها زيادة في المعنى ، وخاصة في الخطاب القرآني ، فالله سبحانه وتعالى هنا ينهانا من مجادلة أهل الكتاب إذا لم نستطع مجادلتهم بأحسن الأساليب ، حيث يقول : { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } [ العنكبوت: 46 ] ، ومما يقوي ويعضد هذا إنه سبحانه عندما قرن الموعظة مع الجدال أمرنا أن نعظ بالحسنى أما الجدال فلم يرض إلا أن يكون بالتي هي أحسن اسمع معي إلى قوله تعالى : { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } [ النحل: 125 ] ، و المعنى : أنه إذا كان هناك طريقان للجدال إحداهما حسنة والأخرى أحسن منها؛ فالأفضل للمجادل أن يجادل بالتي هي أحسن ، وتأمل معي هل ثمة طريق آخر مشروع غير هذين ؟ ، و ( رابعاً ) : البعد عن المراء والجدل المذموم : وهذا نوعٌ من الجدال حذر منه القرآن الكريم ، والسُنّة المطهرة ، وهو المراء المذموم والشدة في الخصومة والتي عبر عنها القرآن باللَّدد وهو المراء الذي يريد منه صاحبه الغلبة على محاوره من دون التزام بأسلوب صحيح ، أو منطق مقبول أو خضوع لميزانٍ حاكم ، وهذا هو الأسلوب الذي اتبعه أهل الشرك والكفر ، وذمهم القرآن بسببه كما في قوله تعالى : { ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق } [ الحج: 8ــ9 ] ، وكما في قوله تعالى : { ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق } [ الكهف: 56 ] ، وقوله : { فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لُداً } [ مريم: 97 ] ، وقال في شأن مشركي قريش : { ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون } [ الزخرف: 58 ] ، وذم أصنافاً منهم فقال : { ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام } [ البقرة: 204] ، وهذا الأسلوب حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ومن ذلك ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)) ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : { ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون } [ الزخرف: 58 ، والحدبيث رواه الترمذي : حديث رقم 3253، وقال: حسن صحيح ] ، وعن عائشة رضي الله عنهما قالت : (( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم )) [ رواه مسلم : 10/102 ] ، وأكره المراء هو ما يكون في أمور الشرع ، وأشده كراهة ما يكون حول القرآن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال : هجّرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف على وجهه الغضب فقال : (( إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب )) [ رواه مسلم : 10/100و101 ] ، وفي رواية أخرى لعبد الله بن عمرو : (( أنهم كانوا يتنازعون في القدر هذا ينـزع آية وهذا ينـزع آية  )) [ رواه أحمد في المسند 11/72 حديث رقم 6846 ] ، وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر وفي رواية أخرى عنه أيضاً ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم غضب حتى احمّر وجهه يرميهم بالتراب وهو يقول : ((مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض أن القرآن لم ينزل بكذب بعضه بعضاً ، بل يصدق بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه )) [ رواه أحمد في المسند 10/174و175 حديث رقم 6702، وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح ] ، فما أحوج الدعاة اليوم على اختلاف مشاربهم ، ومناهجهم ، وجماعاتهم إلى الالتزام بهذه الآداب الجليلة الرفيعة ، و ( خامساً ) : قبول النتائج التي توصل إليها الحوار دون تعصب للرأي السابق إن كانت المسألة مما يتأتى فيها الترجيح ، و ( سادساً ) : إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق فيظل الحب والمودة والإخاء بينهم على أكمل وجه ولا يذهبه الخلاف في مثل هذه القضايا الفرعية. و قديماً قيل : ( اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ) ، و الخـلاصة : أنه لا بد من المحافظة على ما ذكر من ضوابط وأسس ووسائل للوحدة مع العض عليها بالنواجذ ، ثم الإعلاء من شأن ما تقدم من آداب للخلاف والحوار إذا أُريد لسفينة الإسلام أن تعبر إلى شاطئ الأمان ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، 
***

 

( 4 )
رسالة في ترشيد الاختلاف داخل فصائل الصحوة الإسلامية
كتاب : الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم
الدكتور العلامة يوسف القرضاوي


الموضوعات : ( التمهيد ) أنواع الاختلافات وأسبابها  ، ( الباب الأول ) : الاتحاد فريضة والتفرق جريمة ، ويضم فصلين : ( الفصل الأول ) : الاتحاد والترابط فريضة دينية ، و ( الفصل الثاني ) : تفرق الأمة ليس قدرا لازما ولا دائما ، ( الباب الثاني ) : الدعائم الفكرية في فقه الاختلاف ، ويضم عشرة فصول : ( الفصل الأول ) : الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة ، و ( الفصل الثاني ) : اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين ، و ( الفصل الثالث ) : التركيز على المحكمات لا المتشابهات ، و ( الفصل الرابع ) : تجنب القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية ، و ( الفصل الخامس ) : ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء ، و ( الفصل السادس ) : تحديد المفاهيم والمصطلحات ، و ( الفصل السابع ) : شغل المسلم بهموم أمته الكبرى ، و ( الفصل الثامن )  : التعاون في المتفق عليه ، و ( الفصل التاسع ) التسامح في المختلف فيه ، و ( الفصل العاشر ) الكف عمن قال (لا إله إلا الله) ، ( الباب الثالث ) : الدعائم الأخلاقية لفقه الاختلاف ، ويضم ستة فصول : ( الفصل الأول ) : الإخلاص والتجرد من الأهواء ، و ( الفصل الثاني ) التحرر من التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف ، و ( الفصل الثالث ) : إحسان الظن بالآخرين ، و ( الفصل الرابع ) : ترك الطعن والتجريح للمخالفين ، و ( الفصل الخامس ) : البعد عن المراء واللدد في الخصومة ، و ( الفصل السادس ) : الحوار بالتي هي أحسن ، 
مقدمة  : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه.. أما بعد: فلا يزعجني أن يكون للصحوة الإسلامية المعاصرة أعداء من خارجها يتربصون بها، ويكيدون لها، فهذا أمر منطقي اقتضته سنة التدافع بين الحق والباطل، والصراع بين الخير والشر، والتي أقام الله عليها هذا الكون الذي نعيش فيه: { كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين } (سورة الفرقان: 31) ، وقد قال تعالى في شأن أعداء الملة والأمة: { ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا } (سورة البقرة: 217) ، إنما الذي يزعجني ويؤرقني ويذيب قلبي حسرات: أن تعادي الصحوة نفسها وأن يكون عدوها من داخلها، كأن يضرب بعضها بعضا، ويكيد بعضها لبعض، وأن يكون بأسها بينها ، لا يزعجني أن يكون في الصحوة مدارس أو فصائل أو جماعات لكل منها منهجه في خدمة الإسلام، والعمل على التمكين له في الأرض، وفقا لتحديد الأهداف وتربيتها، وتحديد الوسائل ومراحلها، والثقة بالقائمين على تنفيذها من حيث القوة والأمانة، أو الكفاية والإخلاص ، ومن السذاجة بحيث أدعو إلى جماعة أو حركة واحدة، تضم جميع العاملين للإسلام في نظام واحد، وتحت قيادة واحدة، فهذا تقف دونه حوائل شتى ، وهو طمع في غير مطمع ، وقد ذكرت في أكثر من بحث لي أنه لا مانع أن تتعدد الفصائل والجماعات العاملة لنصرة الإسلام ، إذا كان تعدد تنوع وتخصص ، لا تعدد تعارض وتناقض ، على أن يتم بين الجميع قدر من التعاون والتنسيق، حتى يكمل بعضهم بعضا.. ويشد بعضهم أزر بعض، وأن يقفوا في القضايا المصيرية، والهموم المشتركة، صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص ، ولكن الذي يدمي القلب حقا أن يوجد بين الدعاة والعاملين من لا يقدر هذا الأمر حق قدره، وأن يبذر بذور الفرقة أينما حل، وأن يبحث عن كل ما يوقد نيران الخلاف، ويورث العداوة والبغضاء، وتركيزه دائما على مواضع الاختلاف، لا نقاط الاتفاق، وهو دائما معجب برأيه، مزك لنفسه وجماعته، متهم لغيره ، والحق أن الاختلاف في ذاته ليس خطرا، وخصوصا في مسائل الفروع، وبعض الأصول غير الأساسية، إنما الخطر في التفرق والتعادي الذي حذر الله ورسوله منه ، لهذا كانت الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية بمختلف اتجاهاتها ومدارسها في حاجة إلى وعي عميق بما نسميه (فقه الاختلاف) ، وهو أحد أنواع خمسة من الفقه ينبغي التركيز عليها، لأننا أحوج ما نكون إليها، وهي:
1. فقه المقاصد: الذي لا يقف عند جزئيات الشريعة ومفرداتها وحدها، بل ينفذ منها إلى كلياتها وأهدافها في كل جوانب الحياة واستكمال الشوط الذي قام به الإمام الشاطبي في (موافقاته) وإبراز العناية بالمقاصد الاجتماعية خاصة.
2. فقه الأولويات ومراتب الأعمال : وكنت نبهت عليه في كتابي "الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف" ولا زال يحتاج إلى مزيد من التعميق والتأصيل والتفصيل والتطبيق على الواقع.
3. فقه السنن: أعني القوانين الكونية والاجتماعية التي أقام الله عليها عالمنا هذا، وقضى بأنها لا تتبدل ولا تتحول مثل سنن: التغيير والنصر والتدرج.. وغيرها.
4. فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد : وهو مبني على فقه الواقع ودراسته دراسة علمية مبنية على ما يسره لنا عصرنا من معلومات وإمكانات، لم يكن يحلم بها بشر سواء واقعنا وواقع الآخرين، بعيدا عن التهوين والتهويل.
5. وأخيرا (فقه الاختلاف) : الذي عرفه خير قرون الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، فلم يضرهم الاختلاف العلمي شيئا، وجهلناه فأصبحنا يعادي بعضنا بعضا، بسبب مسائل يسيرة، أو بغير سبب!! وقد كتب أخونا الفاضل الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني، كتابا حول: "أدب الاختلاف في الإسلام" نشر في سلسلة كتاب (الأمة) وهو كتاب علمي نافع بلا ريب، وقد اعتمد فيه المنهج التاريخي. وكتابي هذا تتمة للموضوع وتعميق وتأصيل له، وربط له بالواقع الذي يعيشه العمل الإسلامي، والذي يفرز على الساحة ما نراه ونلمسه من أفكار واتجاهات ومقولات، شتت الشمل، ومزقت الصف، واشمتت بنا الأعداء ، ويكاد لا يمر علي يوم إلا وأتلقى فيه رسائل من أنحاء العالم الإسلامي تشكو من الأخوة الذين لا شغل لهم إلا إثارة الخلاف، وتوزيع التهم على عباد الله، دون تقدير للواقع، ولا مراعاة للظروف والضرورات وما عمت به البلوى ، لهذا حين طلب إلي الأخوة المنظمون لمؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي في أمريكا لهذا العام (1989م) أن أكتب عن هذا الموضوع الدقيق الخطير، رحبت به، لإدراكي مدى أهميته للصحوة الإسلامية، وضرورته للحركة الإسلامية، واستعنت الله على الكتابة فيه، برغم الأعباء والمشاغل، فكانت هذه الصحائف التي أسأل الله سبحانه أن يجعلها شعاعا مضيئا على درب العمل الإسلامي الواعي، والصحوة الإسلامية الراشدة، وأن ينفع بها كاتبها وقارئها وكل من أسهم في نشرها وتعميم النفع بها ، اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الظلمات، وفرقانا نميز به بين المتشابهات وميزانا نستضئ به في مفارق الطرقات.. { ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير } ، د. يوسف القرضاوي ، 
خطة البحث : يقوم بحثنا في فقه الاختلاف على جملة دعائم علمية وعملية، فكرية وخلقية يتضمنها تمهيد وأبواب ثلاثة، وخاتمة ، أما التمهيد فعن الاختلاف وأنواعه وأسبابه ، وأما الأبواب الثلاثة فأولها يضم فصلين : الأول بعنوان : الاتحاد والترابط فريضة دينية ، والثاني بعنوان : تفرق الأمة ليس قدرا لازما ولا دائما ، وأما الباب الثاني فيشمل الدعائم الفكرية والعملية التي قوم عليها فقه الاختلاف وهي تتجلى في عشرة فصول: 1. الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة ، 2. اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين ، 3. التركيز على المحكمات لا المتشابهات ، 4. تجنب القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية. ، 5. ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء ، 6. تحديد المفاهيم والمصطلحات ، 7. شغل المسلم بهموم أمته الكبرى ، 8. التعاون في المتفق عليه ، 9. التسامح في المختلف فيه ، 10. الكف عمن قال (لا إله إلا الله ) ، وأما الباب الثالث فيشمل الدعائم الأخلاقية لفقه الاختلاف، وتتمثل في فصول ستة: 1. الإخلاص والتجرد من الأهواء ، 2. التحرر من التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف ، 3. إحسان الظن بالآخرين ، 4. ترك الطعن والتجريح للمخالفين ، 5. البعد عن المراء واللدد في الخصومة ، 6. الحوار بالتي هي أحسن ، وأود أن أنبه هنا إلى أن الفصل بين الجانب الفكري والجانب الخلقي، إنما هو بحسب الظاهر والغالب، وإلا فإن التداخل بينهما قائم، وبخاصة أن الإسلام لا يعرف الفصل بين الجانبين من الناحية العملية ، وأما الخاتمة فهي تنبيه موجز وسريع لما يسعى إليه هذا البحث وما يرجوه من الجبهة الإسلامية لإعلاء كلمة الإسلام، وإنقاذ الأمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها، مع إعطاء مثل تطبيقي في فقه الاختلاف من رجل له وزنه في نشر الدعوة الإسلامية، وتأصيل العمل الإسلامي، وهو الإمام الشهيد حسن البنا.
***
تمهيد : أنواع الاختلافات وأسبابها
الاختلافات من حيث أسبابها وجذورها أنواع، أو قل نوعان : اختلافات أسبابها خلقية ، واختلافات أسبابها فكرية ، أما الاختلافات التي ترجع إلى أسباب أخلاقية ، فهي معروفة للعلماء والمربين الذين يتدبرون دوافع الأحداث والمواقف، ولا يكتفون بالنظر إلى سطوحها دون أن يغوصوا في أعماقها ، ومن هذه الأسباب : ( أ ) الغرور بالنفس، والإعجاب بالرأي ، ( ب ) سوء الظن بالغير، والمسارعة إلى اتهامه بغير بينة ، ( ج ) حب الذات واتباع الهوى، ومن آثاره: الحرص على الزعامة أو الصدارة أو المنصب ، ( د ) التعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف ، ( ه ) العصبية لبلد أو إقليم أو حزب أو جماعة أو قائد ، وهذه كلها رذائل أخلاقية عدت من (المهلكات) في نظر (علماء القلوب) ويجب على المسلم العادي ـ بله العامل للإسلام الداعي إليه ـ أن يجاهد نفسه، حتى يتحرر منها، ولا يستسلم لها، ويسلم زمامه للشيطان، وأن يعمل بجد في رياضة نفسه حتى يتحلى بأضدادها ، والاختلاف الذي ينشأ عن هذه الرذائل أو المهلكات، اختلاف غير محمود، بل هو داخل في التفرق المذموم ، 
اختلافات أسبابها فكرية : وأما الاختلافات التي سببها فكري، فمردها إلى اختلاف وجهات النظر في الأمر الواحد، سواء كان أمرا علميا كالخلاف في فروع الشريعة، وبعض مسائل العقيدة التي لا تمس الأصول القطعية، أم كان أمرا عمليا كالخلاف في المواقف السياسة واتخاذ القرارات بشأنها، نتيجة الاختلاف في زوايا الرؤية، وفي تقدير النتائج وتبعا لتوافر المعلومات، عند طرف، ونقصها عند طرف آخر، وتبعا للاتجاهات المزاجية والعقلية للأطراف المتباينة، وتأثيرات البيئة والزمن عليها سلبا وإيجابا ، ومن أبرز الأمثلة لذلك : اختلاف الجماعات الإسلامية حول مواقف سياسية كثيرة في عصرنا، مثل خوض المعارك الانتخابية، ودخول المجالس النيابية، والمشاركة في الحكم في دولة لا تلتزم بتطبيق الإسلام كله، والتحالف مع بعض القوى السياسية غير الإسلامية أو غير المسلمة، وبعض الخلاف هنا سياسي محض، أي يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد وبين المكاسب والخسائر، في الحال وفي المآل ، وبعضها فقهي خالص، أي يرجع إلى الاختلاف في الحكم الشرعي في الموضوع : أهو الجواز أم المنع؟ مثل المشاركة في الحكم، والتحالف مع غير المسلمين، أو غير الإسلاميين ، ومثل مشاركة المرأة في الانتخابات ناخبة ومرشحة. وبعضها اختلط فيه النظر الفقهي بالنظر المصلحي والسياسي ، ومن أهم الأمثلة البارزة وأوضحها هنا : اختلاف الرأي بين العاملين للإسلام في مناهج الإصلاح والتغيير المنشود : أنبدأ بالقمة أم بالقاعدة؟ أنعطي الأولوية للعمل الجماهيري ، أم لتكوين الطلائع؟ أيجوز تعدد الحركات العاملة للإسلام ، فيعمل كل منها في ميدان أم لابد من حركة جامعة شاملة؟ إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا المجال ، وهو رحب ، ويدخل في الخلافات الفكرية : اختلاف الرأي في تقويم بعض المعارف والعلوم مثل : علم الكلام ، وعلم التصوف ، وعلم المنطق ، وعلم الفلسفة ، والفقه المذهبي ، فهناك من يتعب لهذه العلوم بعضها أو كلها ، ويدافع عنها ، ويأخذها بعجرها وبجرها ، ومقابلة من يرفضها كلها ، ويعتبرها دخيلة على الإسلام ، مدسوسة عليه وإثمها أكبر من نفعها ، وبينهما من يتوسط بين الفريقين ، ويجتهد أن يحكم بينهما بالقسط ، وأن يأخذ منها يدع ، ويقبل ويرفض ، كما يدخل في الخلافات الفكرية ، الاختلاف في تقويم بعض الأحداث التاريخية وبعض الشخصيات التاريخية كذلك ، فمن الأحداث : ما وقع بين بعض الصحابة ، مثل موقف عمر من خالد ، وعثمان من ابن مسعود وأبي ذر ، وموقف طلحة والزبير وعائشة من علي ، وحرب صفين ، وقضية التحكيم وما تبعها ، ومن الشخصيات : معاوية وأبوه وعمرو بن العاص ، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم ، ومثلها الشخصيات العلمية ، مثل بعض علماء الكلام أو رجال التصوف ، ومنها : أبو حامد الغزالي ، وأبو العباس ابن تيمية ، ومحيي الدين بن عربي وغيرهم من المشاهير الذين اختلف الناس في أمرهم ، ما بين معظم أبلغ التعظيم إلى حد قد يصل إلى التقديس ، وبين قادح طاعن مسرف في القدح ، على أن الخلاف الأكبر والأوسع هو الخلاف في فروع الفقه ، وبعض مسائل العقيدة غير القطعية ، ولهذا النوع من الخلاف أمثلة شتى ، نشير إليها في السطور التالية.
الاختلاف الفقهي  :  ومن أقوى أسباب الاختلاف والتفرق بين فصائل الصحوة الإسلامية : الاختلاف في فروع الفقه تبعا لتعدد المشارب والمدارس في فهم النصوص ، وفي الاستنباط فيما لا نص فيه ، ما بين موسع ومضيق ، ومتشدد ومترخص ، ميال إلى مدرسة النص ، وميال إلى مدرسة الرأي ، وما بين موجب لتقليد المذاهب على كل الناس ومحرم له على كل الناس أيضا ، ومتوسط بينهما ، ممن يجيز للعامي التقليد دون إلزام بمذهب معين ، ويطالب كل من كان من أهل العلم أن يستكمل نقصه العلمي حتى يبلغ درجة النظر في الأدلة والترجيح بين الأقوال ، والاجتهاد ـ ولو جزئيا ـ فيما جد من أمور ، ولذلك أمثلة في مجالات شتى : [ في مجال الطهارة ] : حكم (الكلونيا) و (السبرتو) المستخدم للتطهير وما استحال عن عين نجسة الأصل ، ومياه المجاري إذا نقيت ، والتوضؤ من أكل لحم الإبل ، ومن لمس المرأة ، ومس الذكر.. الخ ، [ وفي مجال الصلاة ] : مثل إرسال اليدين أو قبضهما ، وقراءة البسملة سرا أو جهرا أو عدمها ، والاختلاف في الأذان والإقامة ، وحكم صلاة الجماعة ، وجلسة الاستراحة والنزول باليدين قبل الركبة أو العكس. وما يجوز من الجمع بين الصلاتين ، وما لا يجوز ، [ وفي الزكاة ] : هل تجب الزكاة في الفواكه والخضراوات وفي محاصيل أخرى مهمة كالقطن أو لا؟ وهل يجوز إخراج القيمة في الزكوات ـ وخصوصا زكاة الفطر ـ أو لا؟ هل في حلي النساء زكاة سنوية أو لا؟ ، [ وفي الصيام ] : مثل إثبات دخول رمضان وعيد الفطر : أيكون برؤية الواحد أم بالاستعاضة أم بالحساب؟ أيتوسع في المفطرات أم يضيق فيها؟ ، [ وفي الحج ] : أيجوز الإحرام من جدة لركاب الطائرات ، أم لا؟ أيجوز الرمي قبل الزوال أم لا؟ أيجوز ذبح هدي التمتع في مكة قبل يوم النحر أم لا؟ [ وفي الزينة والتجمل ] : أيكون إعفاء اللحية واجبا أم سنة؟ وهل يجوز تهذيبها والأخذ منها أو لا؟ وما حكم إحفاء الشارب؟ وهل يحرم إطالة الثوب ولو لغير خيلاء؟ وهل يجب على المرأة المسلمة لبس النقاب أو يكفي تغطية ما عدا الوجه والكفين؟ وهل يجوز لها بعض الزينة الخفيفة مثل الكحل في العينين والخاتم في اليدين؟ وهل يجوز استعمال (الكولونيا) للتطيب؟ وما حكم التصوير؟ ما له ظل وما ليس له ظل ، وبخاصة التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني ، [ وفي اللهو والترفيه ] : هل يجوز سماع الغناء بآلة أو بغير آلة أو لا؟ وما قيود ذلك وشروطه عند الجواز؟ [ وفي المأكل والمشرب ] : هل يجوز تناول ذبائح أهل الكتاب؟ وهل يعتبر أهل أوروبا وأمريكا أهل كتاب أو لا؟ [ وفي فقه الأموال والمعاملات ] : هل يجوز تسعير السلع والإجارات ، وخصوصا المساكن ، والعقارات؟ وبالتالي : إلى أي مدى يجوز تدخل الدولة في الاقتصاد وتوجيهه؟ وما الحكم في استغلال الأرض البيضاء والمزرعة؟ وما تأويل الأحاديث التي نهت عن كراء الأرض؟ والأحاديث التي تقول : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه"؟ وما حكم التأمين بأنواعه المختلفة؟ وما حكم العمل في المؤسسات الحالية التي لا تلتزم بكل أحكام الإسلام؟ [ وفي الفقه السياسي والدستوري والدولي ] : ما القول في الحكام الذين لا يحكمون بما أنزله الله : أهم كفرة أم عصاة فقط؟ وما الحكم في استخدام القوة لإسقاطهم؟ وما الحكم في محاولة بعض الأفراد تغيير المنكرات العامة باليد أي باستعمال العنف والقوة المادية؟ وما الحكم في الانتخاب لاختيار أهل الحل والعقد أو أهل الشورى؟ وما حكم الشورى : أهي معلمة أم ملزمة؟ وما القول في تحديد مدة الإمارة أو رئاسة الدولة؟ وما موقف الأقليات غير المسلمة من وظائف الدولة المسلمة؟ وما موقف الأقليات المسلمة في دولة غير مسلمة؟ وما الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها : أهو السلام أم الحرب؟ وهل الجهاد للدفاع أو للهجوم؟ وبعبارة أخرى : هل يقاتل الكفار لكفرهم أو لعدوانهم على المسلمين؟ وهل هناك دار غير دار الإسلام ودار الحرب؟ وما المدلول المحدد لكل من هاتين الدارين؟ وغيرها.. وغيرها.. من القضايا الكثيرة المتنوعة ، التي تختلف فيها وجهات النظر ، وتتعدد الإجابات والفتاوى في شأنها من أهل العلم والفكر ، شأن كل المسائل الاجتهادية ، التي ليس فيها نص شرعي قطعي الثبوت ، قطعي الدلالة
***
الباب الأول : الاتحاد فريضة والتفرق جريمة
يجب أن يكون هدف الداعين إلى الإسلام والعاملين له : الاتحاد والألفة ، واجتماع القلوب ، والتئام الصفوف ، والبعد عن الاختلاف والفرقة ، وكل ما يمزق الجماعة أو يفرق الكلمة ، من العداوة الظاهرة ، أو البغضاء الباطنة ، ويؤدي إلى فساد ذات البين ، مما يوهن دين الأمة ودنياها جميعا ، فلا يوجد دين دعا إلى الأخوة التي تتجسد في الاتحاد والتضامن ، والتساند والتآلف ، والتعاون والتكاتف ، وحذر من التفرق والاختلاف والتعادي ، مثل الإسلام في قرآنه وسنته.
من توجيهات القرآن : يقول الله تعالى في سورة آل عمران : { يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم. يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون } (سورة آل عمران : 100ـ 107) ، نقل الحافظ السيوطي في "الدر المنثور" في سبب النزول هذه الآيات جملة آثار عن بعض الصحابة والتابعين ، أكثرها تفصيلا : ما أخرجه ابن اسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن قيس ـ وكان شيخا قد عسا في الجاهلية ، عظيم الكفر ، شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم ـ على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم ، يتحدثون فيه ، فغاظه ما رأى من إلفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام ، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال : قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد ، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار ، فأمر فتى شابا معه من يهود ، فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم ، ثم ذكرهم يوم بعاث ، وما كان قبله ، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ، وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ، ففعل فتكلم القوم عند ذلك ، وتنازعوا وتفاخروا ، حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب ، أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس ، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج ، فتقاولا ، ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم والله رددناها الآن جذعة ، وغضب الفريقان جميعا ، وقالوا : قد فعلنا ، السلاح السلاح ، موعدكم الظاهرة ـ والظاهرة الحرة ـ فخرجوا إليها ، وانضمت الأوس بعضها إلى بعض ، والخزرج بعضها إلى بعض ، على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال : يا معشر المسلمين الله الله ، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام ، وأكرمكم به ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، واستنقذكم به من الكفر ، وألف به بينكم ، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا ، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ، وكيد من عدوهم لهم ، فألقوا السلاح ، وبكوا ، وعانق الرجال بعضهم بعضا ، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سامعين مطيعين ، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس ، وأنزل الله في شأن شاس بن قيس ، وما صنع : { قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون }. إلى قوله : { وما الله بغافل عما تعملون } وأنزل في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما ، من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا : { يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين } إلى قوله : { وأولئك لهم عذاب عظيم  } ، والآيات الكريمة دعوة قوية إلى توحيد الكلمة ، واجتماع الصف المسلم على الإسلام ، وقد تضمنت : 1. التحذير من دسائس غير المسلمين ، ومن طاعتهم فيما يوسوسون به ، فليس وراءها إلا الارتداد على الأعقاب ، والكفر بعد الإيمان ،  2. التعبير عن الاتحاد بالإيمان ، وعن التفرق بالكفر ، فإن معنى { يردوكم بعد إيمانكم كافرين } أي بعد وحدتكم وأخوتكم متفرقين متعادين كما تدل أسباب النزول ، 3. أن الاعتصام بحبل الله من الجميع هو أساس الوحدة والتجمع بين المسلمين وحبل الله هو الإسلام ، والقرآن ، 4. التذكير بنعمة الأخوة الإيمانية بعد عداوات الجاهلية وإحنها وحروبها ، وهي أعظم النعم بعد الإيمان { وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم } (سورة الأنفال : الآية : 63) ، 5. لا يجمع الأمة أمر مثل أن يكون لها هدف كبير تعيش له ، ورسالة عليا تعمل من أجلها ، وليس هناك هدف أو رسالة للأمة الإسلامية أكبر ولا أرفع من الدعوة إلى الخير الذي جاء به الإسلام ، وهذا سر قوله تعالى في هذا السياق { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون } ، 6. التاريخ سجل العبر ، والواعظ الصامت للبشر ، وقد سجل التاريخ أن من قبلنا تفرقوا واختلفوا في الدين فهلكوا ، ولم يكن لهم عذر ، لأنهم اختلفوا بعد ما جاءهم العلم ، وجاءتهم البينات من ربهم ، ومن هنا كان التحذير الإلهي : { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } ، هذا وقد أكد القرآن أن المسلمين ـ وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم وأوطانهم ولغاتهم وطبقاتهم ـ أمة واحدة ، وهم الأمة الوسط الذين جعلهم الله { شهداء على الناس } (سورة البقرة : 143) وهم كما وصفهم القرآن { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } (سورة آل عمران الآية : 110) ، وأعلن القرآن أن الأخوة الواشجة هي الرباط المقدس بين جماعة المسلمين وهي العنوان المعبر عن حقيقة الإيمان { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون } (سورة الحجرات : 10) ، وجاءت الآيات بعد هذه الآية تقيم سياجا من الآداب والفضائل الأخلاقية يحمي الأخوة مما يشوهها ويؤذيها ، من السخرية ، واللمز ، والتنابز بالألقاب ، وسوء الظن ، والتجسس ، والغيبة { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ، إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم } (سورة الحجرات : 11 ،12) ، وحذر القرآن من التفرق إيما تحذير. ومن ذلك قوله تعالى : { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ، ويذيق بعضكم بأس بعض } (سورة الأنعام : 65) ، فجعل تفريق الأمة شيعا ، يذوق بعضها بأس بعض ، من أنواع العقوبات القدرية التي ينزلها الله بالناس إذا انحرفوا عن طريقه ، ولم يعتبروا بآياته ، وقرنها القرآن بالرجم ينزل من فوقهم ، كالذي نزل بقوم لوط ، أو بالخسف يقع من تحت أرجلهم ، كالذي وقع لقارون ، وقال تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون } (سورة الأنعام : 159) ، جاء عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا في دينهم ، وجاء عن غيره أنهم أهل البدع ، وأهل الشبهات ، وأهل الضلالة من هذه الأمة ، قال ابن كثير : والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له ، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، وشرعه واحد ، لا اختلاف فيه ولا افتراق ، فمن اختلف فيه { وكانوا شيعا } أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات ، فإن الله تعالى ، قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى : { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه } (سورة الشورى : 13) ، وذم القرآن الذين تفرقوا واختلفوا في الدين من أهل الكتاب في آيات كثيرة سيمر علينا بعضها في موضعه من هذا البحث.
توجيهات السنة النبوية  :  أما السنة النبوية فقد قررت وأكدت وفصلت ما جاء به القرآن الكريم من الدعوة إلى الاتحاد والائتلاف ، والتحذير من التفرق والاختلاف ، فقد دعت السنة إلى الجماعة والوحدة ، ونفرت من الشذوذ والفرقة ، دعت إلى الأخوة والمحبة ، وزجرت عن العداوة والبغضاء ، والأحاديث في هذا كثيرة وفيرة ، روى الترمذي عن ابن عمر قال : خطبنا عمر بالجابية (اسم موضع) فقال : يا أيها الناس ، إني قمت فيكم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، فقال : أوصيكم بأصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم.. عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الإثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة ، فليلزم الجماعة ، وروي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يد الله مع الجماعة" ، وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله لا يجمع أمتي ـ أو قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ـ على ضلالة ، ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار" ، وفي الصحيحين : "أن من فارق الجماعة شبرا فمات ، فميتة جاهلية" ، وأكدت السنة الدعوة إلى الأخوة والوحدة بين المسلمين في مواقف كثيرة وبأساليب شتى "المسلم أخو المسلم ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" ، "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ، "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم" ، "المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم" 
ولقد حذرت السنة النبوية أبلغ التحذير وأشده من التباغض والتهاجر ، والتشاحن ، وفساد ذات البين ، فمن حديث أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" ، ومن حديث أبي هريرة : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ، ولا تناجشوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا" ، ومن حديث أبي هريرة أيضا : "المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا" ويشير إلى صدره ثلاث مرات.. "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه" ، ومن حديثه كذلك : "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء (أي عداوة) فيقال : أنظروا (أي أخروا) هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا" ، ومن حديث أبي الدرداء : "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة" ، قال الترمذي : ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "هي الحالقة ، لا أقول : تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين" ، ومن حديث أبي هريرة : "إياكم وسوء ذات البين ، فإنها الحالقة" ، ومن حديث مولى الزبير عن الزبير : "دب إليكم داء الأمم من قبلكم : الحسد والبغضاء ، والبغضاء هي الحالقة ، لا أقول : تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين والذين نفسي بيده ، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا" ، ومن حديث ابن عباس : "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإخوان متصارمان" أي متقاطعان ، ومن حديث أبي خراش الأسلمي : "من هجر أخاه سنة ، فهو كسفك دمه" ، ومن حديث جابر بن عبد الله : "إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم" 
من كراهية الإسلام للفرقة  : ومن كراهية الإسلام للفرقة والاختلاف ، نجد الرسول الكريم ، يأمر بالانصراف عن قراءة القرآن إذا خشي من ورائها أن تؤدي إلى الاختلاف ، فقد روى الشيخان عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، فإذا اختلفتم فقوموا عنه" أي تفرقوا وانصرفوا لئلا يتعادى بكم الاختلاف إلى الشر ، فرغم ما هو معلوم لكل مسلم من فضل قراءة القرآن ، وأن لقارئه بكل حرف عشر حسنات ، لم يأذن بقراءته إذا أدت إلى التنازع والاختلاف ، سواء كان الاختلاف في القراءة وكيفية الأداء ، فأمروا أن يتفرقوا عند الاختلاف ، ويستمر كل منهم على قراءته ، كما ثبت فيما وقع بين عمر وهشام ، وبين ابن مسعود وبعض الصحابة وقال : كلاكما محسن ، أم كان الاختلاف في فهم معانيه ، فالمعنى : اقرؤوه وألزموا الائتلاف على ما دل عليه ، وقاد إليه ، فإذا وقع الاختلاف ، أو عرض عارض شبهة تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق ، فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة ، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة ، وهو كقوله في الحديث الآخر : "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم" ، وفي هذه الأحاديث ـ كما قال الحافظ ابن حجر ـ الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف ، والنهي عن المراء في القرآن بغير حق.
لماذا الحرص على الوحدة والترابط؟  : لماذا حرص الإسلام كل هذا الحرص على الاتحاد والترابط ، ولماذا حذر كل هذا التحذير من التفرق ، والتشاحن؟ الواقع إن وراء الاتحاد منافع وآثارها في حياة الأمة لا تخفي على ذي لب ، ( أ ) ـ فالاتحاد يقوي الضعفاء ، ويزيد الأقوياء قوة ، على قوتهم ، فاللبنة وحدها ضعيفة مهما تكن متانتها ، وآلاف اللبنات المتفرقة والمتناثرة ضعيفة بتناثرها وإن بلغت الملايين ، ولكنها في الجدار قوة لا يسهل تحطيمها لأنها باتحادها مع اللبنات الأخرى ، في تماسك نظام ، أصبحت قوة أي قوة ، وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف بقوله : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ، ونبهت عليه الآية الكريمة ، حيث يقول تعالى : { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص } (سورة الصف : 4) ، والقصة المشهورة التي علمها الأب لأبنائه تؤكد هذا المعنى ، إذ لم يستطع أي واحد منهم ، أن يكسر مجموعة العصي المتضامة على حين أمكن بيسر كسر كل منها على حدة ، وقال في ذلك : ( كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا! ... تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا! ) ، ( ب ) والاتحاد كذلك عصمة من الهلكة ، فالفرد وحده يمكن أن يضيع ، ويمكن أن يسقط ، ويفترسه شياطين الإنس والجن ، ولكنه في الجماعة محمي بها كالشاة في وسط القطيع ، لا يجترئ الذئب أن يهجم عليها ، فهي محمية بالقطيع كله ، إنما يلتهمها الذئب حين تشرد عن جماعتها وتنفرد بنفسها ، فيجد فيها ضالته ، ويعمل فيها أنيابه ، ويأكلها فريسة سهلة ، وفي هذا جاء الحديث "عليكم بالجماعة ، فإن يد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ في النار" ، "إن الشيطان ذئب الإنسان ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" ، "عليكم بالجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد" ، ومما له دلالته القوية في الحفاظ على وحدة الجماعة ما ذكرته في كتابي "بينات الحل الإسلامي" مما سجله القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام حينما ذهب لمناجاة ربه ، استجابة لوعد الله تعالى ، الذي واعده ثلاثين ليلة ، ثم أتممها بعشر ، فتم ميقات ربه أربعين ليلة ، وخلف في قومه أخاه وشريكه في الرسالة هارون عليهما السلام ، وفي غيبة موسى فتن قومه بعبادة العجل الذي صنعه لهم السامري ، فلما رجع موسى إلى قومه ، فوجئ بهذا الانحراف الكبير الذي يتصل بجوهر العقيدة التي بعث بها هو ، وبعث بها كل الرسل من قبله ومن بعده ، وهنا غضب موسى ، وألقى الألواح ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه ، وقال : { يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ، ألا تتبعن ، أفعصيت أمري } (سورة طه : 92 ،93) فكان جواب هارون كما ذكر القرآن : { قال يا ابن آدم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين إسرائيل ، ولم ترقب قولي } (سورة طه : 94) ، وفي هذا الجواب نرى أن نبي الله هارون اعتذر لأخيه بهذه الجملة : { إني خشيت أن تقول : فرقت بين بني إسرائيل ، ولم ترقب قولي } ، ومعنى هذا أنه سكت على ارتكاب الشرك الأكبر ، وعبادة العجل ، الذي فتنهم به السامري ، حفاظا على وحدة الجماعة ، وخشية من تفرقها ، وهي ـ لا شك ـ خشية موقوتة بمدة غياب موسى ، حتى إذا عاد تفاهم الأخوان الرسولان في كيفية مواجهة الأزمة.
معنى جعل بأس هذه الأمة بينها  : ويقول بعض الناس : إن تفرق الأمة أمر لازم فرضه القدر وأخبر به الشرع فلا مناص منه ، ولا مهرب منه ، يدل لذلك :  1. ما جاء من أحاديث تكاثرت واستفاضت تنبئ بأن الله تعالى جعل بأس هذه الأمة بينها ،  2. حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، 
أما أحاديث جعل هذه الأمة بأسها بينها ، وتسليط بعضها على بعض ، فهي أحاديث صحيحة مستفيضة رويت عن عدد من الصحابة ، منهم سعد بن أبي وقاص وثوبان ، وجابر بن عتيك ، وأنس بن مالك ، وحذيفة ومعاذ بن جبل ، وخباب بن الأرت ، وشداد بن أوس ، وخالد الخزاعي ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس وأبي هريرة ، وقد ذكر هذه الأحاديث الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض } (سورة الأنعام : 65) ، واكتفي من هذه الأحاديث بثلاثة : ما رواه أحمد ومسلم عن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية ، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية ، دخل فركع فيه ركعتين ، وصلينا معه ، ودعا ربه طويلا ، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم : "سألت ربي ثلاثا ، فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة أعطانيها ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" ، وروى الإمام أحمد وغيره عن خباب بن الأرت : راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها ، حتى كان مع الفجر ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ، فقلت : يا رسول الله ، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل إنها صلاة رغب ورهب! سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال ، فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة ، سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا ، فأعطانيها ، وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا ، فأعطانيها ، وسألت ربي عز وجل أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها" ، وروى مسلم عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله زوى لي الأرض ، فأريت مشارقها ومغاربها.." الحديث ، والأحاديث المذكورة ـ وما في معناها مما لم نذكره ـ واضحة الدلالة على المراد ، وهو أن الله تعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم في أمته أمرين كرامة له عليه الصلاة والسلام ، وأجاب دعوته فيهما : ( الأول ) : أن لا يهلكها بما أهلك به الأمم السابقة بمثل الغرق الذي أهلك الله به القوم نوح ، أو فرعون وجنوده ، أو بالسنين أي المجاعات الماحقة التي تهلك بها الأمة كافة ، أو بغير ذلك من الرجم من فوقهم أو الخسف من تحت أرجلهم ، و ( الثاني ) : أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم ، يسلط عليهم بحيث يستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم ، ويقضي على وجودهم ، ولكن أمرا آخر طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ، فلم يجب إليه ولم يضمنه له ، وهو : أن لا يلبس هذه الأمة شيعا ، ولا يجعل بأسها بينها ، فلم يجب الله سبحانه لرسوله الكريم هذا السؤال ، وتركه للسنن الكونية والاجتماعية ، ولشبكة الأسباب والمسببات ، فالأمة هنا هي مالكة أمر نفسها ، لم يجبرها الله على شيء ، ولم يخصها ـ في هذا المجال ـ بشيء ، فإذا هي استجابت لأمر ربها ، وتوجيه نبيها ، ودعوة كتابها ، ووحدت كلمتها ، وجمعت صفها ، عزت وسادت وانتصرت على عدو الله وعدوها ، وحققت ما يرجوه الإسلام منها ، وإن هي استجابت لدعوات الشياطين ، وأهواء الأنفس تفرقت بها السبل ، وسلط عليها أعداؤها ، من خلال تفرقها ، وتمزق صفوفها ، كما أشار إلى ذلك الحديث "حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ، ويسبي بعضهم بعضا" ، والحديث لا يعني بحال أن يكون تفرق الأمة وتسلط بعضها على بعض أمرا لازما ، ودائما وعاما ، يشمل كل الأزمنة ، وكل الأمكنة ، وكل الأحوال إلى يوم القيامة ، وإلا لم يكن هناك معنى لقوله تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } (آل عمران : 103) ، ولا لقوله عز وجل : { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } (آل عمران : 105) ، ولا لقوله سبحانه : { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم } (سورة الأنفال : 46) ، ولا لقوله جل شأنه : { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص } (سورة الصف : 4) ، ولا لقوله عز من قائل : { ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، كل حزب بما لديهم فرحون } (سورة الروم : 31-32) ، ولا لقوله : { وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون } (سورة المؤمنين : 52) ، ولا لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تختلفوا ، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" ، ولا لقوله عليه الصلاة والسلام : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" ، وقوله : "ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر" ، وقوله : "لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا"، إلى غير ذلك من نصوص القرآن والحديث التي أمرت بالاتحاد والائتلاف ، ونهت عن التفرق والاختلاف والتي أوجبت على المسلمين أن يكون لهم إمام واحد ، وأن لا يبايعوا لخليفتين في وقت واحد ، وأن يقاوموا من يريد أن يفرق كلمتهم وأمرهم جميع.. الخ ، ولو كان التفرق قدرا مفروضا على الأمة بصورة عامة ودائمة لكانت هذه الأوامر والنواهي عبثا ، لأنها تأمر بما لا يمكن وقوعه ، وتنهى عما يستحيل اجتنابه ، والأحاديث التي أخبرت بأن الله لم يسلط على الأمة عدوا من غيرها يقوض بنيانها ، ويأتي عليه من القواعد ، وإنما تركها لأنفسها ، وجعل بأسها بينها ـ لم تخبر بأن هذا أمر واقع في كل بقعة من أرض الإسلام ، وفي كل عصر من العصور، إنما هو داء وبيل تصاب به الأمة كلما تهيأت أسبابه ، ولم تتحصن منه بما ينبغي ، كما يصاب الفرد بالمرض إذا أهمل الوقاية ، أو قصر في العلاج ، وقد يقع في مكان دون مكان ، وفي زمان دون زمان ، وبين قوم معينين دون غيرهم ، ويكفي مثل هذا ليصدق الخبر النبوي ، وقد جاء في بعض الأحاديث ، أن جعل بأس الأمة بينها يكون عقوبة من الله لها على انحرافها عن شرعه وكتابه ، ولا سيما أئمتها ورؤساؤها. كما جاء في حديث ابن عمر مرفوعا : "وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، إلا جعل الله بأسهم بينهم" ، على أن ما أنذرت به الأحاديث المذكورة من جعل بأس الأمة بينها يمكن أن يفسر بما وقع بالفعل في بعض الأزمنة السابقة ، كما وقع في عهد الصحابة أنفسهم من الفتن ، وما وقع في عهود من بعدهم ، في العصر الأموي ثم في العصر العباسي ، مما مهد لدخول الصليبيين من الغرب ، والتتار من الشرق ، إلى دار الإسلام ، والسيطرة على أجزاء منها مدة من الزمان ، وقد بشرت أحاديث أخرى بأن الإسلام ستعلو كلمته ، وأنه سيدخل أوروبا مرة أخرى ، بعد أن طرد منها مرتين ، وأنه سيفتح (رومية) كما فتح من قبل (القسطنطينية) وأنه لا يبقى بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين ، الذي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ، ومعلوم أن هذا كله لا يمكن أن يتم والأمة ممزقة يضرب بعضها رقاب بعض ، إنما يتم ذلك حين تتوحد الكلمة على الإسلام ، وتمضي الأمة تحت راية الإيمان.
حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة : أما حديث افتراق الأمة إلى فرق فوق السبعين كلها في النار إلا واحدة ، ففيه كلام كثير في ثبوته وفي دلالته ،  أ- فأول ما ينبغي أن يعلم هنا أن الحديث لم يرد في أي من الصحيحين ، برغم أهمية موضوعه ، دلالة على أنه لم يصح على شرط واحد منهما ، وما يقال من أنهما لم يستوعبا الصحيح ، فهذا مسلم ، ولكنهما حرصا أن لا يدعا بابا مهما من أبواب العلم إلا ورويا فيه شيئا ولو حديثا واحدا ،  ب- إن بعض روايات الحديث لم تذكر أن الفرق كلها في النار إلا واحدة ، وإنما ذكرت الافتراق وعدد الفرق فقط. وهذا هو حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وفيه يقول : "افترقت اليهود على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" ، والحديث ـ وإن قال فيه الترمذي : حسن صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم ـ مداره على محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، ومن قرأ ترجمته في "تهذيب التهذيب" ، علم أن الرجل متكلم فيه من قبل حفظه ، وإن أحدا لم يوثقه بإطلاق وكل ما ذكروه أنهم رجحوه على من هو أضعف منه. ولهذا لم يزد الحافظ في التقريب على أن قال : صدوق له أوهام. والصدق وحده في هذا المقام لا يكفي ما لم ينضم إليه الضبط ، فكيف إذا كان معه أوهام؟؟‍! ومعلوم أن الترمذي وابن حبان والحاكم من المتساهلين في التصحيح ، وقد وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط التصحيح ، وهو هنا صحح الحديث على شرط مسلم ، باعتبار أن محمد بن عمرو احتج به مسلم ، ورده الذهبي بأنه لم يحتج به منفردا ، بل بانضمامه إلى غيره (1/6). على أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة ليس فيه زيادة : أن الفرق "كلها في النار إلا واحدة" وهي التي تدور حولها المعركة ، وقد روي الحديث بهذه الزيادة من طريق عدد من الصحابة : عبد الله بن عمرو ، ومعاوية ، وعوف بن مالك وأنس ، وكلها ضعيفة الإسناد ، وإنما قووها بانضمام بعضها إلى بعض ، والذي أراه أن التقوية بكثرة الطرق ليست على إطلاقها ، فكم من حديث له طرق عدة ضعفوه ، كما يبدو ذلك في كتب التخريج ، والعلل ، وغيرها! وإنما يؤخذ بها فيما لا معارض له ، ولا إشكال في معناه ، وهنا إشكال أي إشكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر مما افترق اليهود والنصارى من ناحية ، وبأن هذه الفرق كلها هالكة وفي النار إلا واحدة منها. وهو يفتح بابا لأن تدعى كل فرقة أنها الناجية ، وأن غيرها هو الهالك ، وفي هذا ما فيه من تمزيق للأمة وطعن بعضها في بعض ، مما يضعفها جميعا ، ويقوي عدوها عليها ، ويغريه بها ، ولهذا طعن العلامة ابن الوزير في الحديث عامة ، وفي هذه الزيادة خاصة ، لما تؤدي إليه من تضليل الأمة بعضها لبعض ، بل تكفيرها بعضها لبعض ، قال رحمه الله في "العواصم" وهو يتحدث عن فضل هذه الأمة ، والحذر من التورط في تكفير أحد منها ، قال : وإياك والاغترار بـ "كلها هالكة إلا واحدة" فإنها زيادة فاسدة ، غير صحيحة القاعدة ، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة ،  ج- إن من العلماء قديما وحديثا من رد الحديث من ناحية سنده ، ومنهم من رده من ناحية متنه ومعناه ، فهذا أبو محمد بن حزم ، يرد على من يكفر الآخرين بسبب الخلاف في الاعتقاديات بأشياء يوردونها ، وذكر من هذه الأشياء التي يحتجون بها في التكفير حديثين يعزونهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هما : 1. "القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة" ،  2. "تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة ، كلها في النار حاشا واحدة ، فهي في الجنة" ، قال أبو محمد : هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد ، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد ، فكيف من لا يقول به؟ وهذا الإمام اليمني المجتهد ، ناصر السنة ، الذي جمع بين المعقول والمنقول ، محمد بن إبراهيم الوزير يقول في كتابه "العواصم والقواصم" أثناء سرده للأحاديث التي رواها معاوية رضي الله عنه ، فكان منها (الحديث الثامن) : حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة ، كلها في النار ، إلا فرقة واحدة ، قال : وفي سنده ناصبي ، فلم يصح عنه ، وروى الترمذي مثله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقال : حديث غريب. ذكره في الإيمان من طريق الإفريقي واسمه عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عنه ، وروى ابن ماجه مثله عن عوف بن مالك ، وأنس ، قال : وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، ولذلك لم يخرج الشيخان شيئا منها. وصحح الترمذي منها حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ، وليس فيه "كلها في النار إلا فرقة واحدة" وعن ابن حزم : أن هذه الزيادة موضوعة ذكر ذلك صاحب "البدر المنير" ، وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام { أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض } ، وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : "وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار ، إلا واحدة" ولم يزد على ذلك فلم يصفه بصحة ولا حسن ، رغم أنه أطال تفسير الآية بذكر الأحاديث والآثار المناسبة له ، وذكر الإمام الشوكاني قول ابن كثير في الحديث ثم قال : قلت : أما زيادة "كلها في النار إلا واحدة" فقد ضعفها جماعة من المحدثين ، بل قال ابن حزم : إنها موضوعة ، على أن الحديث ـ وإن حسنه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر ، أو صححه بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد طرقه ـ لا يدل على أن هذا الافتراق بهذه الصورة وهذا العدد ، أمر مؤيد ودائم إلى أن تقوم الساعة ، ويكفي لصدق الحديث أن يوجد هذا في وقت من الأوقات ، فقد توجد بعض هذه الفرق ، ثم يغلب الحق باطلها ، فتنقرض ولا تعود أبدا ، وهذا ما حدث بالفعل لكثير من الفرق المنحرفة ، فقد هلك بعضها ، ولم يعد لها وجود ، ثم إن الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها جزء من أمته صلى الله عليه وسلم أعني أمة الإجابة المنسوبة إليه ، بدليل قوله : "تفترق أمتي" ومعنى هذا أنها ـ برغم بدعتها ـ لم تخرج عن الملة ، ولم تفصل من جسم الأمة المسلمة ، وكونها (في النار) لا يعني الخلود فيها كما يخلد الكفار ، بل يدخلونها كما يدخلها عصاة الموحدين ، وقد يشفع لهم شفيع مطاع من الأنبياء أو الملائكة أو آحاد المؤمنين وقد يكون لهم من الحسنات الماحية أو المحن والمصائب المكفرة ، ما يدرأ عنهم العذاب ، وقد يعفو الله عنهم بفضله وكرمه ، ولا سيما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في معرفة الحق ، ولكنهم لم يوفقوا وأخطئوا الطريق ، وقد وضع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، 
***
الباب الثاني : الدعائم الفكرية في فقه الاختلاف
يجب أن يعلم الذين يريدون جميع الناس على رأي واحد ، في أحكام العبادات والمعاملات ونحوها من فروع الدين : أنهم يريدون ما لا يمكن وقوعه ، ومحاولتهم رفع الخلاف لا تثمر إلا توسيع دائرة الخلاف. وهي محاولة تدل على سذاجة بينة ، ذلك أن الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية غير الأساسية ضرورة لا بد منها ، وإنما أوجب هذه الضرورة طبيعة الدين ، وطبيعة اللغة ، وطبيعة البشر ، وطبيعة الكون والحياة  
فأما طبيعة الدين : فقد أراد الله تعالى ، أن يكون في أحكامه المنصوص عليه والمسكوت عنه ، وأن يكون في المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات ، والقطعيات والظنيات ، والصريح المؤول ، لتعمل العقول في الاجتهاد والاستنباط ، فيما يقبل الاجتهاد والاستنباط ، وتسلم فيما لا يقبل ذلك ، إيمانا بالغيب ، وتصديقا بالحق ، وبهذا يتحقق الابتلاء الذي بنى الله عليه خلق الإنسان : { إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه } (الإنسان :2) ، ولو شاء الله لجعل الدين كله وجها واحدا ، وصيغة واحدة ، لا تحتمل خلافا ولا تحتاج إلى اجتهاد ، من حاد عنها قيد شعرة فقد كفر ، ولكنه لم يفعل ذلك ، لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة ، وطبيعة الناس ويوسع الأمر على عباده ، أجل لو شاء الله تعالى أن يتفق المسلمون على كل شيء ، ولا يقع منهم اختلاف في شيء ، ولو كان فرعا من الفروع ، أو أصلا من الأصول غير الضرورية لأنزل كتابه كله نصوصا محكمات قاطعات الدلالة ، لا تختلف فيها الأفهام ولا تتعدد التفسيرات ، ولكنه جل شأنه أراد أن يكون في كتابه المحكمات ـ وهن أم الكتاب ومعظمه ـ وفيه المتشابهات ، وهن أقله ، وفي ذلك ابتلاء من ناحية ، وشحذ للعقول لتجتهد من ناحية أخرى ، فيقول تعالى : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ، هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب } (آل عمران : 7) ، بل إننا نجد ـ قبل مرحلة الفهم والتفسير ـ مرحلة القراءة نفسها ، فقد تعددت القراءات في كتاب الله إلى سبع ، بل إلى عشر ، وهي القراءات المتلقاة بالقبول من الأمة ، ولم ير أحد من علماء المسلمين في ذلك أي حرج ، لأنها كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : "سمعت رجلا قرأ آية ، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقرأ خلافها ، فأخبرته ، فعرفت في وجهه الكراهة ، فقال : كلاكما محسن ، ولا تختلفوا ، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" ، وروى الجماعة مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضيته مع هشام بن حكيم ، قال العلامة ابن الوزير معلقا على هذا الموضع :  فهذا الخلاف الذي نهي عنه ، وحذر منه الهلاك ، هو التعادي. فأما الاختلاف بغير تعاد فقد أقرهم عليه ، ألا تراه قال لابن مسعود : "كلاكما محسن" حين أخبره باختلافهما في القراءة؟ ثم حذرهم من الاختلاف بعد الحكم بإحسانهما في ذلك الاختلاف ، فالاختلاف المحذر منه غير الاختلاف المحسن به منهما ، فالمحذر منه التباغض والتعادي والتكاذب المؤدي إلى فساد ذات البين ، وضعف الإسلام ، وظهور أعدائه على أهله ، والمحسن هو عمل كل أحد بما علم ، مع عدم المعاداة لمخالفه والطعن عليه ، قال : وعلى ذلك درج السلف الصالح من أهل البيت والصحابة والتابعين ،  
وأما طبيعة اللغة : فلا شك أن مصدر الدين الذي يرجع إليه ويستدل به ويلزم من آمن به ، هو القرآن والسنة ، كما قال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } (الأحزاب : 36) ، والقرآن الكريم نصوص قولية لفظية ، وجمهرة السنة كذلك أقوال ونصوص لفظية وهذه النصوص القرآنية والنبوية يجري عليها ما يجري على كل نص لغوي عند فهمه وتفسيره ، ذلك أنها جاءت على وفق ما تقتضيه طبيعة اللغة في المفردات والتراكيب ، ففيها اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى ، وفيها ما يحتمل الحقيقة والمجاز ، أو ما يقوله المناطقة : ما يحتمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن ، ودلالة الالتزام ، أو اللزوم ، فيها ما يدل بالمنطوق ، وما يدل بالمفهوم ، فيها العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، في كل منها ما دلالته قاطعة ، وما دلالته محتملة ، راجحة أو مرجوحة وما يعتبر راجحا عند زيد يعتبر مرجوحا عند عمرو ، خذ مثلا آية كآية الطهارة من سورة المائدة ، وهي قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنبا فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } (المائدة : 6) ، كم في هذه الآية من آراء وأقوال للفقهاء اختلفت أفهامهم وتعدد تفسيراتهم ، وجلها يتعلق بأمور لغوية ، هل الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة ـ مغسولة وممسوحة ـ فرض أو لا؟ وهل الغاية في قوله "إلى المرفقين" وقوله "إلى الكعبين" داخلة أو لا؟  وهل الباء في قوله "برؤوسكم" تفيد الإلصاق أو التبعيض أو هي زائدة؟ وما تأويل قراءة "وأرجلكم" بالجر؟  وما المراد بقوله تعالى "أو لامستم النساء" لمس البشرة للبشرة أم كناية عن الجماع كما يقول ابن عباس؟  وما المراد بالصعيد في التيمم؟ أهو التراب أم كل ما كان من جنس الأرض؟ وما المراد باليد في قوله "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" أهي مجرد الكفين أم ما ذكر في الوضوء ، وهو ما يصل إلى المرفقين؟ وما معنى قوله "فلم تجدوا"؟ أيدخل فيه فقدان الماء حكما وإن وجد حقيقة؟ كما إذا كان محتاجا إليه لشرب أو عجن أو طبخ؟ إلى غير ذلك من الاحتمالات التي أخذ بكل منها إمام من الأئمة ، 
وأما طبيعة البشر : فقد خلقهم الله مختلفين ، فكل إنسان له شخصيته المستقلة ، وتفكيره المتميز ، وطابعه المتفرد ، يبدو ذلك في مظهره المادي ، كما في مخبره المعنوي ، فكما ينفرد كل إنسان بصورة وجهه ، ونبره صوته و(بصمة) بنانه ، ينفرد كذلك بلون تفكيره وميوله وذوقه ، ونظرته إلى الأشياء والأشخاص والمواقف والأعمال ، وإن من العبث كل العبث أن يراد صب الناس كلهم في قالب واحد في كل شيء ، وجعلهم نسخا مكررة ، ومحو كل اختلاف بينهم ، فهذا غير ممكن ، لأنه مخالف لفطرة الله التي فطر عليها الناس ، وغير نافع لو أمكن لأنه لا نفع في مخالفة الفطرة ، بل من خالف الفطرة عاقبته عقابا معجلا ، ثم إن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ، والتنوع دائما مصدر إثراء وخصوبة ، وهو آية من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وبديع حكمته : { ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين } (سورة الروم :22) ، وكما جعل الله النخل والزرع مختلفا أكله ، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ، وأنواعها من الزرع والثمر { يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض في الأكل } (الرعد :4). كذلك خلق الناس مختلفين ، وإن كانوا كلهم من ذكر وأنثى ، فمن الناس من يميل إلى التشديد ، ومنهم من يميل إلى التيسير ، منهم من يأخذ بظاهر النص ، ومنهم من يأخذ بفحواه وروحه ، منهم من يسأل عن الخير ومنهم من يسأل عن الشر مخافة أن يدركه ، منهم ذو الطبيعة المرحة المنبسطة ومنهم ذو الطبيعة الانطوائية المنكمشة ، وهذا الاختلاف في صفات البشر ، واتجاهاتهم النفسية ، يترتب عليه ـ لا محالة ـ اختلافهم في الحكم على الأشياء ، والمواقف والأعمال ، يظهر ذلك في مجال الفقه وفي مجال السياسة ، وفي مجالات السلوك اليومي والعادي للناس ، من أبرز الأمثلة لهذا الاختلاف ما عرف واستفاض عن كل من الصحابيين العالمين الجليلين : عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ، فقد كان ابن عمر يبعد الأطفال عنه حتى لا يسيل شيء من لعابهم عليه ، تحرزا مما يشتبه في نجاسته ، وابن عباس يضمهم إليه ، ويقول : إنما هم رياحين نشمها ، وكان ابن عمر يغسل باطن عينيه في الوضوء ، ويرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء ، وابن عباس لا يرى ذلك ، وأزيد على هذا موقفهما من مناسك الحج ، فقد كان ابن عمر يرى التحصيب (النزول بالمحصب) من سنن الحج ، وابن عباس يقول : التحصيب ليس بسنة أي إن نزول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يكن مقصودا للتشريع والاتباع ، ومثل ذلك موقفهما من الحجر الأسود والمزاحمة عليه ، فقد روى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال : رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى. (أي يجرح ويسيل منه الدم) ، وفي رواية أنه قيل له في ذلك ، فقال : هوت الأفئدة إليه ، فأريد أن يكون فؤادي معهم ! وفي مقابل هذا روى الفاكهي من عدة طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة ، وقال : لا يؤذي ولا يؤذى ، وقبل ابن عمر وابن عباس ، نجد موقف الشيخين : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد كان لكل منهما اتجاهه ، وطريقته في معالجة الأمور ، فأبو بكر يمثل الرفق والرحمة ، وعمر يمثل القوة والشدة ، وهذا ينعكس على رأي كل منهما في المواقف والأحداث ، ومن أظهر الأمثلة لذلك ما كان منهما في شأن أسرى بدر : يقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم ، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم } (الأنفال : 67-69) ، قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال : "إن الله قد أمكنكم منهم" فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم! فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : "يا أيها الناس ، إن الله قد أمكنكم منهم ، وإنما هم إخوانكم بالأمس!" فقام عمر فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم ، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فقال : يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم ، وأن تقبل منهم الفداء. قال : فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم ، فعفا عنهم ، وقبل منهم الفداء ، قال : وأنزل الله عز وجل : { لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم }. وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك ، وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟" فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم ، وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم ، وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ، أنت في واد كثير الحطب ، فاضرم الوادي عليهم نارا ، ثم ألقهم فيه! قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يرد عليهم شيئا ، ثم قام فدخل ، فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر ، وقال ناس : يأخذ بقول عمر ، وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "إن الله ليلين قلوب رجال ، حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال : { فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم } (سورة إبراهيم : 36). وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال : { إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } (سورة المائدة : 118). وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال : { ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم } (سورة يونس : 88). وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام فقال : { رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا } (سورة نوح : 26). أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق ، إن طبائع الناس وأمزجتها تختلف من شخص لآخر ، فتختلف لذلك مواقفها ، حتى بين الأخوين الشقيقين ، وأبرز مثال لذلك من الأنبياء موسى ، وهارون ، عليهما السلام ومن الصحابة الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وأما طبيعة الكون الذي نعيش فيه : أو بتعبير أدق : في جزء صغير منه ـ فقد خلقه ربه الأعلى سبحانه مختلف الأنواع والصور والألوان ، اقرأ قوله تعالى : { ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ، وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء } (سورة فاطر : 27 ،28) ، ولكن هذا الاختلاف الذي نبه عليه القرآن ، ليس اختلاف تضارب وتناقض ، بل هو ـ كما نؤكد دائما ـ اختلاف تنوع وتلون ، ولهذا تكررت في القرآن كلمة "مختلف ألوانه" في أكثر من سورة ، وأكثر من مناسبة ، بل نجد القرآن الكريم ينفي بعبارة صريحة ما ينبئ عن التضارب أو التعارض في الكون ، وذلك في قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت } (الملك : 3) ، وكذلك طبيعة الحياة ، فهي أيضا تختلف وتتغير ، بحسب مؤثرات متعددة منها المكان والزمان ، 
الاختلاف رحمة  : الاختلاف ـ مع كونه ضرورة ـ هو كذلك رحمة بالأمة ، وتوسعة عليها ، وقد روي في ذلك حديث اشتهر على الألسنة لا يعرف له سند ، وإن كنت أرى أنه صحيح المعنى ، وهو ما ذكره السيوطي في الجامع الصغير عنه صلى الله عليه وسلم : "اختلاف أمتي رحمة" ، ويؤيد معنى هذا الحديث ما رواه الدارقطني وحسنه النووي في الأربعين : "إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعونها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" ، والأشياء المسكوت عنها تكون عادة من أسباب الاختلاف ، لأنها تكون منطقة فراغ تشريعي ، يحاول كل فقيه أن يملأها وفقا لأصوله ، واتجاه مدرسته ، فواحد يتجه إلى القياس ، وآخر إلى الاستحسان ، وثالث إلى الاستصلاح ، ورابع إلى العرف ، وغيره إلى البراءة الأصلية… وهكذا ، المهم أن الحديث يشير إلى أن السكوت عن النص على حكم معين في هذه المنطقة كان مقصودا ، فلا يضل ربي ولا ينسى ، وكان الهدف هو الرحمة والتيسير على الأمة ، وإذا كان في هذا الحديث بعض الضعف ، من ناحية إسناده ، فهناك حديث آخر في معناه يشهد له ، وهو ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئا" ، ثم تلا : { وما كان ربك نسيا } (الآية 64 من سورة مريم) ، فالعفو هنا في معنى الرحمة في الحديث السابق ، وكلها تدل على قصد التوسعة والتيسير على هذه الأمة. وذلك يتمثل في أمرين :  1. ترك النص على بعض الأحكام ، أو (السكوت عنها) بتعبير الحديث الشريف وترك ذلك للعقول المسلمة لتجتهد في فهمه في ضوء المنصوص على حكمه ،  2. صياغة ما نص عليه من الأحكام ـ في غالب الأمر ـ صياغة مرنة بحيث تتسع لتعدد الأفهام ، وتنوع الآراء والاجتهادات ، ولهذا اجتهد الصحابة واختلفوا في أمور جزئية كثيرة ، ولم يضيقوا ذرعا بذلك ، بل نجد خليفة راشدا من أئمة الهدى ـ وهو عمر بن عبد العزيز ـ يرى بما أوتي من علم وبصيرة ، في اختلاف الصحابة سعة ورحمة فيقول : ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن لنا رخصة ، يعني أنهم باختلافهم أتاحوا لنا فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم. كما أنهم سنوا لنا سنة الاختلاف في القضايا الاجتهادية ، وظلوا معها أخوة متحابين ، ويروى ذلك عن القاسم بن محمد أيضا أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عهد التابعين بالمدينة ، فقد سئل عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه ، فقال : إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، وروى ابن عبد البر النمري بسنده إلى يحيى بن سعيد قال : ما برح أولو الفتوى يفتون ، فيحل هذا ، ويحرم هذا ، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه ، وذلك أن الاجتهاد مشروع ، واختلاف الرأي لازم ، والشرع لم يحرم المجتهد المخطئ من الأجر ، وكل يعمل بما ترجح له ، وهذا هو معنى التوسعة والرحمة هنا. وليس معناه أن جميع الأقوال ـ وإن تناقضت ـ صواب ، بل الصواب أحدهما ، ولكن الجميع محمودون مأجورون ، كما قال تعالى : { ففهمناها سليمان ، وكلا آتينا حكما وعلما } (الأنبياء : 79) ، وقد استقر هذا المعنى واشتهر (أن الاختلاف توسعة ورحمة) عند المتقدمين والمتأخرين ، فالإمام الخطابي (ت 340هـ) ذكر حديث "اختلاف أمتي رحمة" مستطردا ، وقال : اعترض على الحديث رجلان : أحدهما ماجن والآخر ملحد ، وقالا جميعا : لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا! تم رد كلامهما ، ومن المتأخرين نجد من يؤلف كتابا يسميه (رحمة الأمة باختلاف الأئمة) ، ويذكر العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في تنوير بصائر المقلدين : أن اختلاف المذاهب في هذه الملة رحمة كبيرة ، وفضيلة عظيمة ، وله سر لطيف أدركه العالمون ، وعمي عنه الجاهلون ، فاختلافهما خصيصة لهذه الأمة ، وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة ، 
الاختلاف المذموم  : إذا كان الاختلاف في الفروع وبعض الأصول ضرورة ، ورحمة وسعة ثروة ـ فما معنى ذم الاختلاف الذي ورد في النصوص الشرعية؟ والجواب : أن الاختلاف المذموم هو : 
1. ما كان سببه البغي واتباع الهوى ، وهو الذي ذم الله به اليهود والنصارى من أهل الكتاب وغيرهم ، الذين دفعهم حب الدنيا ، وحب الذات إلى الاختلاف رغم قيام الحجة ووضوح المحجة ، قال تعالى : { كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين آتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم } (البقرة : 213) ، وقال تعالى : { إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم } (آل عمران : 19) ، وقال : { ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون } (الجاثية : 16-17) ،
2. الاختلاف الذي يؤدي إلى تفرق الكلمة وتعادي الأمة ، وتنازع الطوائف ، ويلبسها شيعا ، ويذيق بعضها بأس بعض ، وهو ما حذر منها لقرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، أشد التحذير ، يقول القرآن بعد الأمر بتقوى الله حق تقاته ، والثبات على الإسلام إلى الممات : { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا } (آل عمران : 103) ، وفي هذا السياق نفسه يحذر من التفرق كما تفرق الذين قبلنا ، فيصيبنا ما أصابهم : { لولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } (آل عمران : 105) ، وفي موقف آخر يقول : { وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ، إن الله مع الصابرين } (الأنفال : 46) ، ويذم المشركين والمحرفين من أهل الكتاب الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فيقول : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم من شيء } (الأنعام : 159) ، ويقول في سورة أخرى : { فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه ، واتقوه ، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، كل حزب بما لديهم فرحون } (الروم : 30-32) ، 
اعتراض ورده  : في أحد المؤتمرات الشبابية كنت أقرر هذه المعنى وأشرحه : معنى أن الاختلاف في الفروع والجزئيات رحمة ، ولكن أحد المشاركين اعترض على ذلك بقوله تعالى : { ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم } (سورة : هود 118-119) ، قلت له : النص القرآني الذي ذكرته حجة لي ، لأنه بين أن الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى ، المرتبطة بحكمته عز وجل ، وهذا يدل على أنه أمر واقع ، ماله من دافع ، لأن مشيئة الله الكونية لا راد لها ، وما شاء الله كان ، قال : ولكن النص استثنى من المختلفين من رحمهم الله تعالى ، فدل على أن الاختلاف ينافي الرحمة ، ( قلت ) : هذا صحيح فيمن كان الاختلاف وصفا ثابتا لهم لا عرضا طارئا عليهم وهذا لا يكون إلا في الاختلاف في العقائد والأصول ، كاختلاف اليهود والنصارى وأهل الملل والنحل ، بعضهم مع بعض ، واختلاف الفرق داخل كل ملة منهم ، بحيث يكفر بعضهم بعضا ، أما الاختلاف في الفروع ونحوها مما ليس فيه نص قاطع ملزم ، فلا مدخل له هنا ، 
المختلفون في الفروع من أهل الرحمة  : على أن للإمام الشاطبي في كتابه (الاعتصام) تحقيقا نافعا في هذا الأمر وردا قويا على هذه الدعوى لخصته في حينه ، ويحسن بنا هنا أن نذكره من مصدره بلفظ الشاطبي. قال رضي الله عنه ، بعد أن ذكر اختلاف أهل الملل السابقة ، واتفاق أهل الحق من أمة الإسلام : "ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني ، لا بالقصد الأول ، فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون ، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها ، لكن في الفروع دون الأصول ، وفي الجزئيات دون الكليات ، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف ، وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال : أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم ، يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر ، بل لهم في أعظم العذر. ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع ، أتى فيه بأصل يرجع إليه. وهو قول الله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية ، فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله ، وذلك رده إلى كتابه ، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك رده : إليه إذا كان حيا وإلى سنته بعد موته ، وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم ، إلا أن لقائل أن يقول : هل هم داخلون تحت قوله تعالى : { ولا يزالون مختلفين } أم لا ؟  و ( الجواب ) : أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه : (أحدهما) : أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله : { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك } فإنها اقتضت قسمين : أهل الاختلاف والمرحومين ، فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف ، وإلا كان قسم الشيء قسيما له ، ولم يستقم معنى الاستثناء ، و ( الثاني ) : أنه قال فيها : ولا يزالون مختلفين ، فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم ، حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت ، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك ، لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة ، بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها ، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه ، وتلافى أمره ، فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول ، فلم يكن وصف الاختلاف لازما ولا ثابتا ، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع ، و ( الثالث ) : أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة ، وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ، بحيث لا يصلح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه ، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف ـ ولو بوجه ما ـ لم يصح إطلاق القول في حقه : أنه من أهل الرحمة ، وذلك باطل بإجماع أهل السنة ، و ( الرابع ) : أن الجماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة ، وإذا كان من جملة الرحمة ، فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة ، وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة : ما روي عن القاسم بن محمد قال : لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في العمل ، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ، وعن ضمرة بن رجاء قال : اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث ، قال : فجعل عمر يجئ بالشيء يخالف فيه القاسم ، قال : وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى تبين فيه فقال له عمر : لا تفعل! فما يسرني باختلافهم حمر النعم. وروى ابن وهب عن القاسم أيضا قال : لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون ، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم ، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة ، ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه ، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق ، لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة ـ كما تقدم ـ فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافه ، وهو نوع من تكليف ما لا يطاق ، وذلك من أعظم الضيق ، فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم ، فكان فتح باب للأمة ، للدخول في هذه الرحمة ، فكيف لا يدخلون في قسم "من رحم ربك؟!" فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها ، والحمد لله" ، 
الاختلاف ثروة  : وعنصر آخر نضيفه هنا ـ إلى كون الاختلاف ضرورة من ناحية ، ورحمة من ناحية أخرى ـ هو أن الاختلاف أيضا ثروة ، فإن اختلاف الآراء الاجتهادية يثري به الفقه ، وينمو ويتسع ، نظرا لأن كل رأي يستند إلى أدلة واعتبارات شرعية أفرزتها عقول كبيرة ، تجتهد وتستنبط ، وتقيس وتستحسن ، وتوزن وترجح ، وتؤصل ، وتقعد القواعد ، وتفرع عليها الفروع والمسائل ، وبهذا التعدد المختلف المشارب ، المتنوع المسالك ، تتسع الثروة الفقهية التشريعية ، وتختلف ألوانها ، من مدرسة الحديث والأثر ، إلى مدرسة الرأي والنظر إلى مدرسة الوقوف عند الظواهر ، إلى مدرسة الاعتدال أو الوسط ، التي تأخذ من كل مدرسة أحسن ما لديها ، متجنبة نقاط الضعف في كل مدرسة حسبما يهدي إليه اجتهادها ، غير متحيزة لهذه أو تلك ، ولا لهذا الإمام أو ذاك ، ولا لهذا القول أو ضده ، وفي النهاية يصبح من وراء هذه المدارس والمشارب والمذاهب والأقوال ، كنوز لا يقدر قدرها ، وثروة لا يعرف قيمتها إلا أهل العلم والبحث ، وهو ما نوهت به المجامع والمؤتمرات العالمية في عصرنا ، مثل مؤتمر (لاهاي) للقانون المقارن سنة 1936م. ومؤتمر باريس سنة 1951م ،  وللمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قرار قوي في هذا المعنى اتخذه في دورته العاشرة المنعقدة في سنة 1408هـ بشأن موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب والتعصب المذهبي من بعض أتباعها ، وهذا نصه : "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعة ، وفي التعصب الممقوت من بعض أتباع المذاهب لمذهبهم تعصبا يخرج عن حدود الاعتدال ، ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخرى وعلمائها ، واستعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية وتصوراتهم حول اختلاف المذاهب الذي لا يعرفون مبناه ومعناه ، فيوحي إليهم المضللون بأنه مادام الشرع الإسلامي واحدا وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة أيضا ، فلماذا اختلاف المذاهب؟ ولم لا توحد حتى يصبح المسلمون أمام مذهب واحد ، وفهم واحد لأحكام الشريعة؟ كما استعرض المجلس أيضا أمر العصبية المذهبية والمشكلات التي تنشأ عنها ، ولا سيما بين أتباع بعض الاتجاهات الحديثة اليوم في عصرنا هذا ، حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادي جديد ، ويطعنون في المذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور الإسلامية ، ويطعنون في أئمتها أو بعضهم ضلالا ، ويوقعون الفتنة بين الناس ، وبعد المداولة في هذا الموضوع ووقائعه وملابساته ونتائجه في التضليل والفتنة قرر المجمع الفقهي توجيه البيان التالي إلى كلا الفريقين المضللين والمتعصبين تنبيها وتبصيرا :
( أولا ) : حول اختلاف المذاهب : إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان : أ. اختلاف في المذاهب الاعتقادية ،  ب. واختلاف في المذاهب الفقهية ، فأما الأول : وهو الاختلاف الاعتقادي ، فهو في الواقع مصيبة جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية ، وشقت صفوف المسلمين ، وفرقت كلمتهم ، وهي مما يؤسف له ويجب أن لا يكون ، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي السليم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" ، وأما الثاني : وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة ، ومنها : الرحمة بعباده ، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص ، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها ، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره ، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما ، أو في أمر ما ، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا ، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية ، فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب ، وهو الاختلاف الفقهي ، ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا ، ولا يمكن أن لا يكون ، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي ، فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون ، لأن النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد ، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى ، فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة ، وتحكيمها في الواقع والنوازل المستجدة ، وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات ، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه ، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج ، فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين ، وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية ، ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا ليوحوا إليهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين ، وشتان ما بينهما.
( ثانيا ) : وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب : وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة وفي أئمتها أو بعضهم ، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ، ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ، ويفرقون كلمتهم ، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام ، بدلا من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين" ، 
وجود الخلاف في خير قرون الأمة  : لقد كان الخلاف موجودا في عصر الأئمة المتبوعين الكبار : أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وأحمد ، والثوري ، والأوزاعي ، وغيرهم ، ولم يروا فيه شرا ، ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه بالعنف أو يتهمهم في علمهم أو دينهم من أجل مخالفتهم له ، بل قيل للإمام أحمد ، وكان يرى نقض الوضوء من الرعاف وسيلان الدم الكثير : هل تصلي خلف من خرج منه الدم ولم يتوضأ؟ فأجاب مستنكرا : كيف لا أصلي خلف مالك ، وسعيد بن المسيب؟! (وكانا لا يريان النقض بذلك) ، وقبل الإمام أحمد سجل للإمام مالك موقفه التاريخي بعد ما ألف كتابه الشهير (الموطأ) بتكليف من الخليفة العباسي ، أبي جعفر المنصور ، فقد أراد أن يحمل الناس على ما فيه من آراء وأحكام بسلطان الدولة ، وبعبارة أخرى : أراد أن يجعل منه قانونا عاما لدولة الخلافة ، يلتزم به الكافة وتلغي الآراء والاجتهادات الأخرى قالوا : "لما حج المنصور قال لمالك : قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها فتنسخ ثم أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره ، فقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ، ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ، وأتوا به من اختلاف الناس فدع الناس ، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم". ويحكى نسبة هذه القصة إلى هارون الرشيد ، وأنه شاور مالكا في أن يعلق الموطأ في الكعبة ، ويحمل الناس على ما فيه فقال : لا تفعل فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل سنة مضت قال : وفقك الله يا أبا عبد الله! حكاه السيوطي ، بل كان الخلاف موجودا في عصر شيوخ الأئمة وشيوخ شيوخهم من التابعين الكبار والصغار من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم ، بل كان الخلاف موجودا في عصر الصحابة ، نظرا لاختلاف أفهامهم وتفسيرهم للنصوص ، أو لاتجاهاتهم النفسية في التشديد والتخفيف ، كما ذكرنا ما كان بين ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من اختلاف في الاتجاه ، بل أقول : إن الخلاف وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقره ولم ينكره كما في قضية صلاة العصر ، في بني قريظة ، وهي مشهورة ، وفي غيرها من القضايا ، يقول حكيم الإسلام الدهلوي في (الحجة البالغة) : إن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق ، وتكبيرات العيدين ، ونكاح المحرم ، وتشهد ابن عباس وابن مسعود ، والإخفاء بالبسملة وبآمين والإشفاع والإيتار في الإقامة ونحو ذلك إنما هو في ترجيح أحد القولين ، وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية ، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين ، ونظيره اختلاف القراء في وجوه وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون ، وأنهم جميعا على الهدى ، ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ويسلمون قضاء القضاة ، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم ، ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يضجعون القول ويبينون الخلاف ، يقول أحدهم : هذا أحوط ، وهذا هو المختار ، وهذا أحب إلي ، ويقول : ما بلغنا إلا ذلك ، وهذا كثير في المبسوط ، وآثار محمد رحمه الله ، وكلام الشافعي رحمه الله ، ثم خلف من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم ، فقووا الخلاف ، وثبتوا على مختار أئمتهم ، والذي يروي عن السلف من تأكيد الأخذ بمذهب أصحابهم وأن لا يخرج منها بحال فإن ذلك إما لأمر جبلي ، فإن كل إنسان يحب ما هو مختار أصحابه وقومه ، حتى في الزي والمطاعم ، أو لصولة ناشئة من ملاحظة الدليل ، أو لنحو ذلك من الأسباب ، فظنه البعض تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك ، وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة ، ومنهم من لا يقرؤها ، ومنهم من يجهر بها ، ومنهم من لا يجهر بها ، وكان منهم من يقنت في الفجر ، ومنهم من لا يقنت في الفجر ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ، ومس النساء بشهوة ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية ، وغيرهم ، وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهرا ، وصلى الرشيد إماما ، وقد احتجم ، فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ، ولم يعد ، وكان أفتاه الإمام بأنه لا وضوء عليه ، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال : كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب؟ روي أن أبا يوسف ومحمدا كانا يكبران في العيدين تكبير ابن عباس ، لأن هارون الرشيد كان يحب تكبير جده ، وصلى الشافعي رحمه الله الصبح قريبا من أبي حنيفة رحمه الله ، فلم يقنت تأدبا معه. وقال أيضا : ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق ، وقال مالك رحمه الله للمنصور أو هارون الرشيد ما ذكرنا عنه سابقا ، وفي البزازية عن الإمام الثاني ـ وهو أبو يوسف رحمه الله ـ أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا من الحمام وصلى بالناس وتفرقوا ، ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام ، فقال : إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة : "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" أهـ ، وسئل الإمام الخجندي رحمه الله عن رجل شافعي المذهب ترك صلاة سنة أو سنتين ، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، كيف يجب عليه القضاء ، أيقضيها على مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة؟ فقال : على أي المذهبين قضى بعد أن يعتقد جوازها جاز. انتهى ، وفي جامع الفتاوى أنه إن قال حنفي : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا ، ثم استفتى شافعيا فأجاب : أنها لا تطلق ، ويمينه باطل فلا بأس بالاقتداء بالشافعي في هذه المسألة ، لأن كثيرا من الصحابة في جانبه ، قال محمد رحمه الله في أماليه : لو أن فقيها قال لامرأته : أنت طالق البتة وهو ممن يراها ثلاثا ، ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية ، وسعة المقام معها ، وكذا كل فصل مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو اعتاق أو أخذ مال أو غيره ، ينبغي للفقيه المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي ، ويدع رأيه ، ويلزم نفسه ما ألزم القاضي ، ويأخذ ما أعطاه ، قال محمد رحمه الله : وكذلك رجل لا علم له ، ابتلي ببلية فسأل عنها الفقهاء فأفتوه فيها بحلال أو بحرام ، وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك ، وهي مما يختلف فيه الفقهاء ، فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما أفتاه الفقهاء ، انتهى ، 
بل وجد الخلاف بين الملائكة والأنبياء  : وقد ذكر لنا القرآن الكريم أن الملائكة قد اختلفوا بل اختصموا بينهم وذلك بقوله تعالى : { ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون } (سورة ص : 69) ، وأن الأنبياء قد اختلفوا فيما بينهم أيضا ، اختلف موسى وأخوه هارون ، عليهما السلام ، إلى حد أن أخذ موسى بلحية أخيه ، ولامه أشد اللوم بعد عبادة بني إسرائيل العجل السامري قال : { يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. ألا تتبعن ، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي } (سورة طه : 92-94) وفي سورة أخرى قال له : { فلا تشمت بي الأعداء } (الأعراف : 150) ، واختلف موسى والخضر عليهما السلام في مواقف ثلاثة انتهت بافتراقهما قال : { هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا } وهو ما فصلته سورة الكهف ، واختلف داود وابنه سليمان عليهما السلام في حكم الغنم إذ نفشت في زرع القوم ، وأشار القرآن إلى أن الصواب كان مع الابن ، ولكنه أثنى على الاثنين جميعا فقال : { ففهمناها سليمان ، وكلا آتينا حكما وعلما } (سورة الأنبياء : 79) ، وصح في الحديث اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في مصير الرجل الذي قتل مئة نفس ، ثم خرج تائبا إلى القرية الصالحة ومات في الطريق ، أيحكم له بحكم القرية الظالمة التي عاش عمره فيها وقتل من قتل ، أم يحكم له بحكم القرية الخيرة التي كانت وجهته إليها ، وبعبارة أخرى : أيحكم له بعمله أم بنيته؟ بالأول حكم ملائكة العذاب ، وبالثاني حكم ملائكة الرحمة ، وقد بعث الله ملكا يحكم بينهم ، فحكم لملائكة الرحمة ، وثبت في الحديث كذلك محاجة آدم وموسى حول سبب الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض ، والاستقرار فيها ، وهل كان أكل آدم من الشجرة سبب ذلك أو لا؟ وأن آدم حج موسى ، وثبت في الحديث أيضا اختلاف داود وسليمان في شأن المرأتين اللتين اختصمتا في طفل تدعي كل منهما أنه ابنها ، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة : "كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما! فقالت الصغرى : لا تفعل ، يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى" ، وإذا كان الخلاف والاختصام قد وقع بين أكرم الخلق على الله من الملائكة الكرام والأنبياء العظام ، لاختلاف زوايا الرؤية ، ووجهات النظر ، واتساع العلم وضيقه ، فكيف نطمع أن نمحو الخلاف بين غيرهم ممن لا عصمة لهم ، وليس فيهم ملك مقرب ولا نبي مكرم ؟ 
اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين  : ومما ينبغي الحرص عليه لتوحيد صف الداعين إلى الإسلام ، أو ـ على الأقل ـ تقريب الشقة ، وإزالة الجفوة ، بينهم : اتباع المنهج الوسط ، الذي يتجلى فيه التوازن والاعتدال ، بعيدا عن طرفي الغلو والتفريط ، فهذه الأمة أمة وسط في كل شيء ، ودين الله ـ كما أثر عن السلف ـ بين الغالي فيه والجافي عنه ، ومن كلمات الإمام علي رضي الله عنه : عليكم بالنمط الأوسط ، يلحق به التالي ، ويرجع إليه الغالي ، فالوسط هو مركز الدائرة التي ترجع إليه الأطراف المتباعدة عن يمين وشمال ، وهو يمثل الصراط المستقيم ، الذي علمنا الله تعالى أن نسأله الهداية إليه كلما قرأنا فاتحة الكتاب في صلواتنا اليومية أو خارجها { اهدنا الصراط المستقيم } ، وهو الذي جاء فيه قوله تعالى : { وهذا صراط ربك مستقيما } (سورة الأنعام : 126) ، وهو الذي أوصانا الله تعالى أن نتبعه فتتوحد كلمتنا ، ولا نتبع السبل والمناهج التي يدعو إليها شياطين الإنس والجن ، مما صدر عن الغرب أو الشرق ومال إلى اليمين أو اليسار ، قال تعالى في ختام الوصايا العشر من سورة الأنعام : { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } (سورة الأنعام : 153) ، روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط بيمينه وشماله ، ثم قال : هذه السبل ، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ : { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل }. فالصراط المستقيم ، هو الخط الوسط بين الخطوط الأخرى عن اليمين وعن الشمال ، وقد جاء في حديث آخر رواه أحمد وابن ماجه عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في (الخط الوسط) ثم تلا الآية ، ذكر العلامة ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالى : { ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله } وفي قوله : { أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه } (سورة الشورى : 13) ، ونحو هذا في القرآن ، قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة ، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة ، وأخبرهم أنه إنما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ، قال : ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد ، 
هلك المتنطعون ؟  ومما يلزم مما ذكرناه من اتباع المنهج الوسط ، ويعتبر أيضا من أهم أسباب الوفاق والتقارب بين العاملين للإسلام : تجنب التنطع في الدين ، وهو ما أنذر النبي أصحابه بالهلاك ، فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال : "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا ، سواء كان القول إخبارا عن هلاكهم أم دعاء عليهم ، والمتنطعون ـ كما قال الإمام النووي ـ المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم ، وقال ابن الأثير : المتعمقون المغالون ، في الكلام ، المتكلمون بأقصى حلوقهم ـ مأخوذ من النطع ، وهو الغار الأعلى من الفم ـ ثم استعمل في كل تعمق قولا أو فعلا ، ومنه حديث عمر : "لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطر ، ولم تنطعوا تنطع أهل العراق" أي تتكلفوا القول والعمل ، ومنه حديث ابن مسعود : "إياكم والتنطع والاختلاف…" أراد النهي عن الملاحاة في القراءات المختلفة ، وأن مرجعها كلها إلى وجه واحد من الصواب ، وقال غيره : المراد بالمتنطعين : الغالون في عبادتهم بحيث يخرج عن قوانين الشريعة ، ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة ، وقيل : المتعنتون في السؤال عن عويص المسائل التي يندر وقوعها ، ومنه : الإكثار من التقريع على مسألة لا أصل لها في كتاب ولا سنة ، ولا إجماع ، وهي نادرة الوقوع ، فيصرف فيها زمنا كان صرفه في غيرها أولى سيما إن لزم منه إغفاله التوسع في بيان ما يكثر وقوعه ، وأشد منه : البحث عن أمور معينة ، ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ، ومنه ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن الساعة ، والروح ومدة هذه الأمة ، إلى أمثال ذلك ، مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف ، وأكثر من ذلك لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به بغير بحث ، وقال بعضهم : مثال التنطع إكثار السؤال حتى يفضي بالمسئول الجواب بالمنع ، بعد أن يفتي بالإذن ، وكل هذا من الحرج الذي نفاه الله عن هذا الدين القائم على التيسير لا التعسير والتبشير لا التنفير ، وروى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم : "إياكم والغلو في الدين ، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين" ، ولا ريب أن التنطع والتعمق والغلو في الدين يدفع إلى التشديد في الأمور الصغيرة ، والضيق بكل مخالف فيها ، على حين تكون السماحة واليسر من أسباب التقارب والوفاق ، 
تيسير الصحابة والسلف وإنكارهم على المتنطعين : وهذه الروح هي التي جعلت الصحابة ومن تبعهم بإحسان يتسامحون في الفروع الجزئية ، ولا تضيق صدورهم بالخلاف فيها ، بل كانوا ينكرون على من يجعل البحث عن هذه الأمور شغله الشاغل ، ولا يرحبون بهذا النوع من السؤال ، الذي لا يأتي من ورائه إلا التشديد ، والقرآن نفسه نبه على هذا الأصل حين قال : { يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم } (سورة المائدة : 101) ، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من كثرة الأسئلة التي تنتهي بالتشديد على المسلمين ، وذلك حين يقول : "إن أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم ، فحرم من أجل مسألته" ، وقال : "ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" ، وهو يشير هنا إلى بني إسرائيل وتنطعهم مع موسى في قصة ذبح البقرة وسؤالهم مرة بعد مرة : ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ ولو ذهبوا بعد الأمر الأول إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم ، ولكن شددوا فشدد الله عليهم ، وروى أنس قال : سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أحفوه المسألة (أي استقصوا في السؤال) فغضب ، فصعد المنبر ، فقال : "لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم" ، قال : فجعلت انظر يمينا وشمالا ، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي.. ثم انشأ عمر فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ، نعوذ بالله من الفتن ، وكان هذا درسا بليغا جعل الصحابة بعد ذلك لا يسألون إلا فيما لا بد لهم منه ، ولا يكثرون السؤال فيما لا حاجة لهم إليه ، ويبدو هذا مما سجله لهم القرآن من الأسئلة التي وجهوها إلى النبي الكريم ، فلم تزد على ثلاثة عشر سؤالا ، يتعلق معظمها بأمور عملية ، وكذلك كانت أجوبتهم لمن سألهم ، فهم ييسرون ولا يعسرون ، ويبشرون ولا ينفرون ، كما أمرهم رسولهم العظيم صلى الله عليه وسلم ، والمنهج العام للصحابة رضي الله عنهم هو التسهيل ، والمسامحة في فروع المسائل ، والبعد عن التعمق والتدقيق فيها ، حتى لا يخرجوا من اليسر إلى العسر ، ومن السعة إلى الحرج ، وهو منفي في دين الله ، كما قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } (سورة الحج : 78) ، روى البخاري بسنده إلى يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، إذ جاءها عراقي ، فقال : أي الكفن خير؟ قالت : ويحك! وما يضرك؟ قال : يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت : لم؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه ، فإنه يقرأ غير مؤلف (يعني غير مرتب) قالت : وما يضرك أية قرأت قبل! قال الحافظ في "الفتح" : لعل هذا العراقي كان يسمع حديث سمرة المرفوع : "لبسوا من ثيابكم البياض ، وكفنوا فيها موتاكم ، فإنها أطهر وأطيب".. وهو عند الترمذي مصححا ، وأخرجه أيضا عن ابن عباس ـ فلعل العراقي سمعه ، فأراد أن يستثبت عائشة في ذلك ، وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال ، فلهذا قالت له عائشة : وما يضرك؟! تعني : أي كفن كفنت فيه أجزأ. وقول ابن عمر للذي سأله عن دم البعوض مشهور ، حيث قال : انظروا إلى أهل العراق ، يسألون عن دم البعوض ، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما طلبه مصحف أم المؤمنين ليرتب القرآن ، أو يؤلفه ـ على حد تعبيره ـ على أساسه ، فيظهر أن سؤاله عن ترتيب السور ، وأن مصحفه لم يكن مرتبا وفق المصحف العثماني ، بل ربما كان مرتبا على وفق مصحف ابن مسعود ، وكان تأليفه مغايرا لتأليف مصحف عثمان ، ولم تر عائشة في هذا الأمر خطرا كبيرا ، بل قالت له : وما يضرك أية قرأت قبل؟  وقد بين العلامة الدهلوي في كتابه القيم (حجة الله البالغة) ما كان عليه الحال في عصر النبوة والصحابة من السهولة واليسر ، في فهم الدين والعمل به ، وبعدهم عن التعمق والتعقيد والتشديد ، بخلاف ما صار إليه من بعدهم قال : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ فيرى الصحابة وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب ، وكان يصلي فيرون كما رأوه يصلي ، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل ، فهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة ، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة ، حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد ، إلا ما شاء الله ، وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن ، منهن { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير } { ويسألونك عن المحيض } قال : ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم ، وقال ابن عمر : لا تسأل عما لم يكن ، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن ، وقال القاسم : إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها. تسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها ، وعن عمر بن اسحاق قال : لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم ، وعن عبادة بن نسي الكندي ، وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي ، فقال : أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ، ولا يسألون مسائلكم. أخرج هذه الآثار الدارمي ، 
التركيز على المحكمات لا المتشابهات :  ومما يعين على الاجتماع والائتلاف ، ويبعد عن الفرقة والاختلاف : التركيز على اتباع (المحكمات) ، وهن أم الكتاب ، ومعظمه ، كما ذكر القرآن الكريم ، وعدم الركض وراء (المتشابهات) ، فاتباع المحكمات ، واتخاذها الأصل والقاعدة في التفكير والسلوك من شأن الراسخين في العلم ، واتباع المتشابهات من شأن الذين في قلوبهم زيغ ودغل ، وفيه قال الله تعالى : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فإما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الألباب } (سورة آل عمران : 7) ، وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية : { هو الذي أنزل عليك الكتاب.. } الآية ثم قال : { فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين سمى الله ، فاحذرهم) ، وإذا تركت المحكمات فتح الباب للمراء والاختصام ، ولا سيما في المسائل الدقيقة ، التي حيرت العقول قديما وحديثا ، ولا تزال إلى اليوم ، ومن ثم اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على من يضرب القرآن بعضه ببعض ولا يرد متشابهه إلى محكمه ، عن عبد الله بن عمرو قال : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على أصحابه وهم يختصمون في القدر ، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب ، فقال : أبهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض! بهذا هلكت الأمم قبلكم!" ومعنى الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه احمر وجهه احمرار يشبه فقئ حب الرمان الأحمر في الوجه ، وقوله للصحابة : "أبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم" ينكر عليهم أن ينفقوا جهودهم وأوقاتهم في هذا البحث الذي لا طائل تحته ، ولا ثمرة من ورائه فما أمرهم الله بهذا ، ولا خلقهم لهذا ، إنما خلقهم وخلق العالم من حولهم ليبلوهم : أيهم أحسن عملا ، وأبرز ما أنكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم : أنهم يضربون القرآن بعضه ببعض ، وقد أنزل الله كتابه ليصدق بعضه بعضا ، { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } (سورة النساء : 82) ، وهذا يحدث غالبا من اتباع المتشابهات ، التي تختلف دلالاتها ، وتتعارض ظواهرها ، دون أن ترد إلى المحكمات البينات ، التي إذا تدبرها المنصف حسمت النزاع ، وهذا ما يبدو من اتجاه هذا المجلس الذي ثار فيه الجدل بين الصحابة حول موضوع من أدق المواضيع وأغمضها ، وهو : القدر ، 
تجنب القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية  : ومما يقرب المسافة بين الداعين إلى الإسلام في الأمور الخلافية : تجنب القطع في المسائل الاجتهادية ، التي تحتمل وجهين أو رأيين أو أكثر ، وكذلك تجنب الإنكار فيها على الآخرين. ولهذا قرر علماؤنا : أنه لا إنكار من أحد على أحد في المسائل الاجتهادية ، فالمجتهد لا ينكر على مجتهد مثله ، والمقلد لا ينكر على مقلد مثله كذلك ، بله أن ينكر على مجتهد ، وقد سئل ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد : فهل ينكر عليه أم يهجر؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟ فأجاب : الحمد لله. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ، وإذا كان في المسألة قولان : فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين ، والله أعلم ، وسئل في مقام آخر رحمه الله : عمن ولي أمرا من أمور المسلمين ، ومذهبه لا يجوز "شركة الأبدان" فهل يجوز له منع الناس من العمل بها ؟ فأجاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك ، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد وليس معه بالمنع نص من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا ما هو في معنى ذلك. لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك ، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار ، وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل ، ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على "موطئه" في مثل هذه المسائل منعه من ذلك. وقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتابا في الاختلاف ، فقال أحمد : لا تسمه (كتاب الاختلاف) ولكن سمه (كتاب السنة) ، ولهذا كان بعض العلماء يقول : اجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا. وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ، ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة ، مثل تنازع الناس في بيع الباقلا الأخضر في قشريه وفي بيع المقاثي جملة واحدة ، وبيع المعاطاة والسلم الحال ، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره. والتوضؤ من مس الذكر ، والنساء ، وخروج النجاسات من غير السبيلين ، والقهقهة ، وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا ، أو جهرا ، وترك ذلك ، وتنجيس بول ما يوكل لحمه وروثه ، أو القول بطهارة ذلك ، وبيع الأعيان الغائبة بالصفة ، وترك ذلك والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين ، أو المرفقين ، والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة ، أو الاكتفاء بتيمم واحد ، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، أو المنع من قبول شهادتهم ، وهذا هو موقف الصحابة من القضايا الاجتهادية التي تقبل أكثر من فهم ، وأكثر من تفسير : روي أن عمر رضي الله عنه قضى في المسألة المعروفة باسم (المسألة الحجرية) في الميراث بعدم التشريك بين الأخوة الأشقاء والأخوة الأم ، ثم رفعت إليه مرة أخرى ، فقضى فيها بالتشريك ، فقيل له : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا‍! فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا اليوم ، وبهذا فسر ابن القيم قول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري "ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم ، فراجعت فيه رأيك ، وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل" ، وروي أن عمر لقي رجلا فقال : ما صنعت ـ يعني في مسألة كانت معروضة للفصل فيها ـ فقال الرجل : قضى علي وزيد بكذا.. فقال عمر : لو كنت أنا لقضيت بكذا.. قال الرجل : فما يمنعك والأمر إليك؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله ، أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت ، ولكني أردك إلى رأي ، والرأي المشترك.
ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء  : ومما يساعد على التسامح وتبادل العذر فيما اختلف فيه : الاطلاع على اختلاف العلماء ، ليعرف منه تعدد المذاهب ، وتنوع المآخذ والمشارب ، وأن لكل منهم وجهته ، وأدلته التي يستند إليها ، ويعول عليها ، وكلهم يغترف من بحر الشريعة ، وما أوسعه ، ومن أجل ذلك أكد علماؤنا فيما أكدوه ، وجوب العلم باختلاف الفقهاء ، كوجوب العلم بما أجمعوا عليه ، فإن اختلافهم رحمة ، واتفاقهم حجة ، وفي هذا قالوا : من لم يعرف اختلاف العلماء ، فليس بعالم ، من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه! وآفة كثير من الدخلاء على العلم أنهم لا يعرفون إلا رأيا واحدا ، ووجهة واحدة أخذوا من شيخ واحد ، أو انحصروا في مدرسة واحدة ، ولم يتيحوا لأنفسهم أن يسمعوا رأيا آخر ، أو يناقشوا وجهة نظر مخالفة ، أو يحيلوا أنظارهم في أفكار المدارس الأخرى ، والعجيب في أمر هؤلاء أنهم ينهون عن التقليد ، وهم في الواقع مقلدون ، رفضوا تقليد الأئمة القدامى ، وقلدوا بعض المعاصرين ، وأنهم ينكرون المذاهب وقد جعلوا من آرائهم مذهبا خامسا ، يقاتلون دونه وينكرون على من خالفه! وأنهم ينكرون علم الكلام القديم وما فيه من جدليات وتزيدات ، وقد أنشئوا بأقاويلهم علم كلام جديد ، لا يهتم بغرس اليقين في القلوب ، بقدر ما يغرس في العقول حب الجدل في أمور العقيدة ، إن موقف هؤلاء من الحقيقة موقف العميان من الفيل ، في القصة الهندية المشهورة فهم لا يعرفون إلا ما وقعت عليه أيديهم ، ولو وسعوا آفاقهم لعرفوا أن الأمر يتسع لأكثر من رأي ، وأن الآراء المتعددة يمكن أن تتعايش ، وإن اختلفت وتعارضت. المهم هو الإنصاف وترك التعصب ، والاستماع إلى الآخرين ، فقد يكونون أصوب قولا ، وأصح فهما ، وكم من دارس منصف رجع عن تعصبه وغلوائه ، حين عرف أن في المسائل أقوالا عدة لعلماء معتبرين ، خذ مثلا قضية رمي الجمار في الحج ، وما قاله بعضهم من أن من رمى قبل الزوال فحجة باطل! لأنه خالف السنة ، قال جابر : رمى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم النحر ضحى ، ورمى بعد ذلك بعد الزوال ، وعن وبرة قال : سألت ابن عمر رضي الله عنهما : متى أرمي الجمار؟ قال : إذا رمى أمامك فارمه.. فأعدت عليه المسألة ، قال : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا ، قال في (الفتح) : وفيه دليل على أن السنة يرمي الجمار ـ في غير يوم الأضحى ـ بعد الزوال. وبه قال الجمهور ، وخالف فيه عطاء وطاووس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقا. ورخص الحنفية في الرمي قبل الزوال في يوم النفر ، أي يوم النزول من منى ، وكذلك روي عن إسحاق ، وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الشيخ عبد الله بن زيد المحمود مع علماء الرياض منذ أكثر من ثلاثين عاما. وكتب فيها رسالة (يسر الإسلام) ، واشتد المشايخ هناك في الرد عليه ، مع أن جواب ابن عمر لمن سأله ـ رغم تشدده في الاتباع ـ يدل على سهولة الأمر عنده ، وحسب المسلم في ذلك أن يتبع أمير الحجيج ، قدم أو أخر ، وقد اختلف الفقهاء في حكم الرمي نفسه ، كما في (الفتح) ، فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم ، وعند المالكية : أنه سنة مؤكدة ، وعندهم رواية : أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه ، ومقابله : قول بعضهم : إنما شرع الرمي حفظا للتكبير ، فإن تركه وكبر أجزأه ، حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها ، ويقول بعض الأخوة : إن الرأي الذي ينفرد به فقيه أو اثنان خلافا لجمهور الأمة ، يجب أن لا يعتد به ولا يعول عليه ، وقال غيرهم : إن ما خالف المذاهب الأربعة التي تلقتها الأمة ، بالقبول ، يجب أن يرفض ولا يقام له اعتبار ، والحق أن هذا كله لا يقو عليه دليل من كتاب أو سنة ، فالإجماع الذي هو حجة ـ على ما قيل فيه ـ هو اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي ، ولم يقل أحد : إنه اتفاق الأكثرية ، أو الجمهور فالأمر ليس أمر تصويت بالعدد ، صحيح أن لرأي الجمهور وزنا يجعلنا نمعن النظر فيما خالفه ، ولا نخرج عنه إلا لاعتبارات أقوى منه ، ولكنه ليس معصوما على كل حال ، وكم من صحابي انفرد عن سائر الصحابة برأي لم يوافق عليه سائرهم ، ولا يضره ذلك ، وكم من فقهاء التابعين من كان له رأي خالفه آراء الآخرين. ولم يسقط ذلك قوله. فالمدار على الحجة لا على الكثرة ، وكم من الأئمة الأربعة من انفرد عن الثلاثة بآراء وأقوال ، مضى عليها اتباع مذهبه ، مؤيدين ومصححين ، ومذهب أحمد بن حنبل ـ وهو مذهب المشهور باتباع الأثر ـ قد عرف بـ (مفرداته) التي نظمها من نظم ، وألف فيها من ألف ، وغدا من المألوف أن يقرأ الباحث فيه هذه العبارة : وهذا من مفردات المذهب ، ..   
آفة بعض (الحرفيين) ـ ممن أسميهم (الظاهرية الجدد) ـ أنهم يحسبون أن باستطاعتهم حذف الخلاف في المسائل الشرعية الاجتهادية فرعية أو أصلية ، يجمع الناس على ما يرونه حقا وصوابا ، ورفض ما عداه مما يعتبرونه باطلا وخطأ ، ونسي هؤلاء أن الإعجاب بالرأي أحد (المهلكات) وأن بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، ومن ذلك أن يحقر رأيه ، إن عيب (الظاهرية الجدد) أنهم يعتبرون وجود حديث نبوي ، في موضوع الخلاف قد حسم النزاع ، والمخالف لهم ، حينئذ مخالف للحديث ، ومعارض السنة ، وهم في هذا جد مخطئين ، لجملة أسباب : فقد يعتمدون هم تصحيح الحديث تقليدا لبعض العلماء السابقين ، أو المعاصرين من المشتغلين بالحديث ، ولكن غيرهم لا يسلم لهم بذلك. وهذا أمر معروف من قديم بين كبار علماء الأمة ، وفقهاء السلف ، يصحح هذا حديثا ، ، وغيره يضعفه ، لأنه يشترط في ثبوت الحديث عنده ما لا يشترط الآخر ، إما بصفة عامة ، أو فيما تعم به البلوى ، وينتشر بين الناس ، وإما لاختلافهم في توثيق الرواة ، وتجريحهم. فهذا يعدل روايا ، وآخر يعتبره مجروحا ، وقد يقوي أحدهم الحديث بتعدد الطرق الضعيفة التي يروى بها ، ولا يسلم غيره له بذلك ، وقد يرى أحدهم الاحتجاج بالمرسل ، ولا يرى آخرون ما يراه ، وهكذا.. انظر إلى أحاديث مثل الأحاديث التي وردت في تحريم الذهب على النساء ، فقد صححها بعض العلماء وضعفها آخرون ، والذين صححوها ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة ، وبعضهم إلى أنها متأولة ، وذلك لإجماع الأمة بجميع مذاهبها على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، وهو ما استقر عليه عمل الأمة بالفعل طوال أربعة عشر قرنا من الزمان ، وقد ينازعهم المخالفون على افتراض صحة الحديث الذي يعتمدون عليه ، بأن الحديث ليس في أمر تشريعي ، بل في أمر عادي من أمور الدنيا ، مثل حمل العصا في الخطبة أو الأكل باليد ، أو على الأرض ، ومثل قوله عليه السلام : "عليكم بالإثمد (نوع من الكحل) ، فإنه يجلو البصر ، وينبت الشعر" ، فالمسلم إذا لم يعارض بهذا ، وعمل بتوصية طبيب العيون المختص ، لم يكن مخالفا لنص ، ولا معارضا لسنة ، وقد يكون الحديث في أمر تشريعي ، ولكنه تشريع مما ثبت للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بصفة الإمامة والرئاسة ، لا بصفة التبليغ والفتوى عن الله عز وجل كما قال ابن القيم في حديث "من قتل قتيلا فله صلبه" ، وقد يكون الحديث في أمر تشريعي عام دائم ، ولكن الخلاف واقع ، في دلالته على الحكم ، كما إذا اشتمل على أمر أو نهي ، فهل الأمر للوجوب ، أم للاستحباب أم للإرشاد؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة ، وهل الكراهة تحريمية أم تنزيهية ؟ هذه الاحتمالات كلها قائمة ، وهي أقوال وآراء لعلماء الأصول في دلالة الأمر والنهي ، ولكل قول منها دليله ووجهته ، وفي كل من دلالة الأمر والنهي سبعة أقوال على ما ذكر الأصوليون في مبحثي الأمر والنهي ، وقد رأينا الصحابة يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ، أوامر ، ومع هذا يترخصون في تركها ، لعلمهم أنها لم تكن عازمة جازمة ، فإذا ثبت لهم ذلك باللفظ ، أو بالقرينة ، كانوا أسرع الناس إلى تنفيذها ، وفي أحد الأسفار للغزو ، كانوا صائمين في رمضان ، فأمرهم بالإفطار ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، متأولين أنه إنما أراد الرفق بهم ، ولم يكن في الأمر ما يدل على الإلزام الجازم ، فلما اقتربوا من التلاحم مع العدو ، قال لهم : "إنكم مصبحوا عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا" فكانت عزمة ، فأفطروا ، ورأيناهم في حديث "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وأصبغوا" يرون الأمر هنا لمجرد الإرشاد أو الاستحباب ، فلهذا امتثل بعضهم وصبغ ، وبعضهم لم يصبغ ، ومنهم من صبغ بالحناء ، وبغيرها ، ومنهم من صبغ بالسواد ، وكذلك حديث : لا تسم ابنك ولا غلامك ، نافعا ولا يسارا ولا رباحا.. الخ ، رأيناهم يسمون نافعا ويسارا ، كما هو ثابت في أسماء التابعين ، مثل نافع مولى ابن عمر ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن رباح ، وغيرهم ، ولهذا رأينا إماما مثل ابن تيمية ، يحمل حديث "من مس فرجه فليتوضأ" على الاستحباب ، وكذلك الوضوء من أكل لحوم الإبل ، يراه للاستحباب لا للوجوب ، خلافا لمذهب إمامه أحمد في المثالين ، 
تحديد المفاهيم والمصطلحات  : من الأمور المهمة لتقريب شقة الخلاف بين المسلمين عامة وبين الفصائل العاملة للإسلام خاصة : تحديد (المفاهيم) التي يقع فيها النزاع ، وبيان مدلولها بدقة ووضوح ، يرفع عنها الغموض والاشتباه ، فكثيرا ما يحتد النزاع حول معنى أو مفهوم معين ، لو حدد بدقة وشرح بجلاء لأمكن للطرفين أن يلتقيا عند حد وسط ، ومن ثم كان علماؤنا السابقون يحرصون على (تحرير موضع النزاع) في المناظرات والخلافيات ، حتى لا تنصب معركة على غير شيء ، وكثيرا ما يشتد الخلاف بين فريقين ، ويثور العجاج بينهما ، ثم يتبين في النهاية أن الخلاف كان لفظيا ، وأن لا ثمرة عملية تجنى من ورائه ، إن الخوارج الذين كفروا المسلمين قديما ، واستحلوا دماءهم وأموالهم ، ومن لحق بهم من دعاة التكفير حديثا ـ إنما سقطوا في هذه الحفرة لعدم ضبطهم لمفاهيم ومصطلحات كثيرة وردت في نصوص الشرع ، فأساؤوا فهمها ، ووصفوا لها مدلولات من عند أنفسهم غير ما أراده الشارع منها ، فضلوا وأضلوا ، ومن ذلك : مصطلحات الإيمان والكفر ، والشرك والنفاق والجاهلية ، وما يحوم حول هذه المعاني ، فهم لم يميزوا بين استعمالات الشرع المختلفة لهذه الألفاظ ، فإنه تارة يريد بها الحقيقة ، وطورا يريد بها المجاز ، فكثيرا ما يراد بالإيمان في نصوصه في القرآن والسنة : الإيمان الكامل ، لا مطلق الإيمان ، الذي إذا نفي عن صاحبه فقد كفر ، وهذا واضح في آيات الكتاب العزيز ، وفي الأحاديث النبوية الصحيحة ، فقوله تعالى : { إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا } (الأنفال : 3-5) إنما يراد بهم المؤمنون الذين كمل إيمانهم ، وليس المراد : أن من لم يوجل قلبه من ذكر الله ، أو لم يكن من المتوكلين على الله ، يكون كافرا خارجا عن أصل الإيمان ، ومثل قوله تعالى : { قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون } (سورة المؤمنين : 1-10) فالمراد المؤمنون الكاملو الإيمان ، وليس المعنى أن من لم يخشع في صلاته ، أو لم يعرض عن اللغو مثلا يكون كافرا ، بل هو مؤمن ناقص الإيمان ، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" لا يعني نفي أصل الإيمان ، بل كماله ، وليس معناه أن من ارتكب واحدة من هذه الكبائر يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة ، ولو كان المنفي هنا هو أصل الإيمان لكان كل من هؤلاء مرتدا ، وكانت العقوبة في الجميع واحدة وهي عقوبة المرتد ، ولم تتنوع العقوبات ما بين جلد ورجم وقطع ، كيف وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن لعن أحد شراب الخمر المدمنين ، حين قال أحد الصحابة : اللهم العنة ، ما أكثر ما يؤتى به! فقال : لا تلعنوه فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله! فدل بوضوح على أن مجرد المعصية ـ وإن كانت كبيرة ـ لا يقتلع أصل الإيمان من جذر القلب ، بدليل أنه لم يزل يحب الله ورسوله ، ومثل ذلك أحاديث جمة ، حفلت بها كتب السنة ، تحدثت عن شعب الإيمان وهي بضع وسبعون شعبة ، وذلك مثل : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ، "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا" ، "والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، من لا يأمن جاره بوائقه" ، "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به" ، وكذلك الشرك : منه ما هو أكبر ، وهو أن يجعل مع الله إلها آخر ، وهو الذي يوصف أهله بأنهم (المشركون) أو (الذين أشركوا) ، وهو الذي أخبر الله تعالى نه بأنه لا يغفر { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } (سورة النساء : 48 ،116) ، وهذا هو الشرك الجلي ، والشرك المطلق ، والشرك الحقيقي ، وهناك شرك أصغر ، يطلق على بعض المعاصي ، التي تنافي كمال التوحيد ، كما صح ذلك في عدد من الأحاديث ، مثل : "من حلف بغير الله فقد أشرك" ، "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" ، "من علق تميمة فقد أشرك" ، ومثل ذلك الكفر ، منه ما هو أكبر سواء كان كفرا أصليا أم طارئا. فالكفر الأصلي مثل كفر الملاحدة والدهريين الذين يجحدون وجود الله تعالى ، أو كفر الذين يؤمنون بالله في الجملة ، ويكفرون بالنبوة والرسالة ، أو الذين يؤمنون ببعض الرسل دون بعض أو بعض ما أنزل الله دون بعض ، اقرأ في ذلك قوله تعالى :  { ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا } (سورة النساء : 136) ، { إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا } (سورة النساء : 150 ،151) ، { لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلا إله واحد ، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم } (سورة المائدة : 72 ،73) ، والكفر الطارئ هو كفر الردة ، وهو الذي يخرج صاحبه من الإسلام بيقين لا يقبل الشك ، كأن ينكر معلوما من الدين بالضرورة ، أو يعمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر ، وهو الذي يمكن أن يقال عمن فعله : (قد بدل دينه) ، ومن الكفر كفر أصغر ، وهو الذي قيل فيه : كفر دون كفر ، وهو ما يطلق على المعاصي ، كما ورد في بعض النصوص ، وهو إطلاق مجازي ، على معنى أنه قد يقضي إلى الكفر ، ويؤول إليه ، كما قيل : المعاصي بريد الكفر. أو أنه شبيه بأعمال الكفار ، أو المراد : كفر النعمة ، وذلك مثل قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } (المائدة : 44) ، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ، "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" ، "بين الرجل وبين الشرك والكفر وترك الصلاة" ، "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر" ، "لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفر" ، "ليس من رجل ادعى لغير أبيه ، وهو يعلمه ، إلا كفر.. ومن دعا رجلا بالكفر ، أو قال : عدو الله ، وليس كذلك ، إلا حار عليه" أي رجع عليه ، وما قيل في الشرك والكفر ، يقال في النفاق ، فمنه ما هو أكبر ، وهو نفاق العقيدة ، وما هو أصغر وهو نفاق العمل ، فأما نفاق العقيدة فهو أن يظهر الإيمان بلسانه وبعض أفعاله ، وهو في باطنه كافر بالله أو برسوله ، كالذين ذكرهم الله في سورة البقرة ، { ومن الناس من يقول : آمنا بالله وباليوم الآخر ، وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم ، وما يشعرون } (سورة البقرة : 8 ،9) ، وقال عنهم في أول سورة المنافقين : { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون } (سورة المنافقين : 1 ،2) ، وهم الذين توعدهم الله بأشد الوعيد فقال : { إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا } (سورة النساء : 145) ، وأما نفاق العمل ، فهو أن تكون له خصال المنافقين وأخلاقهم ، وأن يشبههم في أعمالهم ، وسلوكهم ، ولكنه مصدق بقلبه بالله ورسوله وبالدار الآخرة ، وهذا هو الذي جاءت في مثله الأحاديث الصحيحة المعروفة ، مثل : "آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان" ، "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر" ، ومثل ذلك : مفهوم (الجاهلية) الذي يدور بين الكبائر إذا كان يتعلق بصلب العقيدة وبين صغائر المعاصي ، التي تزل بها قدم المؤمن ، كقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي ذر : "إنك امرؤ فيك جاهلية" ، ولذا ذكر البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه (باب : المعاصي من أمر الجاهلية ، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنك امرؤ فيك جاهلية" وقول الله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } (النساء : 48) ، إلى غير ذلك من المفاهيم التي يجب تحديدها وتصحيحها وبيانها ، حتى لا تلتبس على الناس المعاني ، فتضطرب الأحكام ، ...
شغل المسلم بهموم أمته الكبرى  : من أكثر ما يوقع الناس في حفرة الاختلاف ، وينأى بهم عن الاجتماع والائتلاف : فراغ نفوسهم من الهموم الكبيرة ، والآمال العظيمة ، والأحلام الواسعة. وإذا فرغت الأنفس من الهموم الكبيرة ، اعتركت على المسائل الصغيرة ، واقتتلت ـ أحيانا ـ فيما بينها على غير شيء ! ولا يجمع الناس شيء كما تجمعهم الهموم والمصائب المشتركة ، والوقوف في وجه عدو مشترك ، وما أصدق ما قاله أحمد شوقي : " إن المصائب يجمعن المصابين" ، وإن من الخيانة لأمتنا اليوم أن نغرقها في بحر من الجدل حول مسائل في فروع الفقه أو على هامش العقيدة ، اختلف فيها السابقون ، وتنازع فيها اللاحقون ، ولا أمل في أن يتفق عليها المعاصرون. في حين ننسى مشكلات الأمة ومآسيها ومصائبها التي ربما كنا سببا أو جزءا من السبب في وقوعها ، وهذا ما حدا بابن عمر رضي الله عنهما ، حينما سأله من سأله من أهل العراق عن دم البعوض في حالة الإحرام ، فأنكر على السائل هذا التنطع والتعمق في السؤال عن هذه الدقائق. على حين أن قومه خذلوا الحسين رضي الله عنه. حتى سفك دمه ، ولقي ربه شهيدا مرضيا ، وهكذا قال ابن عمر : هؤلاء يسألون عن دم البعوض ، وقد سفكوا دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم!! من الخيانة أن يحمى الوطيس ، وتنصب المجانيق ، ويتقاذف الناس بكلمات أشد من الحجارة ، وأنكى من السهام من أجل مسائل تحتمل أكثر من وجه وتقبل أكثر من تفسير ، فهي من مسائل الاجتهاد ، التي دلت على سعة هذا الدين ومرونته ، المصيب فيها مأجور المخطئ فيها معذور ، وخطؤه فيها مغفور ، بل هو ـ بنص الحديث ـ مأجور ، لهذا كان من الواجب على الدعاة والمفكرين الإسلاميين أن يشغلوا جماهير المسلمين بهموم أمتهم الكبرى ، ويلفتوا أنظارهم وعقولهم وقلوبهم إلى ضرورة التركيز عليها والتنبيه لها ، والسعي الجاد ليحمل كل فرد جزءا منها ، وبذلك يتوزع العبء الثقيل على العدد الكبير ، فيسهل القيام به ، .. إن أبناء المسلمين في أقطار شتى يموتون من الجوع ، والمرض ، ويموتون معنويا بالجهل والأمية ، وانتشار المخدرات ، ويتعرضون لأخطار التنصير والتكفير والتضليل ، فكيف لا نهتم لأمرهم ، ونسعى لإنقاذهم ، ومن لم لأمر المسلمين فليس منهم؟ إن الأمة المسلمة لا تزرع ما تأكل من القوت الضروري ، ولا تصنع ما تستخدمه من السلاح اللازم للدفاع عن الحرمات ، ولا من الآلات ما يجعل لها وزنا واعتبارا. فهي كلها ضمن العالم الثالث ، ولو كان هناك عالم رابع لنسبت إليه! وكثيرا ما اتهم الإسلام ظلما بأنه سبب تخلفها ، مع أنها يوم تمسكت به كانت سيدة الأمم وأستاذة البشرية! ولقد كتبت دراسة صدرت في كتاب عن (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي) وبينت فيه أن الصحوة ليست بمعزل عن هموم هذا الوطن الكبير ، إنها مشغولة الفكر والقلب بهذه الهموم ، معنية بالتعرف على أسبابها والطريق إلى علاجها ، وعنيت ـ بخاصة ـ تيار (الوسطية الإسلامية) الذي يفهم الإسلام فهما شموليا إيجابيا ، جامعا بين السلفية والتجديد ، موازنا بين الثوابت والمتغيرات ، بين النظرة إلى التراث والتخطيط للمستقبل ، لقد تحدثت هناك بشيء من التفصيل عن هموم سبعة أساسية هي : هم التخلف العلمي أو التكنولوجي والحضاري ، وهم التظالم الاجتماعي والاقتصادي ، وهم الاستبداد والتسلط السياسي ، وهم التغريب والغزو الفكري والثقافي ، وهم العدوان والاغتصاب الصهيوني ، وهم التجزئة والتمزق العربي والإسلامي ، وهم التسيب والانحلال الأخلاقي ، ولو شئنا لأضفنا إليها هموما وهموما ، مثل الحروب الأهلية والصراعات الإقليمية والمجاعات المهلكة ، والهجمات التنصيرية الشرسة ، وغيرها.. وغيرها.. ومنذ أشهر كنا في الكويت في اجتماع الجمعية العامة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ، وفي الجلسة الختامية وقف أحد الأعضاء يتحدث عن هموم الجهاد الأفغاني وما يحاك من مؤامرات. وقام آخر يتحدث عن ثورة المساجد ، وأشبال الحجارة وأبطال الأرض المقدسة ، وما يلقون من عنت اليهود وكيدهم وأذاهم ، ومن صمت العرب ، وعجز المسلمين من حولهم ، وقام ثالث يتحدث عن مأساة لبنان ، ونزيف الدماء والخراب الذي استمر سبعة عشر عاما ، نتيجة الصراع الداخلي والتآمر الخارجي ، والعجز العربي. وقام رابع يتحدث عن باكستان وزحف العلمانية عليها ، مجسدة في امرأة مسنودة من الغرب والشرق ، ومن الصليبية والوثنية ، وقام خامس يتحدث عن الفتنة التي أضرمت نارها بين موريتانيا والسنغال : الدولتين الجارتين المسلمتين ، وإثارة النعرة الجاهلية : عرب وزنوج.. وقام سادس يشرح مؤامرة جون جرنج في جنوب السودان وتطاوله على الشريعة الغراء ، واعتباره العروبة والإسلام دخيلتين على السودان.. وقام سابع يشير إلى ما يجري في الصومال للمسلمين ، وسابع يحكي عن آريتيريا والتآمر الصليبي الماركسي عليها ، وغيره عن جهاد المسلمين في الفلبين ، وآخر عن مآسي المسلمين في قطاني ، وفي بورما ، وفي بلغاريا. ولم يقف الأمر عند الأقليات الإسلامية المتناثرة في العالم هنا وهناك ، بل الأكثريات الإسلامية نفسها مهددة في عقر دارها. فأكبر بلد مسلم في آسيا مفتح الأبواب لحملات التنصير ، وهو أندونيسيا وكذلك أكبر بلد مسلم في إفريقيا ، وهو نيجيريا. أفيسع مسلما غيورا على دينه ، مهتما لأمر أمته ـ عنده مسكة من عقل ـ أن يعرض وينأى بجانبه عن هذه الهموم الضخمة ، ثم تراه يقوم ويقعد ويبرق ويرعد من أجل جزئيات علمية أو سلوكية ، لا تدخل في دائرة الضروريات ، ولا الحاجيات ، وإنما هي كلها في نطاق التحسينات والكماليات ، وفي سبيل هذه الفرعيات لا يبالي أن يمزق الشمل الملتئم ، ويوقظ الفتن النائمة ، ويحرك العصبيات الساكنة ، هذا على حين يجد العالم من حولنا يتناسى الخلافات الجذرية بين بعضه البعض ، وهو ما أثمر التقارب العالمي الذي نشهده اليوم على أصعدة شتى. لهذا يجب أن لا نشغل الناس بالمسائل الفرعية ، ونقيم الدنيا ونقعدها من أجل قضايا جزئية أو خلافية ، ونلهيهم بذلك عن الأصول الكلية والقضايا المصيرية. ويدخل في هذا الموضوع : الإعراض عما لا ثمرة له ، ولا طائل تحته من البحث في الموضوعات التي شغلت العقل الإسلامي فترة أو فترات من التاريخ ، ثم لم يعد لها اليوم مكان. وذلك مثل موضوع (خلق القرآن) الذي احتل مساحة واسعة من التفكير الإسلامي في بعض العصور ، وحميت المعركة فيه بين المعتزلة وغيرهم واستطاع مفكرو المعتزلة أن يورطوا الدولة العباسية وحلفاءها في هذا الصراع ، وأن يدخلوا مع جمهور المسلمين وعلمائهم ، وأئمتهم ـ وعلى رأسهم الإمام الرباني الصابر المحتسب أحمد بن حنبل ـ وأن يستخدموا الحديد والنار والسجن والتعذيب لإجبار المخالفين على ترك ما يعتقدون وموافقتهم فيما إليه يدعون. لقد كانت فتنة مظلمة ، ومحنة قاسية ، يحمل وزرها الذين وسموا بأنهم دعاة الحرية الفكرية! على كل حال لهذه الفتنة ظروفها ومبرراتها في وقتها ، ولكن لا يوجد أي مبرر لإحيائها اليوم بوجه من الوجوه. ولهذا عجبت ممن يتحدث عن الزيدية أو الأباضية أو غيرهما من الطوائف بأنهم يقولون بخلق القرآن ، فما ينبغي لهذه المشكلة أن تثار عند أي من الفريقين. إن مشكلتنا كذلك مع الذين يؤمنون بإلهية القرآن ، ولكنهم لا يرتضونه منهاجا للحياة ، ودستورا للدولة والمجتمع. 
التعاون في المتفق عليه  : الفصائل التي تنتسب إلى الصحوة بعض الإسلامية ، أو العمل الإسلامي ، مهتمة أكبر الاهتمام بالمسائل الخلافية ، فهو شغلها بالنهار ، وحلمها بالليل. حولها يتركز البحث ، ولها تقام الدروس ، وفيها يدور الجدل ، ومن أجلها تحمى معارك الكلام والخصام. وأنا لا أكره أن يبحث الناس في المسائل الخلافية ، بحثا علميا مقارنا يرجح أحد الرأيين أو الآراء ، إذا قام بذلك أهل الاختصاص ، من العلماء القادرين المؤهلين لمثل هذا العمل العلمي الرصين ، الجامعين بين الفقه والورع والاعتدال. ولكن الذي أكرهه : أن يصبح البحث في المسائل الخلافية أكبر همنا ، ومبلغ علمنا ، وأن نضخمها حتى تأكل أوقاتنا وجهودنا وطاقاتنا ، التي يجب أن نوجهها لبناء ما تداعى أو تهدم من بنياننا الديني والثقافي والحضاري. وأن يكون هذا الاهتمام والاشتغال على حساب القضايا التي لا خلاف عليها. إنني أود لو أن رجال المسلمين جميعا حرصوا على إطلاق لحاهم ، فأحيوا هذه السنة من سنن الفطرة ، وخرجوا من خلاف من أوجبها من الأئمة ، وتميزوا عن غيرهم من الأمم ، وفوتوا الفرصة على رجال المباحث الذين يعتبرون اللحية دليل اتهام! ومع هذا لا أود أن نشغل الناس بهذا ، وأن نفسق من لا يعفيها ، فهذا أمر عمت به البلوى ، ولهذا أسفت حقا حين ذكر لي بعض الثقات من الشباب أن أحد المولعين بالخلافيات ألقى تسع محاضرات في وجوب إعفاء اللحية ، وتحريم أخذ شيء منها. كما أسفت لأن أحدهم ألف رسالة سماها (نهي الصحبة عن النزول على الركبة) وهو أمر يتعلق بهيئة الصلاة ، وفيه أخذ ورد.. وأن آخر كتب رسالة أيضا بعنوان : (الواحة في جلسة الاستراحة) إلى غير ذلك من الرسائل ، والمقالات ، والمحاضرات التي تدور حول هذه الأمور ، التي اختلف فيها الأئمة ، بين مثبت وناف ، وسيظل الناس يختلفون فيها إلى ما شاء الله. وسر أسفي هنا هو : التركيز على الأمور الخلافية ، والشدة على المخالفين ، فيما يجوز التساهل فيه ، على خلاف ما كان عليه سلف الأمة. إن أي مراقب لأوضاع الأمة الإسلامية اليوم ، يوقن تمام اليقين : أن مشكلتها ليست في ترجيح أحد الرأيين ، أو الآراء في القضايا المختلف فيها ، بناء على اجتهاد أو تقليد. فالواقع أن الخطأ في هذه القضايا يدور بين الأجر والأجرين ، لمن تحرى واجتهد ، كما هو معلوم ومبسوط في مواضعه. ولكن مشكلة الأمة حقا في تضييع الأمور المتفق عليها من جميع مذاهبها ومدارسها. مشكلة المسلمين ليست في الذي يؤول آيات الصفات وأحاديثها ـ وإن مكان مذهب السلف أسلم وأرجح ـ بل في الذي ينكر الذات والصفات جميعا ، من عبيد الفكر المستورد من الغرب أو الشرق. مشكلة المسلمين ليست فيمن يقول : استوى على العرش بمعنى (استولى) أو كناية عن عظمة سلطانه تعالى ، بل فيمن يجحد العرش ورب العرش معا. مشكلة المسلمين ليست فيمن يجهر بالبسملة أو يخفضها أو لا يقرؤها في الصلاة. ولا فيمن يرسل يديه في الصلاة أو يقبضهما ، ومن يرفع يديه عند الركوع أو الرفع منه أو لا يرفعهما ، إلى آخر هذه المسائل الخلافية الكثيرة المعروفة. إنما مشكلة المسلمين فيمن لا ينحني يوما لله راكعا ، ولا يخفض جبهته لله ساجدا ، ولا يعرف المسجد ولا يعرفه. مشكلة المسلمين ليست فيمن يأخذ بأحد المذاهب المعتبرة في إثبات هلال رمضان أو شوال ، بل فيمن يمر عليه رمضان كما مر عليه شعبان ، وكما يمر عليه شوال ، لا يعرف صياما ولا قياما ، بل يفطر عمدا جهارا ونهارا ، بلا خشية ولا حياء. مشكلة المسلمين ليست في عدم تغطية الوجه بالنقاب ، واليدين بالقفازين ، كما هو رأي البعض ، بل في تعرية الرؤوس والنحور ، والظهور ، ولبس القصير الفاضح ، والشفاف الوصاف.. إلى آخر ما نعرف مما يندى له الجبين. إن المشكلة حقا هي وهن العقيدة ، وتعطيل الشريعة ، وانهيار الأخلاق وإضاعة الصلوات ، ومنع الزكوات ، واتباع الشهوات ، وشيوع الفاحشة انتشار الرشوة ، وخراب الذمم ، وسوء الإدارة ، وترك الفرائض الأصلية وارتكاب المحرمات القطعية ، وموالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. مشكلة المسلمين ، إنما تتمثل في إلغاء العقل ، وتجميد الفكر ، وتخدير الإرادة ، وقتل الحرية ، وإماتة الحقوق ، ونسيان الواجبات ، وفشو الأنانية وإهمال سنن الله في الكون والمجتمع ، وإعلاء الحكام على الشعوب ، والقوة على الحق ، والمنفعة على الواجب. مشكلة الأمة المسلمة الحقيقية نراها واضحة كالشمس في إضاعة أركان الإسلام ودعائم الإيمان ، وقواعد الإحسان ، وهي الثلاثة التي سأل عنها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور. وفي آخر الحديث قال لهم النبي الكريم : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو لم يكن منه إلا السؤال ، ولكن السؤال الحسن لون من التعليم ، وهنا أسئلة ثلاثة شملت أسس الدين كله : عقيدة ، وعملا ، ظاهرا وباطنا. ومن هنا كان الواجب على دعاة الإسلام الواعين أن ينبهوا على التركيز على مواطن الاتفاق قبل كل شيء ، وأن يرفعوا شعار (التعاون فيما نتفق عليه) فإن هذا التعاون فريضة وضرورة ، فريضة يوجبها الدين ، وضرورة يحتمها الواقع. وأعتقد أن ما نتفق عليه ليس بالشيء الهين ولا القليل ، إنه يحتاج منا إلى جهود لا تتوقف ، وعمل لا يكل ، وإرادة لا تعرف الوهن ، يحتاج منا إلى عقول ذكية ، وعزائم قوية ، وأنفس أبية ، وطاقات بناءة. ألسنا متفقين على أن القرآن كلام الله ، وأن محمدا رسول الله؟ ألسنا متفقين على الإيمان بالله الواحد الأحد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ ألسنا متفقين على أنه تعالى متصف بكل كمال ، منزه عن كل نقص؟ ألسنا متفقين على كل ما يوصف به القرآن الرب الأعلى جل جلاله من الأسماء الحسنى؟ فلنتعاون على غرس معاني الإيمان القرآني الجملي في أنفس الناشئة والشباب بعيدا عما أدخله الجدل الفلسفي والكلامي في علم العقائد ، وما أورثه الاختلاط بالملل والنحل الأخرى من خلافات فرقت الأمة شيعا. ألسنا متفقين على أن الإلحاد أعظم خطر يهدد البشرية ، في أعز مقدساتها؟ فلنتعاون على تحصين الشباب من وباء الإلحاد ، ومقدماته من الشكوك والشبهات التي تزعزع العقيدة ، وتلوث الفكر ، ولنضيء شموع الإيمان بأعظم حقائق الوجود وأجلاها ، وهي : وجود الرب الأعلى ، الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى ، مستفيدين من بحوث العلم الحديث ، الذي يكاد يجعلك ترى الله جهرة في إبداع خلقه. ألسنا متفقين على أن الإيمان بالدار الآخرة ، وعدالة الجزاء فيها ، وقيام سوق الجنة والنار ، ركن في كل دين ، وخصوصا في دين الإسلام؟ فهو ـ مع الإيمان بالله تعالى ـ ينشئ في الإنسان الوازع الذاتي الداخلي الذي يحفز على كل خير ، ويردع عن كل شر ، ويقوي الإرادة في مواطن الضعف ويمنح الأمل عند هجوم اليأس. فلنتعاون ـ إذن ـ على تقوية الإيمان بالآخرة ، واليقين بالجزاء ، ولنطارد الشبهات التي تحاول أن تشكك في هذه العقيدة العظيمة ، أو الشهوات التي تشغل الناس عنها بمتاع قليل. ألسنا متفقين على أركان الإسلام العملية الخمسة ، فلماذا لا نتعاون على حسن تعليمها للمسلمين ، واتخاذ أحسن الأساليب لدعوتهم إليها وترغيبهم فيها ، وتذكيرهم بها ، مستفيدين من الوسائل السمعية والبصرية المعاصرة؟ أولسنا متفقين على دعائم الإيمان الست من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، فلماذا لا نتعاون على تجليتها وتثبيتها ، وإيصالها إلى عقول المسلمين وقلوبهم بلغة سهلة ، تلائم يسر الإسلام ، ووضوح القرآن ، وتقدم العصر في وسائل البيان والإيضاح ، دون أن ندخل في معارك الجدل والخلاف التي أثارها القدماء ، أو يثيرها المحدثون وحسبنا أن نثبت ما أثبته القرآن ، وننفي ما نفاه القرآن؟! ألسنا متفقين على مكارم الأخلاق التي بعث الرسول ليتممها ، والتي كانت سيرته صلى الله عليه وسلم تجسيما حيا لها ، سواء كانت أخلاقا ربانية ، كالتوكل على الله ، والشكر لنعمائه ، والصبر على بلائه ، والرضا بقضائه ، والرجاء في رحمته ، والخشية من عذابه ، والإخلاص له ، والشوق إليه ، والمحبة له ، والأنس بذكره..الخ. أم أخلاقا إنسانية كالصدق والأمانة ، وإنجاز الوعد ، والوفاء بالعهد ، والشجاعة والسخاء ، والحياء والتواضع والنظام والتعاون..الخ. فلنتعاون ـ إذن ـ على إشاعة هذه الفضائل ، وترسيخ هذه القيم ، حتى يشب عليها الصغير ، ويهرم عليها الكبير ، ولنطارد الرذائل المضادة لها ، المدمرة للفرد ، والمحطمة لكيان الجماعة ، التي سماها الإمام الغزالي (المهلكات) وهو تعبير اقتبسه من الحديث النبوي؟! ألسنا متفقين على مجموعة طيبة من الأحكام الشرعية القطعية الثابتة بمحكم القرآن والسنة ، والتي أجمعت عليها الأمة فغدت تجسد وحدتها الفكرية والشعورية والسلوكية؟ فلنتعاون على رعايتها والعمل على حسن تطبيقها ، وحمايتها من عبث الذين يريدون أن يحولوا القطعيات إلى ظنيات ، والمحكمات إلى متشابهات وأن يجعلوا الدين كله عجينة طرية في أيدي المتلاعبين يشكلونها كما تشاء لهم أهواؤهم المتسلطة ، أو عقولهم القاصرة ، أو كما تملي عليهم نزوات السلاطين ، أو نزغات الشياطين. ألسنا متفقين على أن الصهيونية اليوم خطر داهم : خطر ديني ، وخطر عسكري ، وخطر اقتصادي ، وخطر سياسي ، وخطر اجتماعي ، وخطر أخلاقي وثقافي وحضاري ، وأنها تريد هدم الأقصى ، وبناء هيكلهم عليه ، وأنها تطمح في المدينة وخيبر ، وأنها تخطط وتعمل ، وتصل في النهاية إلى ما تريد ،وأنها حققت أحلاما كان يعتبرها المغرق في الخيال مستحيلات.. فاغتصبت الأرض وشردت أهلها ، ولا زالت مستمرة في عدوانها.. وأنها تحاربنا من منطلق ديني ، تستثير به إيمان اليهود بتوراتهم وتلمودهم ، ونبوءات أنبيائهم؟ فلماذا لا نتعاون على أن نحاربهم بمثل ما يحاربونا به : نحارب يهوديتهم المنسوخة بإسلامنا الخالد ، ونحارب توراتهم المحرفة بقرآننا المحفوظ ، ونحارب تلمودهم المحشو بالأباطيل بمواريثنا من السنة ، الحافلة بالحقائق؟ لماذا لا نتعاون على أن نقف في وجه اليهودية الماكرة الزاحفة على إفريقيا وآسيا ، ومنها بلاد إسلامية أو ذات أغلبية إسلامية ـ بألوان من الكيد ـ يجب أن نتنبه لها ، ونجتهد في إبطال سحرها وأثرها؟ ألسنا متفقين على أن الغرب لم يتحرر حتى اليوم من روح الحروب الصليبية وأن هذه الروح لا زالت تحكم كثيرا من تصرفاته ، كما يظهر ذلك بين الحين والحين ، في وقائع شتى؟ برز ذلك في موقف دول الغرب من قضية المرتد سلمان رشدي ، ومن قضية حجاب الطالبات المسلمات في فرنسا ومن التشكيك والتحريض على الصحوة الإسلامية ، أو ما يسمونه (الأصولية الإسلامية) وهو ما صرحت به أجهزتهم الإعلامية ، وامتلأت به تقاريرهم السرية؟ فلنتعاون ـ إذن ـ على التصدي لهذه الحرب الصليبية الجديدة ، بأسلحتها الجديدة ، وإمكاناتها الهائلة. ألسنا متفقين على أن التنصير ، يغزو عالمنا الإسلامي بما يملك من وسائل متطورة ، وطاقات جبارة ، ويغزو كذلك الأقليات الإسلامية ، المتناثرة في العالم ويستغل حالات الفقر والجهل والمرض والجوع المنتشرة ـ للأسف ـ بين أبناء أمتنا في إفريقيا وآسيا ، ويرصد لذلك مئات الملايين ، بل آلافها ، لنزع عن الأمة لباسها ، بل ليسلخها من جلدها ، ويحولها عن عقيدتها. وهو ما نجح فيه في كثير من الأقطار ، وإن كان يعلن غير ذلك ، استدرارا لمزيد من المدد المادي والبشري ، وتخديرا للفريسة ، حتى لا تفكر في مقاومة جادة ؟ فلنتعاون كلنا على الوقوف في وجه هذا الغزو الديني الموجه إلى دين هذه الأمة وصميم عقيدتها ، ولنبذل لنصرة حقنا ، كما يبذلون لنصرة باطلهم ، بل يكفي أن نبذل بعض ما يبذلونه. ألسنا متفقين على أن الشيوعية تحاربنا في العقيدة ، وتحاربنا في الفكر ، وتحاربنا في الأرض ، ولم يكفها ما اقتطعته من فلذات غالية من دار الإسلام ضمتها إلى دار الشيوعية (بخارى ، سمرقند ، وطشقند ، وأزبكستان وغيرها) حتى أرادت ضم قطع أخرى ، آخرها أفغانستان المجاهدة الصامدة ، التي دوخت قوات الروس البرية والجوية عشر سنوات ، ثم أجبرتها على الانسحاب؟ فلنتعاون جميعا على أن نقاوم الغزو الماركسي الشيوعي ، الغزو العقدي الفكري ، والغزو السياسي العسكري ، ولنحم أبناءنا وديارنا من هذا الزحف الأحمر الذي يمثل خطرا على عقائدنا وشرائعنا وأخلاقنا وتقاليدنا ووجودنا المادي ، والأدبي ، ولا سيما أن الشيوعية قد بدأت تتراجع عن مبادئها وأفكارها الأساسية في عقر دارها ، كما نرى ذلك في أوروبا الشرقية ، بل كما نرى ذلك في داخل روسيا ذاتها في عهد ميخائيل جورباتشوف. ألسنا متفقين على أن مئات الملايين من المسلمين في أنحاء العالم يجهلون أوليات الإسلام المتفق على فرضيتها وضروريتها ، ولا يكادون يعرفون من الإسلام إلا اسمه ، ولا من القرآن إلا رسمه ، وهذا الجهل أو الفراغ هو الذي أطمع الغزو التنصيري ، والغزو الماركسي كليهما ، أن ينشرا ظلاليهما بين هذه الشعوب المحسوبة على أمة الإسلام؟ فلنتعاون على تعليم هذه الشعوب ألف باء الإسلام ، والأركان الأساسية للدين من العقائد والعبادات والأخلاق ، والآداب ، التي لا تختلف فيها المذاهب ، ولا تتعدد الأقوال ، وهذا يستغرق منا جهودا لا حدود لها ، تنسينا ما نتجادل فيه من مسائل هيهات أن ينتهي فيها الخلاف في يوم من الأيام. ألسنا متفقين على أن المليارات الأربعة من سكان هذه الكرة لا يعرف أكثرهم عن الإسلام شيئا يذكر ، وإذا عرف بعضهم عنه ، عن طريق القراءة ، أو السماع فإنما يعرف صورة مبتورة أو مشوهة ، عن حقيقة هذا الدين ، لا تحفز على النظر فيه ، ولا تشوق إلى استكمال المعرفة به. فهؤلاء في الواقع لم تبلغهم الدعوة بلوغا حقيقيا. ونحن مسئولون عن إيصال صوت الدعوة الإسلامية إلى قارات الدنيا الست وأن نخاطب كل قوم بلسانهم لنبين لهم ، ونقيم الحجة عليهم ، ونزيح التعللات والأعذار عنهم ، بدفع الشبهات ، ورد المفتريات ، وبيان حقائق الإسلام ، وكشف أباطيل خصومه. فلماذا لا نتعاون على هذا العمل الكبير ، ونجند له من الرجال والأموال ما هو جدير به ، وما يعادل أهميته؟ إذا كان اليهود يعملون متعاونين لدينهم حتى أقاموا له دولة في قلب ديارنا العربية الإسلامية ، والنصارى يعملون متعاونين لتنصير العالم ، بدءا بالعالم الإسلامي ذاته ، فلماذا لا نعمل متعاونين لنشر الإسلام وتعريف العالم به تعريفا على مستوى الإسلام ، ومستوى العصر ، ومستوى ما يصنعه الآخرون؟ إن النصارى نشروا الإنجيل بمئات اللغات ، وآلاف اللهجات ، ونحن عجزنا أن نهيئ بعض ترجمات صحيحة مؤتمنة ، وموثقة ، لمعاني القرآن الكريم ، بأشهر لغات العالم ، فكيف بغيرها؟! ألسنا متفقين على أن القوى العلمانية تبذل جهودا مستميتة ـ يتعاون في ذلك يمينها ويسارها ـ لإيقاف تطبيق الشريعة الإسلامية ، وتعويق الدعوة إليها ، وتشويه صورتها في المجتمعات الإسلامية ، التي تتعالى صيحاتها يوما بعد يوم للمطالبة بها ، وضرورة الاحتكام إليها كما فرض الله تعالى. وأصبح ذلك مطلبا شعبيا عاما اجتمعت عليه الجماهير العريضة في عدد كبير من الأقطار المسلمة؟ فلماذا لا يتعاون الإسلاميون بمختلف مدارسهم وفصائلهم للوقوف صفا واحدا أمام هذا التكتل العلماني المؤيد والمعان من كل القوى المعادية للإسلام غربية وشرقية؟ وأخيرا : لماذا لا يتناسى الإسلاميون خلافاتهم الجزئية في المسائل الاجتهادية ، والأمور الفرعية ، لتتضام جهودهم ، وتلتئم صفوفهم ، وتتوحد جبهتهم ، في مواجهة القوى الضخمة المعادية لهم ، والمتربصة بهم ، والكائدة لهم ، والتي تختلف فيما بينها وتتفق عليهم؟ إن المتفق عليه ليس بهين ولا قليل ، وهو يحتاج من الجبهة الإسلامية العريضة إلى جهود وجهود ، تشغل كل تفكيرهم ، وكل أوقاتهم ، وكل إمكاناتهم ، ومع هذا لا تكفي لملء الفراغ ، وتحقيق الآمال ، وإصابة الهدف المنشود. حرام على الجبهة الإسلامية أن تعترك فيما بينها على اللحية والثوب ، والنقاب والحجاب ، والسدل والقبض ، والتأويل والتفويض ، وتحريك الأصبع في التشهد وتدع تلك الثغرات الهائلة دون أن تسدها بكتائب المؤمنين الصادقين.
التسامح في المختلف فيه  : وإذا كان التعاون في المتفق عليه واجبا ، فأوجب منه هو التسامح في المختلف فيه ، وبهذا تكتمل القاعدة الذهبية بشقيها ، وهي القاعدة التي صاغها السيد : محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ صاحب (مجلة المنار) و(تفسير المنار) ، وهي القاعدة التي تقول : "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" ، وكان الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله ، حفيا بهذه القاعدة ، حريصا على الالتزام بها فكرا وعملا ، حتى حسب كثير من تلامذته واتباعه أنه واضعها ، والمقصود بالتسامح هنا : أن لا نتعصب لرأي ضد رأي آخر في المسائل الخلافية ولا لمذهب ضد مذهب ، ولا لإمام ضد إمام ، بل نرفع شعار التسامح الذي عبر عنه صاحب المنار رحمه الله بقوله : "يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" ، وهذا التسامح المنشود يقوم على جملة مبادئ ، نذكر منها : ( 1 ) احترام الرأي الآخر : ومن الدعائم المهمة هنا لتقريب الشقة ، وتقليل حدة الخلاف : احترام الرأي المخالف ، وتقدير وجهات نظر الآخرين ، وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقها من الاعتبار والاهتمام ، وذلك مبني على أصل مهم ، وهو : أن كل ما ليس قطعيا من الأحكام ، هو أمر قابل للاجتهاد ، وإذا كان يقبل الاجتهاد ، فهو يقبل الاختلاف ، الذي لا يقبل الاجتهاد هو (القطعيات) التي قلنا في غير موضع إنها تجسم الوحدة الفكرية والشعورية والعملية للأمة ، وهي التي لا ينبغي أن يسمح بتحويلها إلى ظنيات يجادل فيها المجادلون ، ويشكك المشككون ، ومن المعروف أن هذه القطعيات تمثل مساحة قليلة جدا من الأحكام العملية ، وجل الأحكام تقع في منطقة (الظنيات) القابلة للاجتهاد ، ولا ريب أن هذه رحمة من الله تعالى بعباده ، وتوسعة عليهم ، ولو شاء سبحانه لأغلق علينا باب الاجتهاد كله بالنص على كل حكم نصا قطعيا لا يحتمل إلا وجها واحدا ، ولكنه سبحانه ، رحمنا ووسع علينا ، فسكت عن أشياء كثيرة لم ينص على حكمها في كتاب ولا سنة ، رحمة بنا غير نسيان ، فما كان ربنا نسيا. وما نص عليه جعل معظمه قابلا لتعدد الأفهام ، واختلاف التفسيرات والاستنباطات ، حتى يتسع للأصناف المتباينة من الناس ، ما بين آخذ بظاهر النص وحرفيته ، وآخذ بروحه وفحواه ، وما بين مضيق متشدد وموسع مرخص ، وإذا كان من حقي أن اجتهد في فهم النصوص ، أو فيما لا نص فيه ، فلا بد أن أعطي غيري الحق الذي لي. وإلا فما الذي يميزني عن غيري؟ وما دام من حق غيري أن يجتهد ، فمن شأن الأمور الاجتهادية أن تختلف فيها الآراء والأفهام ، وإلا لم تكن اجتهادية ، سواء رأينا أن الصواب مع أحد الرأيين أو الآراء وإن لم يعرف هو بعينه ، فإن حكم الله واحد في المسألة ، وفق إليه بعضهم ، وإن لم نتيقن من هو ، وأخطأه غيره ، وإن لم نتأكد من هو أيضا ، إلا أن الإثم مرفوع عن الجميع ، بل المخطئ مأجور أيضا على اجتهاده أجرا واحدا ، كما صح في الحديث ، فإن فاته أجر الإصابة فلم يفته أجر الاجتهاد ، وهنا أقص ما يقوله المجتهد عن نفسه في الأحكام الجزئية ، والفروع العملية ما روي عن الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، أنه قال : رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ، وهذا الاحتمال من الجانبين ـ احتمال الخطأ في رأي المجتهد ، واحتمال الصواب في رأي غيره ـ هو الذي يقرب المسافة بين الطرفين ، وهذا من إنصاف الشافعي رضي الله عنه ، وسعة علمه ، ورحابة أفقه ، أم أخذنا بالقول الذي يرى أن الآراء الاجتهادية ـ ما دامت صادرة عن أهل الاجتهاد ـ كلها صواب ، وإن حكم الله في المسألة يمكن أن يتعدد ، فيكون الصواب فيها هو ما انتهى إليه اجتهاد كل مجتهد ، وهو ما نتحدث عنه في الفقرة التالية ،  ( 2 ) إمكان تعدد الصواب : مما يعين على التسامح في الخلافيات واحترام الرأي الآخر : الاعتقاد بإمكان تعدد الصواب ، وهنا سؤال يطرح ويحتاج إلى إجابة ، وهو : هل يمكن أن يتعدد الصواب في الأمر الواحد ، أم أن الصواب لا يكون إلا وجها واحدا دائما وأبدا ، لا يحتمل التعدد بحال؟  والجواب : أن في الأصوليين من يرى أن الصواب يتعدد في أحكام الفروع ، وأن الصواب في كل مسألة ما انتهى إليه حكم المجتهد فيها ، وإن اختلفت الاجتهادات ونتائجها ، اختلاف تضاد ، لا مجرد اختلاف تنوع ، بأن رأى أحدهم حل هذا الشيء والآخر حرمته ، أو رأى أحدهم وجوبه ، ورأى غيره عدمه ، وهؤلاء هم المعروفون في علم الأصول باسم (المصوبة) ولهم أدلتهم واعتباراتهم ولمخالفيهم أدلتهم وردودهم عليهم ، بل نقل عن بعض علماء السلف من طرد ذلك في المسائل الاعتقادية غير الأساسية التي اختلف فيها طوائف الأمة ، لعدم وجود نصوص قطعية الثبوت والدلالة فيها مثل أفعال العباد ، وإرادة المعاصي ، ونحوها ، فقد نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال عن المختلفين في هذه الأمور : هؤلاء قوم عظموا الله ، وهؤلاء قوم نزهوا الله ! وهذا مقبول في المسائل الدقيقة التي حار فيها البشر من قديم ، والمجتهد فيها مأجور إن شاء الله ، وإن أخطأ ، كما قرره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ، وأما من لا يرى تصويب كل المجتهدين بإطلاق ، وهم جمهور علماء الأمة ، وأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب ، وهو ما تشهد له ظواهر النصوص من القرآن والسنة ، وتؤيده الأدلة ، فعندهم يمكن أن يتعدد الصواب أيضا في حالات معينة ، فهناك أشياء أراد الشارع نفسه أن تكون على أوجه مختلفة ، وأقرها كلها ولم يقصر الصواب على وجه واحد منها ، ومن أوضح الأمثلة على ذلك تعدد أوجه القراءة للقرآن الكريم ، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من طرق بلغت حد التواتر القطعي ، وغدونا نرى أثره في القراءات السبع أو العشر المعروفة ، والتي يسمعها المسلمون في كل مكان ويرون اختلافها ، ولا يجدون فيه أي حرج في دينهم ، ومن آثارها طبع مصاحف تختلف باختلاف هذه القراءات ، مثل مصاحف المشارقة المطبوعة على أساس رواية حفص عن عاصم ، ومصاحف المغاربة المطبوعة على أساس رواية ورش عن نافع ، وأصل هذا ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ، فأقرأهم على أكثر من وجه أو أكثر من حرف ، حتى إن بعضهم في أول الأمر أنكر على بعض قراءته المخالفة لما تلقاه ، ثم عرفوا أنهم جميعا مصيبون ، وأن هذا أمر مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لابن مسعود ومن خالفه : "كلاكما محسن" كما تقدم ، هناك قضايا يمكن أن يتعدد فيها الصواب بقيود معينة ، على أن معنى أن يكون الصواب مع هذا المجتهد في زمان ، ومع مخالفه في زمان آخر ، وكذلك يكون صواب المجتهد في قضية إذا نظر إلى المكان والبيئة والمحيط فيكون صوابا بالنسبة له ، وإن لم يكن صوابا بالنسبة لغيره ، فدار الإسلام غير دار الكفر ، ودار السنة غير دار البدعة ، والبادية غير الحضر ، وكذلك يكون الصواب مع المجتهد في حال معينة ، ويكون مع غيره في حال أخرى. فحال الضعف غير حال القوة ، وحال الاستضعاف غير حال التمكين ، وحال السعة غير حال الضرورة ، وحال الحديث العهد بالإسلام ، غير حال العريق في الإسلام الناشئ في أحضانه ، وهذا هو ما اعتمده المحققون في القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف وغيرهما من موجبات التغيير ، وهي قاعدة مشهورة ، وقد وفقني الله لإقامة الأدلة عليها من القرآن العزيز والسنة المشرفة ، وهدي الصحابة ، وعمل الأئمة ، وذلك في دراستي عن (عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية) في تعدد الصواب بسبب تغير الزمان ، رأينا الصحابة يقرون أحكاما لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، اقتضاها تغير الزمان ، مثل رفض عمر تقسيم سواد العراق بين الفاتحين ، خلافا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. ومثل كتابة عثمان المصاحف وجمعه الناس عليها ، وإحراقه ما عداها ، خشية اختلاف الكلمة ، ومثل تضمين علي الصناع إذا هلك ما تحت أيديهم من متاع ، على خلاف ما كان متبعا من قبل ، لما تغير الناس وخيف على أموال الناس. ولما سئل في ذلك قال رضي الله عنه : لا يصلح للناس إلا ذاك. ورأينا أصحاب الأئمة يخالفون شيوخهم لاختلاف زمانهم عن زمن من قبلهم ، وهذا ما سجله تاريخ الفقه بوضوح ، كما قيل في بعض الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد : إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان ، وهو الذي جعل إماما مثل ابن أبي زيد القيرواني صاحب (الرسالة) المشهورة في المذهب المالكي يقتني كلبا للحراسة مخالفا ما أثر عن مالك من كراهية ذلك. فلما لامه من لامه على مخالفته لإمام المذهب قال : لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا !! وكذلك يتعدد الصواب باعتبار تغير المكان وتأثيره في تكوين الرأي وتحديد الحكم ، وهو ما جعل الفقهاء يقررون أحكاما لدار الإسلام ، وأخرى لدار الحرب أو دار العهد ، حتى أجاز أبو حنيفة التعامل بالعقود الفاسدة ، ومنها الربا ، خارج دار الإسلام ، ما دام ذلك بالتراضي ، ودون غدر ولا خيانة ، وهي التي جعلت الفقهاء يقررون أن من أنكر الفرائض ، أو المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة ، يحكم عليه بالردة ، إلا أن يكون ناشئا ببادية بعيدة عن أمصار الإسلام ومواطن العلم ، فيعذر لبداوته ، ويعطي فرصة ليتعلم ويتفقه ، وفي تعدد الصواب ، وتغير الحكم بتغير الأحوال ، سواء كانت أحوال الفرد أم أحوال الجماعة ، نجد أمثلة كثيرة ، وأحكاما شتى ، وهو ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي أجوبة مختلفة للسؤال الواحد مراعيا أحوال السائلين ، كالطبيب يختلف وصفه للدواء باختلاف أحوال المرضى. وهو أيضا ما جعله يقبل من بعض الناس ما لا يمكن أن يقبله من غيرهم.. مثل موقفه من الأعرابي الذي بال في المسجد على مرأى من الناس ، وهم الصحابة به ، ورفق الرسول به ، وأمر الصحابة أن يقدروا ظروف بداوته ، وأنه لم يتأدب بعد بأدب الإسلام ، فقال لهم : لا تزرموه (أي لا تقطعوا عليه البول) وصبوا عليه ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين ، ولهذا كانت فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقائع الشخصية لا يؤخذ منها ـ بالضرورة ـ حكم عام ، لجواز أن تكون الخصوصية مراعاة فيها ، ومن هنا قال الفقهاء والأصوليون : وقائع الأحوال أو الأعيان لا عموم لها ، كما وجدنا الصحابة ينظرون إلى هذا التغير في أحوال الناس ، فيعالجونه بما يناسبه من الأحكام ، وهذا سر تغيير أحكامهم في قضية مثل عقوبة شارب الخمر ، فأبو بكر يجلد أربعين ، وعمر يجلد ثمانين ، حين رأى الناس تمادوا في الشرب فرأى الزيادة في العقوبة ردعا وزجرا ، وقال عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. ورفض مبدأ الهدية له ولولاته ، ولما قيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل الهدية ، قال : كانت له ـ صلى الله عليه وسلم ـ هدية ، وهي لنا رشوة!!  ومن أوضح الأمثلة التي تذكر في هذا المقام ما حكاه ابن القيم عن ابن تيمية حين مر بقوم من التتار في دمشق ، سكارى من شرب الخمر ، فأنكر عليهم بعض أصحابه لاقترافهم هذا المنكر ، ولكن الشيخ رضي الله نه بنور بصيرته ، وسعة أفقه ، وعمق فقهه القائم على الموازنة بين المصالح والمفاسد ، قال لهم : دعوهم في سكرهم وشربهم ، فإنما حرم الله الخمر ، لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن سفك الدماء ونهب الأموال! وهذا هو الفقه الحقيقي الذي لا يجمد بالحكم على حال واحدة ، بل ينظر إلى العلل والمقاصد ، ويدير عليها الأحكام ، وهذا كما يقال في القضايا الفقهية ، يقال في القضايا السياسية والاجتماعية أيضا ، وقضايا الإصلاح والتغيير ، وما يتخذ له من وسائل وأدوات ، فقد يحسن في بلد ما المشاركة في الانتخابات ، والدخول إلى المجالس النيابية محاولة للتأثير في السلطة التي أصبح بيدها التشريع والتقنين في الدول الديمقراطية ، أو على الأقل ، لإسماع صوت الإسلام عاليا ، وإقامة الحجة وقطع الأعذار ، على حين يكون ذلك في بلد آخر عبثا لا طائل تحته ، ولا جدوى منه ، وربما كان مشاركة في تضليل الأمة عن الاستبداد الذي يحكمها ويتسلط عليها  ، 
( 3 ) حتمية الاختلاف في تكييف الواقع (تحقيق المناط) : ربما يعين على التسامح فيما يختلف فيه العاملون للإسلام اليوم : أن كثيرا من ألوان الخلاف الذي نشهده على الساحة الإسلامية ، ليس خلافا على الحكم الشرعي من حيث هو ، ولكنه خلاف على تكييف الواقع ، الذي يترتب عليه الحكم الشرعي ، وهو ما يسميه الفقهاء (تحقيق المناط) ، فالجميع متفقون على أن الحاكم الذي يدع الحكم بما أنزل الله ، إنكارا ورفضا له ، أو استخفافا به ، وتفضيلا لحكم البشر عليه ، هو كافر بلا نزاع ، ولا يستحق أن يكون في زمرة المسلمين ، وينطبق عليه ظاهر قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } (المائدة : 44) دون أي حاجة إلى تأويل ، بخلاف من يتركه ضعفا ، أو خضوعا أمام القوى الأجنبية ، أو حرصا على الكرسي.. الخ ، ولكن يأتي الخلاف في أن حكام البلد الفلاني هؤلاء : هل هم من الصنف الأول أو من الصنف الآخر؟ هنا يقول البعض : إن هؤلاء رافضون جاحدون ، مستخفون ، فهم كفرة مرتدون مارقون ، ويقول آخرون : بل هم قوم ضعفاء مهازيل ، عبيد للمناصب ، ليس لديهم من قوة الدين ، ولا قوة النفس ، ما يجعلهم يقولون بملء أفواههم : لا ، وغيرهم يحاول أن يبرر موقفهم بأنه من إملاء الضرورة ، لأن الأجنبي ما زال يتحكم في مقدراتهم ، ونفوذه لم يبرح قائما ، وإن جلت جيوشه ، ورحلت عساكره ، فهو الذي يمد بالسلاح والقوت ، ويعطي القروض ، ويمنح المعونات! ومثل ذلك : الموقف من تغيير المنكر بالقوة ، فلا خلاف أن من ملك القدرة والاستطاعة ، ولم يخش أذى ولا ضرر أحد يعجز عن احتماله هو ومن يحمل تبعته ولم يخف من وقوع منكر أكبر من المنكر الذي يريد تغييره ، فإن له ـ بل عليه ـ أن يغير المنكر بيده. وإلا انتقل من اليد إلى اللسان ، ثم إلى القلب ، وذلك أضعف الإيمان ، ولكن الخلاف يظهر هنا في تحقيق هذا المناط ، أعني هل فلان خاصة أو هذه الفئة من الناس : أهي قادرة على إزالة المنكر بيدها بالشروط التي ذكرناها أم لا ؟ هنا تختلف الأنظار ، وتتفاوت الأفكار ، فمن الناس من يبالغون في تقدير قوتهم الذاتية بحيث يحسبون إنهم على تغيير المنكر قادرون ، لمجرد أنهم يستطيعون أن يحرقوا حانة ، أو يحطموا زجاجة خمر ، أو يفضوا حفلا ماجنا بالعنف ، غافلين عما قد يسببه ذلك من آثار وأضرار قد تكون أضعاف المنكر نفسه الذي أريد تغييره ، وفي مقابل هؤلاء قوم يغلون في تقليل حجمهم ، وإظهار أنفسهم بمظهر الضعف ، حتى أنهم لا ينكرون المنكر بمجرد القول والبيان ، وآخرون متوسطون بين هؤلاء وأولئك ، ينظرون إلى الأمر من جميع جوانبه ناظرين إلى ما يصيب إخوانهم وأهليهم ، ويصيب سمعة الإسلام ودعاته ، موازين بين المصالح والمفاسد ، مقدمين درء المفسدة على جلب المصلحة ، يفوتون أدنى المصلحتين ، ويقبلون أهون الشرين ،  
[ شبهات ] :  ويقول بعض المخلصين المتحمسين : كيف نتعاون أو نتجمع مع المبتدعين ونغض الطرف عن بدعتهم ، وقد أمرنا أن نهجرهم ولا نسلم عليهم؟ ونقول : إن البدع مراتب وأنواع ، فمنها ما يصل بصاحبه إلى درجة الكفر البواح ، ومنها ما دون ذلك ، ومنها ما هو متفق على بدعيته ، ومنها ما هو مختلف فيه ، وما يدخل في نطاق الاجتهاد ، فيعذر فيه المخطئ المتأول ، وقد يؤجر أجرا واحدا ، إن كان من أهل الاجتهاد ، ومن المبتدعين من هو تابع ، ومن هو متبوع داعية لبدعته ، ومنهم السهل القريب ، ومنهم الحاد العنيف ، فلا ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة ، وقد يكون الاقتراب من هؤلاء والتعامل معهم بالحسنى ، سبيلا إلى إقناعهم بخطئهم ، وتقريبهم من الصراط المستقيم ، وقد رأينا مثل الإمام البخاري يخرج في صحيحه لبعض أهل البدع ، ومنهم من كان داعية لبدعته ، وذلك لأنه رآهم من أهل الصدق والضبط ، حتى أنه أخرج لعمران بن حطان أحد دعاة الخوارج وشعرائهم ، على ما روي عنه من شعر مدح فيه ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ، على أن من القواعد المقررة شرعا : ارتكاب أخف الضررين ، وأهون الشرين. ولهذا يجوز التعاون مع مبتدع ضد مبتدع أغلظ منه ابتداعا ، أو ضد كافر معاد للملة كلها ، بل يجوز التعاون أو التحالف مع كافر ضد من هو أكفر منه ، أو التعاون مع كافر حسن الرأي والمودة للمسلمين ، ضد كافر ظاهر العداوة والكيد للمسلمين ، وقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم ـ بعد صلح الحديبية ـ قبيلة خزاعة ، ضد قريش الذين ناصبوه العداء ، وشنوا عليه الغارات ، وفي قصة الحرب بين الفرس والروم التي انتصر فيها الفرس المجوس على الروم النصارى في أول الأمر ، وما وقع من جدال وتلاح بين المسلمين والمشركين من قريش في مكة ، حول نتيجة هذا الصراع وعاقبته ، إلى حد أن راهن أبو بكر على أن الروم سينتصرون ، دليل على أن الكفر بعضه أهون من بعض ، وأن بعض الكفار أقرب إلى المسلمين من بعض ، وهذا ما أدركه كل من المسلمين والمشركين في مكة ، فقد اعتبر المشركون انتصار الفرس على الروم أمرا يغيظ المسلمين ، لأن الفرس يعبدون النار ، ويقولون بإلهين اثنين : للخير وللشر ، بخلاف الروم فهم أهل كتاب ، وأصحاب دين سماوي ، ولا غرو أن نزل القرآن يبشر المسلمين أن الدائرة ستدور على الفرس وأن الدولة ستكون للروم ، يقول تعالى : { آلم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم } (سورة الروم : 1-5) 
الكف عمن قال (لا إله إلا الله) : ولا يخفى على دارس أن أخطر أدوات التدمير لبنيان الاتحاد أو التقارب بين العاملين للإسلام خاصة ، وللمسلمين عامة ، بل هو أشد خطرا على الإطلاق : هو التكفير ، أن تخرج مسلما من الملة ، ومن دائرة أهل القبلة ، وتحكم عليه بالكفر والردة ، فهذا بلا ريب يقطع ما بينك وبينه من حبال ، فلا لقاء بين مسلم ومرتد فهما خطان متوازيان لا يلتقيان ، وقد ذكرت في رسالتي (ظاهرة الغلو في التكفير) أخطاء هذا الاتجاه وأخطاره فهو خطيئة دينية ، وخطيئة علمية ، وخطيئة حركية وسياسية ، والسنة النبوية تحذر أبلغ التحذير من اتهام المسلم بالكفر ، في أحاديث صحيحة مستفيضة ، ومن ذلك : حديث ابن عمر مرفوعا : "إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما ، فإن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه " ، وحديث أبي ذر : "من دعا رجلا بالكفر ، أو قال : يا عدو الله ، وليس كذلك إلا حار عليه" أي رجع عليه ، وحديث أبي قلابة : "من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله" ، ومن هنا كان الواجب على أبناء الصحوة الإسلامية ، الكف عن كل من قال : "لا إله إلا الله" فقد صحت الأحاديث أن من قالها فقد عصم دمه وماله ، وحسابه على الله ، ومعنى أن (حسابه على الله) أننا لم نؤمر بأن نشق عن قلبه ، بل نعامله وفق الظواهر ، والله يتولى السرائر ، وقصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي قتله في المعركة بعد ما قال (لا إله إلا الله) واضحة كل الوضوح ، فقد أنكر عليه الرسول الكريم قتله بعد قولها ، ولم يقبل منه دعواه أنه قالها تعوذا من السيف ، قائلا : هلا شققت عن قلبه ؟! ولهذا لا يجوز اقتحام هذا الحمى ، وتكفير أهل الإسلام ، لذنوب ارتكبوها أو بدع اقترفوها ، أو آراء اعتنقوها وإن أخطؤوا الصواب فيها ، يقول الإمام ابن الوزير في هذه النقطة : من مرجحات ترك التكفير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بذلك في هذه المسألة بالنصوصية والخصوصية ، وهذا من أوضح المرجحات. وفي ذلك أحاديث : ( منها ) حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ، لا نكفره بذنب ، ولا نخرجه من الإسلام بعمل.. الحديث" رواه أبو داود في كتاب الجهاد من السنن. ورواه أبو يعلى من طريق أخرى ، وليس فيها من ضعف إلا يزيد الرقاشي العبد الصالح ، ضعف من قبل حفظه ، وقد أثنى عليه الحافظ ابن عدي ووثقه ، وقال : عنده أحاديث صالحة عن أنس أرجو أنه لا بأس به ، هذا مع الثناء النبوي على عموم التابعين ، فأقل أحواله أن يقوي طريق أبي داود ويشهد لها ، الحديث الثاني : عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث أنس بمعناه. رواه أبو داود ، ( الحديث الثالث ) : عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب من كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب" رواه الطبراني في الكبير من حديث الضحاك بن حمرة عن علي بن زيد ، وحمرة بالحاء والراء المهملتين بينهما ميم ، قال الهيثمي : مختلف في الاحتجاج بهما. قلت : لكن حديثهما يصلح في الشواهد ويقوى بما تقدم ، وفي الباب عن علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنها وعنهم ، سبعتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بمثل ذلك ، لكن في أسانيدها مجاريح لكن بمجموعها ـ مع ما تقدم ـ قوة ، ولحديث علي عليه السلام شواهد عنه وهو ما تقدم من عدم تكفيره الخوارج من طرق ، ومن رده لأموالهم من طرق ، ويعضد ذلك عمل الصحابة ، فعن جابر أنه قيل له : هل كنتم تدعون أحد من أهل القبلة مشركا؟ قال : معاذ الله! ففزع لذلك ، قال : هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال : لا. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، والحديث إذا اشتهر العمل به في الصحابة دل على قوته. وهذه الشواهد السبعة والحديث الذي قبلها كلها في مجمع الزوائد في أوائله ، ثم يذكر وجها آخر فيقول : قد تكاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن الخطأ ، والظاهر أن أهل التأويل أخطؤوا ، ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم ، لأنه من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ، قال الله تعالى في خطاب أهل الإسلام خاصة : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } (سورة الأحزاب : 5) وقال تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } (سورة البقرة : 286) وصح في تفسيرها أن الله تعالى قال : قد فعلت ، في حديثين صحيحين : أحدهما عن ابن عباس ، والآخر عن أبي هريرة ، وقال تعالى : { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون } (سورة آل عمران : 135) فقيد ذمهم بعلمهم ، وقال في قتل المؤمن مع التغليظ العظيم فيه : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } (سورة النساء : 93). فقيد الوعيد فيه بالتعمد ، وقال في الصيد : { ومن قتله منكم متعمدا } (سورة المائدة : 95). وجاءت الأحاديث الكثيرة بهذا المعنى ، كحديث سعد وأبي ذر وأبي بكرة ـ متفق على صحتها ـ فيمن ادعى أبا غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فشرط العلم في الوعيد ، ومن أوضحها حجة : حديث الذي أوصى ـ لإسرافه ـ أن يحرق ثم يذرى في يوم شديد الرياح ، نصفه في البر ، ونصفه في البحر ، حتى لا يقدر الله عليه ، ثم يعذبه! ثم أدركته الرحمة لخوفه ، وهو حديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة ، منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة ، بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر ، كما في جامع الأصول ، ومجمع الزوائد ، وفي حديث حذيفة : أنه كان نباشا ، وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد ، ولذلك خاف العقاب ، وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك ، وأنه ممكن مقدور ، ثم كذبهم أو أحدا منهم ، لقوله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } (سورة الإسراء : 15) ، وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل ، ويعضد ما تقدم بأحاديث "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء" وهي ثلاثة أحاديث صحاح ، ولهذا قال جماعة جلة من علماء الإسلام : إنه لا يكفر المسلم بما يبدر منه من ألفاظ الكفر إلا أن يعلم المتلفظ بها أنها كفر. قال صاحب المحيط : وهو قول أبي علي الجبائي ومحمد والشافعي ، ولعل هذا الحديث الصحيح بل المتواتر حجتهم على ذلك ، ويقول ابن تيمية :  " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه ، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة ، فإن الله تعالى قال : { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين } (سورة البقرة : 285-286). وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم ، والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا على أموال المسلمين ، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم ، وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليه الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ، ولا تستحل دمها ومالها ، وإن كانت فيها بدعة محققة ، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه ، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع : "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" وقال صلى الله عليه وسلم : "كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه". وقال صلى الله عليه وسلم : "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله" وقال : "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : "إنه أراد قتل صاحبه" وقال : "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" وقال : "إذا قال المسلم لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما" وهذه الأحاديث كلها في الصحاح ، وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك ، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك أن الله قد أطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟" وهذا في الصحيحين وفيهما أيضا من حديث الإفك : أن أسيد بن الحضير ، قال لسعد بن عبادة : إنك منافق تجادل عن المنافقين ، واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم : إنك منافق ، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا ، بل شهد للجميع بالجنة ، وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال : "يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟" وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة : تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ! ومع هذا لم يوجب عليه قودا ، ولا دية ، ولا كفارة ، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا ، فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم ، وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين } (الحجرات : 9) فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم ، وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون ، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل ، ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين ، لا يعادون كمعاداة الكفار ، فيقبل بعضهم شهادة بعض ، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض ، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك ، هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ، ونهى عن البدعة والاختلاف ، وقال : { إن الذين فرقوا دينهم ، وكانوا شيعا لست منهم في شيء } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة" وقال : "الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد" وقال : "الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم" ، فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم ، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك ، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه ، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه ، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه ، الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" ، وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره ، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كانت تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا ، وكان قد رد بدعة ببدعة ، حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة ، وكرهها أكثرهم ، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين ، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع ، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة " أهـ . كلام ابن تيمية ، هذا ما قرره ابن تيمية بوضوح ، منكرا أشد الإنكار على من يكفرون الناس بذنب أو خطأ داعيا إلى التزام الجماعة وعدم الشذوذ عنها ، ومجوزا الصلاة وراء المبتدع ، ومع هذا نجد فيمن ينسبون أنفسهم إلى ابن تيمية من يجهل هذه الحقائق كلها ، ومن يشهر سيف التكفير في وجه كل من يخالفه في رأي يرى أنه الحق ، حتى إن من هؤلاء من كفروا طوائف كبيرة تتبعها جماهير غفيرة من الأمة كالأشاعرة ومنهم من تطاول على كبار العلماء والدعاة ، وحكم بكفرهم ، غير خائف أن يبوء هو بذلك ، كما أنذر بذلك الحديث الشريف ، 
رد حديث الآحاد لشبهة لا يكفر به : ومن الخطأ البالغ الذي يقع فيه بعض الناشئين في العلم ، أو الحدثاء في الدعوة ، أو المتعجلين في الفتوى : تكفير من ينكر بعض الأحاديث الصحاح منأحاديث الآحاد ، التي ربما أخرجها الشيخان : البخاري ومسلم ، أو أحدهما لشبهات لاحت لهم ، قد تكون قوية معتبرة ، وقد تكون واهية لا اعتبار لها ، ولكنها ـ في نظر أنفسهم ـ شبهات جعلوها عللا قادحة في ثبوت فن الحديث ، فهم يردون الحديث ، لأنهم يرونه مخالفا لدلالة القرآن الواضحة ، أو للأحاديث اليقينية المتواترة ، أو للعلم القطعي المؤكد ، أو للواقع التاريخي الثابت ، أو لدلالة الحس أو العقل ، أو غير ذلك ـ مما جعله علماء الحديث أنفسهم من دلائل الوضع في الحديث ـ وإن كان غيرهم لا يسلم لهم بذلك ، ولا وجه للحكم بالكفر في هذه المسألة ، إذ العلماء لا يكفرون إلا من أنكر السنة مطلقا ، ولم يعتبرها مصدرا للأحكام الشرعية بعد القرآن ، لأن من فعل ذلك يلزمه أن ينكر الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لم تثبت إلا بالسنة مثل كون الصلوات خمسا ، وأن لكل منها وقتها المعلوم ، وركعاتها المحددة ، وهيئاتها المعينة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ، وهذا كله مما ثبت بالسنة ، أما من أنكر حديثا أو جملة أحاديث من أحاديث الآحاد ، فلم يذهب فقيه واحد ولا عالم معتبر إلى كفره ، وهؤلاء أئمة أهل السنة لم يكفروا الخوارج ولا المعتزلة ، رغم إنكارهم لأحاديث كثيرة من أحاديث الصحاح ، كأحاديث رؤية الله تعالى في الجنة رغم استفاضتها ، وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ، مما ذكره ابن قتيبة ورد عليه في كتابه الشهير (مختلف الحديث) ، وكم من إمام رد حديثا يراه غير صحيحا ، ولا يراه هو كذلك ، بل من المحدثين أنفسهم من يرد من الأحاديث ما يصححه غيره ، ولهذا ترك البخاري أحاديث أخرجها غيره ، وهذا إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين رد أحاديث (فرائض الصدقة) التي أخرجها الشيخان ، ولقد كان لأم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ آراء خاصة في شأن بعض الأحاديث التي تراها مخالفة لظاهر القرآن ، فتردها وتتهم الصحابة الذين رووها بأنهم أخطؤوا ولم يحسنوا السماع والتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا مثل موقفها من حديث : "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" إذ تراه معارضا لقوله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وقد رواه أكثر من صحابي ، وحديث : "دخلت امرأة النار في هرة حبستها" إذ ترى أن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة وأن المرأة كانت كافرة ، وحديث وقوفه صلى الله عليه وسلم على قليب بدر ، ومناداته لصناديد قريش بأسمائهم بعد دفنهم : "هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا" ، وقول عمر وبعض الصحابة : أتكلم قوما قد جيفوا ؟! يقول العلامة ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث في كتابه : (البداية والنهاية : وهذا مما كانت عائشة رضي الله عنها تتأوله من الأحاديث (كما قد جمع ما كانت تتأوله في جزء) وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات ، وهذا المقام مما كانت تعارض فيه قوله تعالى : { وما أنت بمسمع من في القبور } (سورة فاطر : 22) ، قال : وليس هو بمعارض له. والصواب قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم ، للأحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت إليه رضي الله عنها وأرضاها ، ولم يتهم أحد من الصحابة ولا من بعدهم أم المؤمنين رضي الله عنها برقة دينها ، أو ضعف يقينها ، أو تنكرها لسنة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقد خالفوها جميعا ، وبينوا الخطأ في وجهة نظرها ، ولكن أحدا لم يمسها بكلمة بسبب آرائها هذه ، بل جمعوا آراءها في كتب مفردة وتحدثوا عنها بكل إجلال وتوقير ، لأنها صادرة عن اجتهاد ، فهي معذورة فيه ، بل مأجورة عليه ، 
***
الباب الثالث : الدعائم الأخلاقية لفقه الاختلاف
الإخلاص لله والتجرد من الأهواء : مهما يكن من أهمية للدعائم الفكرية والعلمية في تقريب الشقة بين المختلفين من أبناء الصحوة الإسلامية ، وتجنيدهم في صف واحد لمواجهة القوى الضخمة التي تكيد للإسلام وأمته في الشرق والغرب ، فسيظل للجوانب الإيمانية والأخلاقية أهميتها الخاصة ، فالإنسان في حاجة إلى عقل يقظ ، كما يحتاج إلى ضمير حي. في حاجة إلى العلم النافع ، وإلى الإيمان الوازع ، وإلى الخلق الفاضل ، ومن هنا أفردنا الحديث عن عدد من الدعائم ذات الطابع الأخلاقي ، لها أثرها الكبير والعميق في ترسيخ أدب الاختلاف ، وتثبيت فكرة الائتلاف ، وتأكيد معاني الأخوة والتعاون والتسامح التي دعا إليها الإسلام ، والتي يجب أن تسود وتتعمق بين المسلمين عامة ، وبين العاملين للإسلام خاصة 
الإخلاص لله والتجرد من الأهواء : أول ما نبدأ به هنا أمر يسبق كل ما ذكرناه من المبادئ والقواعد وهو : الإخلاص لله وحده ، والتجرد للحق ، ومجاهدة النفس حتى تتحرر من اتباع هواها أو أهواء غيرها ، فكثيرا ما تكون الخلافات بين الأفراد والفئات ، ظاهرها أنه خلاف على مسائل في العلم ، أو قضايا في الفكر ، وباطنها حب الذات ، واتباع الهوى الذي يعمي ويصم ، ويضل عن سبيل الله ، وهذا ما لمسته ـ للأسف الشديد في كثير من ألوان الخلاف التي وقعت ـ ولا زالت تقع ـ بين الجماعات والحركات الإسلامية بعضها وبعض ، وبين الأجنحة المختلفة داخل الجماعة الواحدة ، وبين الأفراد القياديين بعضهم وبعض ، فكثير منها يرجع إلى أمور شخصية ، وتطلعات ذاتية ، وإن كانت تغلف بالحرص على مصلحة الإسلام أو الجماعة ، أو غير ذلك مما قد يدق ويخفى حتى على الإنسان نفسه ، فيزين له سوء عمله ، فيراه حسنا ، أجل كثيرا ما يكون الخلاف في حقيقة الأمر من أجل أن يكون زيد زعيما ، أو عمرو رئيسا ، أو بكر قائدا ، ويظن اتباع هذا أو ذاك أو ذلك أنه خلاف على المبادئ والمفاهيم ، وهو خلاف على المغانم ، وحب الظهور أو الجاه أو التصدر وهو الذي جاء به الحديث النبوي "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه" ، والمراد بالشرف هنا : الجاه والمنصب ، والمعنى : أن الحرص على المال والجاه أكثر إفسادا من إفساد الذئبين للغنم ، لقد حرصت التربية الإسلامية ، القرآنية والنبوية ، على تكوين الإنسان مؤمن الذي يجعل غايته رضا الخالق ، لا ثناء الخلق ، وسعادة الآخرة ، لا منفعة الدنيا وإيثار ما عند الله على ما عند الناس ، { ما عندكم ينفد وما عند الله باق } (سورة النحل : 96) ، وحذرت هذه التربية من الإنسان الذي تكون الدنيا أكبر همه ، ومبلغ علمه فهو يعمل للجاه ، والشهرة ، أو للمصلحة الذاتية ، أو لنزعة عصبية ظاهرة أو خفية ، ولهذا صح في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم أهل الرياء والكذب على الله ، الذين يزينون للناس أنهم يعملون لله تعالى ، وهم لا يعملون إلا لذواتهم ، وشهوات أنفسهم ، وإن كان فيهم العالم والمعلم ، والمنفق الباذل والمجاهد المقاتل!! ومن هنا نوه الحديث الشريف بأولئك الجنود المجهولين الذين يذيبون حبات قلوبهم ، وينفقون أغلى أيام أعمارهم ، في نصرة دينهم وطاعة ربهم ، دون أن تسلط عليهم الأضواء ، أو يشار إليهم بالبنان ، روى الحاكم وغيره ، عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أن عمر رضي الله عنه ، خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يبكي ، فقال : ما يبكيك؟ قال : حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : "اليسير من الرياء شرك ، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة ، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء ، الذين إن غابوا لم يفتقدوا ، وإن حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، ينجون من كل غبراء مظلمة " ، ولكم رأيت كثيرا من الناس الذين يدافعون عن بعض الاتجاهات الفكرية ، والعقدية يبالغون في الحماس لها ، وشدة الإنكار على من خالفها ، ويستخدمون أقصى العبارات في الهجوم وهم هواة أو محترفون جدد ، دخلاء على أصحابه الأصليين ، ولكنهم يريدون أن يثبتوا أنهم مخلصون لهذا الاتجاه ، فيبدون في صورة من هو أشد حماسا من أهله على نحو ما قيل : ملكيون أكثر من الملك ! ويتجلى ذلك ويبرز أوضح ما يكون البروز ، عندما يوجد من الأعين والآذان من يرجى أن ينقل عنه صولاته وجولاته ، في الكر والفر ، والهجوم والدفاع ، إن المسلم الحق هو الذي يكون عبدا لله ، لا عبدا لذاته ، فحيث وضع عمل وحيث وجه توجه ، في الإمام أو في الخلف ، قائدا ، أو جنديا ، دون تطلع إلى منصب أو دنيا ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الخميصة ، إن أعطى رضي ، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه ، مغبرة قدماه ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، أو كان في الساقة كان في الساقة" ، ورضي الله عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول ، الذي عمل قائدا ، فنصر الله به ، وحقق على يديه الخير الكثير ، فلما ولي أبو عبيدة القيادة بدلا منه كان له نعم الناصح والمشير ، وهكذا يكون المؤمنون الصادقون ، إني انظر إلى كثير من الخلافات بين الفصائل الإسلامية ، فأشم من ورائها رائحة التعصب المذموم ، لحزب أو لجماعة ، أو لإقليم ، أو لمدينة أو لشخص أو لمدرسة ، أو لثقافة ، ولو أنصف الجميع لجردوا أنفسهم للحق ، وأخلصوا دينهم لله ، حتى يخلصهم الله لدينه ، { قل إن صلاتي ونسكي ، ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين } (سورة الأنعام : 162 ،163) ، إن اتباع الهوى لون من الشرك ، ولهذا قال السلف : شر إله عبد في الأرض الهوى! وذلك لأنه يضل الإنسان عن الحق رغم علمه به { أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ، وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله؟ } (سورة الجاثية : 32) ، وإن مما يؤسف له غاية الأسف : أن نجد بعض علماء الدين أو بعض أعضاء الجماعات الإسلامية ، يتعاونون أحيانا مع جماعات علمانية صريحة في علمانيتها ، ضد إخوانهم من العاملين للإسلام في حركات أو جماعات تختلف معهم في المنهج أو الموقف السياسي ، مخالفين بذلك توجيهات القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة ، وعمل الهداة والصالحين من رجالها في مختلف الأعصار ، لقد وجدنا في المعارك الانتخابية في ـ عدد من أقطار الإسلام ـ من المتدينين والمنتسبين إلى بعض الجماعات الدينية من يعطي صوته ـ ومن يوصي اتباعه أن يعطوا أصواتهم ـ للعلمانيين الذين يرفضون شريعة الله جهرة ، ويتهكمون بالدعاة إليها ، ويستهزئون بحدود الله ، ولا يقبل أن يعطيها للمسلمين الملتزمين بالدعوة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة! لأنهم يخالفونه في بعض الأفكار والآراء ، فهل يمكن أن يكون وراء هذا التصرف منطق يقبله الإسلام بحال ، إلا أن تكون الأهواء والخصومات ونزعات الأنفس الأمارة بالسوء التي تتردى في هذه المهلكات ، وهي تحسب أنها تحسن صنعا؟ ونسأل الله السلامة ، 
التحرر من التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف : ومما يتمم الإخلاص لله ، والتجرد للحق : أن يتحرر المرء من التعصب لآراء الأشخاص ، وأقوال المذاهب ، وانتحالات الطوائف ، على معنى : أنه لا يقيد نفسه إلا بالدليل ، فإن لاح له الدليل بادر بالانقياد له ، وإن كان ذلك على خلاف المذهب الذي يعتنقه ، أو قول الإمام الذي يعظمه ، أو الطائفة التي ينتسب إليها ، فالحق أحق أن يتبع من قول زيد أو عمرو من الناس ، وما تعبدنا الله تعالى بقول فلان أو فلان ، من العلماء أو الأئمة ، إنما تعبدنا بما جاءنا في كتابه وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم { قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } ، 
التعصب للرأي الشخصي : وأول ما ينبغي أن يتحرر المرء منه : تعصبه لرأيه الشخصي ، بحيث لا ينزل عنه ولو ظهر له خطؤه ، وتهاوت شبهاته أمام حجج الآخرين ، بل يظل مصرا عليه ، متمسكا به ، مدافعا عنه ، انتصارا للنفس ، ومكابرة للغير ، واتباعا للهوى ، وخوفا من الاتهام بالقصور أو التقصير ، ورضي الله عن الإمام الشافعي الذي قال : والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي ، وهذا التعصب من دلائل الإعجاب النفس ، واتباع الهوى ، وهما من أشد (المهلكات) خطرا ، والمتعصب أشبه بامرئ يعيش وحده في بيت من المرايا ، فلا يرى فيها غير شخصه أينما ذهب يمنة أو يسرة ، وكذلك المتعصب لا يرى ـ رغم كثرة الآراء ـ غير رأيه ، فهو مغلق على وجهة نظره وحدها ، ولا يفتح عقله لوجهة سواها ، يزعم أنه الأذكى عقلا ، والأوسع علما ، والأقوى دليلا ، وإن لم يكن لديه عقل يبدع ، ولا علم يشبع ، ولا دليل يقنع ، وبعضهم له معاذير كثيرة ، يلجأ إليها إذا أعياه المنطق ، واعوزته الحجة وغلب أمام خصومه ، فحينا يتشبث بتقليد الآباء ، وآونة بطاعة الكبراء ، وثالثة باتباع الجمهور : أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، وبعض هؤلاء المتعصبين يرفض مقدما وجهة النظر الأخرى دون أن يتيح لنفسها فرصة الاطلاع عليها ـ بالقراءة أو بالسماع ـ اطلاعا يمكنها من الإحاطة بها وإدراك حقيقتها ، وقد حكى القرآن الكريم لنا نماذج من المتعصبين منكرا عليهم ، ومنددا بمسلكهم ، تحذيرا للمسلمين أن يحذوا حذوهم ، فقال عن بني إسرائيل : { وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ، ويكفرون بما وراءه ، وهو الحق مصدقا لما معهم } (سورة البقرة : 91) ، وقال تعالى عن المشركين : { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا ، أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا مثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم ، بكم ، عمي ، فهم لا يعقلون } (سورة البقرة : 170 ،171) ، 
التعصب للمذهب : ومن التعصب المذموم : التعصب للمذهب ، شأن غلاة المقلدين الذين يكادون يضفون على مذاهبهم العصمة ، وعلى أئمتهم القداسة ، وهم يبنون تعصبهم هذا على دعائم غير مسلمة لهم ، منها : أن التقليد واجب ، وخصوصا تقليد المذاهب أو الأئمة الأربعة. كما قال صاحب (الجوهرة) في علم التوحيد : فواجب تقليد حبر منهم و كما حكى القوم بلفظ يفهم ! مع العلم المقطوع به : أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله إلا رسوله اتباع زيد أو عمرو من الناس بأعيانهما ، وإن بلغا في العلم والفضل ما بلغا ، ومنها : أنهم لم يجيزوا لمن اتبع مذهبا أن يخرج منه ، ولو في بعض المسائل التي يتبين للمقلد فيها ضعف دليل مذهبه ، حتى قد يوصف بأنه مذبذب! وهذا إلزام آخر ، بما لم يلزمه الله تعالى به ، ويلزم من هنا اعتبار أصحاب المذاهب كأنهم شارعون واعتبار أقوالهم كأنها أدلة شرعية يحتج بها ، ولا يحتج لها ! وهذا مخالف لهدي الأئمة أنفسهم ، فإنهم نهوا الناس عن تقليدهم وتقليد غيرهم ، ومخالف لما كان عليه سلف الأمة : الصحابة ومن بعدهم ، طيلة القرون الأولى التي هي خير القرون ، وأقربها إلى هدي النبوة ، ولهذا أنكر كبار علماء الأمة ومحققيها هذا الغلو في التقليد الذي كاد يشبه ما فعله أهل الكتاب من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام : "ومن العجب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف ما أخذ إمامه ، بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ، وهو مع ذلك يقلده فيه ، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة ، لمذهبهم ، جمودا على تقليد إمامه ، بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة ، نضالا عن مقلده ، وقال : لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين ، إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها ، من المقلدين ، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة ، مقلدا لهم فيما قال ، كأنه نبي أرسل ، وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب ، لا يرضى به أحد من أولي الألباب ، وقال الإمام أبو شامة : ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام ، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة ، وذلك سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم المتقدمة وليتجنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة ، فإنها مضيعة للزمان ، ولصفوه مكدرة ، فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره ، قال صاحبه المزني في أول مختصره : اختصرت هذا من علم الشافعي ، ومن معنى قوله لأقربه على من أراد مع إعلاميه نهيه عن تقليد غيره ، لينظر فيه لدينه ، ويحتاط لنفسه ، أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي : نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره ، ولا عجب أن رأينا المحققين المنصفين من العلماء يدعون مذهبهم ، ويرجحون غيره إذا تبين قوة دليل المخالف ، وضعف حجة المذهب ، وهذا كان عند أصحاب الأئمة المباشرين أظهر ممن بعدهم مثل مخالفة أصحاب أبي حنيفة ـ أبي يوسف ، ومحمد وزفر ـ لإمامهم في مسائل لا تحصى ، وكذلك مخالفة أصحاب الأئمة : مالك والشافعي وأحمد ، لهم في مسائل كثيرة على درجات متفاوتة ، ولم تخل العصور التالية من أناس رجحوا غير مذهبهم ، فنجد مثل الإمام القاضي أبي بكر بن العربي يرجح مذهب أبي حنيفة في القول بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض ، ويضعف مذهبه ، مذهب مالك وغيره. لما هداه الدليل إلى ذلك ، ففي كتابه (أحكام القرآن) عند تفسيره للآية (114) من سورة الأنعام ، وهي قوله تعالى : { وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين }. قال : أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق.. ونصر هذا الرأي ، وضعف مذهبه والمذاهب الأخرى ، وفي شرح سنن الترمذي عند حديث "فيما سقت السماء العشر" قال : وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة ، وأحوطها للمساكين ، وأولاها بشكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث ، وكذلك نجد الإمام النووي في شرحه لمسلم ، أو شرحه للمهذب للشيرازي يرجح أحيانا غير الراجح في المذهب (الشافعي) حسبما يلوح له من الدلائل ، وكذلك مثل الكمال ابن الهمام الحنفي ، أما الإمامان ابن تيمية وابن القيم فموقفهما من مذهبهما الأصلي ـ وهو المذهب الحنبلي ـ معروف غير مجهول ، وكثيرا ما تركاه بل تركا المذاهب الأربعة جميعا واعتمدا على اجتهادهما المطلق في مسائل غير قليلة ، وقد سئل ابن تيمية عن رجل ترك مذهبه في بعض المسائل ـ كرفع الحنفي يديه عند الركوع وعند القيام منه ـ فأنكر عليه أصحابه ووصفوه بأنه مذبذب لا يستقر على مذهب! فأجاب إجابة مفصلة جاء فيها : إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد : ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ، ولم يقدح ذلك في دينه ، ولا عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق ، وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين ، غير النبي صلى الله عليه وسلم ، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه ، فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا ، بل قد يكون كافرا ، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل. بل غاية ما يقال : إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو ، وأما أن يقول قائل : إنه يجب على العامة (يعني : الناس كافة) تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم ، ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك ، بل هذا أحسن حالا من غيره ، ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم ، وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ، ولا مع الكفار ، بل يأتي المؤمنين بوجه ، ويأتي الكافرين بوجه ، كما قال تعالى في حق المنافقين : { مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا } (سورة النساء : 143) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين : تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة" ، فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله ، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف ، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعا ، ولا تفرقوا } إلى قوله : { لعلكم تهتدون } إلى قوله : { يوم تبيض وجوه وتسود وجوه } قال ابن عباس رضي الله عنهما : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة ، فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين ، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة ، ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين ، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة. وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون ، خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء ، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم ، ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين ، فيكون جاهلا ظالما ، والله يأمر بالعلم والعدل ، وينهى عن الجهل والظلم ، قال تعالى : { وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات } إلى آخر السورة ، وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله ، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى ، لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه ، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ، ولا يقال له مذبذب ، فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه ، وليس هذا مذبذبا ، بل هذا مهتد زاده الله هدى ، وقد قال تعالى : { وقل رب زدني علما } ، فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين ، وعلماء المؤمنين ، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران. ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده ، وخطؤه مغفور له ، وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنما جعل الإمام ليؤتم به" سواء رفع يديه أو لم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم ، ولا يبطلها ، لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ، ولو رفع الإمام دون المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما ، ولو رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته ، وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه ، وينهى عن غيره مما جاءت به السنة ، بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الآذان والإقامة ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة" ، وثبت عنه في الصحيحين "أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعا كالأذان" فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ، ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال ، ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطئ ضال ، وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها.. حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين ، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين ، والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا ، وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا ، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه ، وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل ، المتبعين الظن ، وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله ، مستحقون للذم والعقاب ، وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه ، فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين ، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية ، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع ، 
التعصب ضد المذاهب والأئمة : وإذا كان التعصب للمذاهب وأقوال الأئمة ـ كما تجلى ذلك في عصور التقليد والعصبية المذهبية ـ مذموما ، فمثله في الذم أو أشد من يتعصب ضد المذاهب والأئمة بصورة مطلقة ، ويوجه إليها سهام نقده وطعنه بدعوى أنها مخالفة للسنة !! وهذا ما نراه في نابتة من الناس في هذا العصر ، لا أظن لهم سلفا فيمن مضى من علماء الإسلام ، إلا ما كان من عنف ابن حزم ، وطول لسانه الذي شهره بسيف الحجاج! وهو ما عابه عليه كل منصف بعده ، ومع هذا فاقه هؤلاء ، أما ابن تيمية الذي يتمسح به هؤلاء فموقفه معروف غير مجهول ، قال ابن تيمية رضي الله عنه في كتابه : "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" في مقدمته بعد الخطبة : يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن ، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدي بهم في ظلمات البر والبحر ، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ، ثم قال : فإنهم خلفاء الرسول في أمته ، والمحيون لما مات من سنته ، بهم قام الكتاب وبه قاموا ، وبهم نطق الكتاب ، وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه ، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول ، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم المنسوخ ، وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة ، وقد فرع ابن تيمية هذه الأسباب إلى عشرة فصل القول فيها ، ثم قال : فهذه الأسباب العشرة ظاهرة ، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث ، لم نطلع نحن عليها ، فإن مدارك العلم واسعة ، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء ، والعالم قد يبدي حجته ، وقد لا يبديها ، وإذا أبداها ، قد تبلغنا وقد لا تبلغ ، وإذا بلغتنا ، فقد ندرك موضع احتجاجه ، وقد لا ندركه ، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا ، وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب ، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم ، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له ـ من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم ـ يعاقب لكونه حلل الحرام ، أو حرم الحلال ، أو حكم بغير ما أنزل الله ، وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك ، فلا يجوز أن يقول : إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد ، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا ، إلا شيئا عن بعض معتزلة بغداد ، مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه ، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم ، فإن من نشأ ببادية ، أو كان حديث عهد بالإسلام ، أو فعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها ، لم يأثم ، ولم يحد ، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي ، فمن لم يبلغه الحديث المحرم ، واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا ، محمودا لأجل اجتهاده ، قال الله تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين } (سورة الأنبياء : 78 ،79) فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم ، وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر ، وذلك لأجل اجتهاده ، وخطؤه مغفور له ، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام ، إما متعذر أو متعسر ، وقد قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ، وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق : "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" ، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي إلا في بني قريظة ، وقال بعضهم : لم يرد منا هذا ، فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين ، فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب ، فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم ، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم ، فإن المقصود المبادرة إلى القوم ، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا ، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب ، وكذلك بلالا رضي الله عنه ، لما باع الصاعين بالصاع ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده ، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ ، لعدم علمه كان بالتحريم ، وكذلك عدي بن حاتم ، وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى : { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } معناه الحبال البيض والسود ، فكان أحدهم يجعل عقالين : أبيض وأسود ، ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي "إن وسادك إذن لعريض ، إنما هو بياض النهار وسواد الليل" فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام ، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان ، وإن كان من أعظم الكبائر ، بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد ، بوجوب الغسل ، فاغتسل ، فمات فإنه قال : "قتلوه ، قتلهم الله! هلا سألوه إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال" فإن هؤلاء أخطؤوا بغير اجتهاد ، إذ لم يكونوا من أهل العلم وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد وقودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال : "لا إله إلا الله" في غزوة الحرقات ، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح ، ، مع أن قتله حرام ، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ ، لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وإن كان قتلهم وقتالهم محرما ، أما القول بأن التقليد حرام على كل الناس ، وأن الاجتهاد واجب على كل الناس حتى العوام منهم ، فهو قول مرفوض عند الكافة  ، كيف وللاجتهاد شروط أجمع عليها الأصوليون ، لا تتوافر لكثير من أهل العلم فكيف يتصور توافرها عند العامة والدهماء من الناس ، من الأميين وأشباههم ، وممن لا ينطقون بالعربية من المسلمين ، وهم يمثلون نحو 85% من المجموع الكلي للمسلمين ؟ كيف نطالب العامي أن يجتهد في معرفة الحكم بدليله ، وهو لا يملك أي أداة من الأدوات الضرورية للاجتهاد الجزئي ، ولو في مسألة واحدة ؟ إننا نكلفه بما ليس في وسعه ، والله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } (سورة البقرة : 286) ، والقول بأن المذاهب فرقت المسلمين قول مردود ، فالاختلاف في الفروع لا يضر بوحدة المسلمين ، وقد اختلف الصحابة والتابعون والأئمة فيها فما ضرهم ذلك شيئا ، والزعم بأن وجود النص أو الحديث كاف لإزالة الخلاف وتوحيد الجميع على رأي واحد ـ كما ترى المدرسة الأثرية المعاصرة ، التي اسميها (الظاهرية الجدد) ـ زعم غير صحيح ، وقد بينت خطأه في مواضع أخر مما كتبت ، ومن ذلك ما ذكرته في كتاب (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) : "قد عرفنا في عصرنا أناسا يجهدون أنفسهم ، ويجهدون الناس معهم ، ظانين أنهم قادرون على أن يصبوا الناس في قالب واحد يصنعونه هم لهم ، وأن يجتمع الناس على رأي واحد ، يمشون فيه وراءهم ، وفق ما فهموه من النصوص الشرعية ، وبذلك تنقرض المذاهب ، ويرتفع الخلاف ، ويلتقي الجميع على كلمة سواء ، ونسي هؤلاء أن فهمهم للنصوص ليس أكثر من رأي يحتمل الخطأ ، كما يحتمل الصواب ، إذ لم تضمن العصمة لعالم ، فيما ذهب إليه ، وأن جمع شروط الاجتهاد كلها ، كل ما ضمن له هو الأجر على اجتهاده ، أصاب أم أخطأ ، ولهذا لم يزد هؤلاء على أن أضافوا إلى المذاهب المدونة مذهبا جديدا ! ومن الغريب أن هؤلاء ينكرون على أتباع المذاهب تقليدهم لأئمتها على حين يطلبون من جماهير الناس أن يقلدوهم ويتبعوهم ، ولا تحسبن أني أنكر عليهم دعوتهم إلى اتباع النصوص ، أو اجتهادهم في فهمها ، فهذا من حق كل مسلم استوفى شرائط الاجتهاد وأدواته ، ولا يملك أحد أن يغلق بابا فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأئمة ، إنما أنكر عليهم تطاولهم على مناهج علماء الأمة ، واحتقارهم للفقه الموروث ، ودعاواهم العريضة في أنهم وحدهم على الحق ، وما عداهم على خطأ أو ضلال ، وتوهمهم أن باستطاعتهم إزالة الخلاف ، وجمع الناس قاطبة على قول واحد ، هو قولهم ! قال لي واحد من طلبة العلم المخلصين من تلاميذ هذه المدرسة (مدرسة الرأي الواحد) : ولم لا يلتقي الجميع على الرأي الذي معه النص ؟ ( قلت ) : لا بد أن يكون النص صحيحا مسلما به عند الجميع ، ولا بد أن يكون صريح الدلالة على المعنى المراد ، ولا بد أن يسلم من معارض مثله أو أقوى منه من نصوص الشريعة الجزئية أو قواعدها الكلية ، فقد يكون النص صحيحا عند إمام ، ضعيفا عند غيره ، وقد يصح عنده ، ولكن لا يسلم بدلالته على المراد ، فقد يكون عند هذا عاما وعند غيره خاصا ، وقد يكون عند إمام مطلقا ، وعند آخر مقيدا ، وقد يراه هذا دليلا على الوجوب أو الحرمة ، ويراه ذلك دالا على الاستحباب أو الكراهية ، وقد يعتبره بعضهم محكما ، ويراه غيره منسوخا ، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وذكرها حكيم الإسلام ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) وفي رسالة (الإنصاف في أسباب الاختلاف) وفصلها العلامة الشيخ علي الخفيف في كتاب (أسباب اختلاف الفقهاء  ) ، ولعل أعدل ما قيل في التقليد والتمذهب ما قاله الشهيد حسن البنا رضي الله عنه في أصوله العشرين : (لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الشرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين ، ويحسن به مع ذلك أن يتعرف على أدلة إمامه ما استطاع ، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل ، متى صح عنده صدق من أرشده وكفايته.. وأن يستكمل نقصه العلمي ـ إن كان من أهل العلم ـ حتى يبلغ درجة النظر ) ، فهذا هو القول الوسط ، فلم يجعل التقليد واجبا على كل الناس حتى أهل العلم منهم ، كما يقول غلاة المذهبيين. ولم يجعل التقليد حراما على كل الناس كما يقول غلاة اللامذهبيين. بل فصل في الأمر تفصيلا حسنا ، مفرقا بين أهل العلم وغيرهم من عامة الناس ، مجيزا لمن لم يبلغ درجة النظر والترجيح أن يتبع إماما من الأئمة ، وعبر بالاتباع ، وهو أولى من التعبير بالتقليد ، ولم يحصر الأئمة في الأربعة ، فقد يتبع المسلم مذهب صحابي أو تابعي أو غيرهما من الأئمة ، ومع هذا ينبغي معرفة أدلة إمامه ، وخصوصا عند الشبهة ، وأن يتقبل ما يرشده إليه غيره من الأحكام المقرونة بالأدلة المقنعة ، إذا صدرت ممن يثق بعلمه ودينه وإن كانت مخالفة لمذهبه ، ثم نبه الشيخ رضي الله عنه هنا إلى ما ينبغي على أهل العلم ، وهو طرح الكسل ومحاولة استكمال الأدوات العلمية من التعمق في فقه الكتاب والسنة والمقاصد والأصول واللغة وغيرها.. حتى يغدو من أهل النظر والاجتهاد ، ولو جزئيا ، ومن جد وجد ، ومن سار على الدرب وصل ، ولنا ـ إن شاء الله ـ وقفة موسعة مع هذا الأصل ، عند شرحنا للأصول العشرين التي أراد بها الإمام البنا رحمه الله أن تكون أساسا لوحدة الفهم عند العاملين للإسلام. وهو موضوع كتاب يصدر في جزءين بتوفيق الله تعالى ، 
التعصب للفئة أو الحزب : ومن التعصب الذي ينبغي أن نحذر منه : التعصب للفئة أو الحزب أو للجماعة التي ينتسب إليها المسلم ، تعصبا يجعله ينتصر لها بالحق وبالباطل على نحو ما قاله العرب في الجاهلية (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) قبل أن يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم الجملة ، ويعطيها تفسيرا جديدا يتفق مع قيم الإسلام ، ومن التعصب للجماعة أو الحزب ، أن يضفي عليها من الصفات ما يشبه القداسة أو العصمة ، فكل ما تقوله فهو حق ، وكل ما تفعله فهو جميل ، وكل ما يصدر عنها فهو صواب ، وكل تاريخها أمجاد ، وكل رجالها ملائكة ! وهذا ليس بصحيح فكل جماعة قامت لنصرة الإسلام وتجديده في العقول والأنفس والحياة والمجتمع ، ليست أكثر من مجموعة من المسلمين تجتهد في خدمة الإسلام وإعلاء كلمته ، وهي في اجتهادها تصيب وتخطئ ، وهي مأجورة على كل حال أصابت أم أخطأت ، فلكل مجتهد نصيب ، ولكل امرئ ما نوى ، ومن مظاهر هذا التعصب : أن لا يذكر لجماعته أو لحزبه ، إلا المزايا والحسنات ، ولا يذكر للجماعات الأخرى إلا العيوب والسيئات ، وأن يعظم رجال مجموعته مهما يكن فيهم من تقصير أو قصور ، ويحقر رجال الآخرين مهما يكن فيهم من سمو في العلم والعمل ، والإسلام يوجب على المسلم ، أن يكون عدلا مع من يحب ومن يكره ، يقول لله شهيدا بالقسط ولو على نفسه ، ولا يخرجه غضبه عن الحق ، ولا يدخله رضاه في الباطل ، ولا تمنعه الخصومة من الشهادة لخصمه بما فيه من خير ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } (سورة النساء : 135) ، وقال : { لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون } (سورة المائدة : 8) ، ومن مظاهره : أن يفرح بأخطاء الآخرين ، وقد يشنع بها ، ويضرب بها الطبل ، في حين يتعامى عن أخطاء فئته وجماعته ، وإذا اعترف بها حاول أن يهون منها ، ويعتذر لها ، ويدافع عنها ، ومن مظاهر التعصب : المبالغة في المحافظة على الأشكال التنظيمية للحزب أو للجماعة ، كأنها أمور تعبدية ، حتى يضحي ـ في بعض الأحيان ـ بمصلحة الدعوة الإسلامية ، والأمة الإسلامية ، كيلا تخدش الصورة التنظيمية ، وهذا خطأ شنيع في الفهم ، فالأشكال التنظيمية (وسائل وأدوات) تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان ، وليست (أصناما تعبد) أو غايات تقصد لذاتها ، كما يفهم ذلك من تصرفات بعض الغلاة في احترام التنظيم ! 
أخلاقيات التحرر من التعصب : ومن الضروري هنا : التنبه والتنبيه على جملة من الأخلاقيات التي نراها لازمة للدلالة على التحرر من أسر التعصب حقا ، ومن الواجب لفت النظر إليها والتذكير بها ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، ومن هذه الأخلاقيات : أن ينظر إلى القول لا إلى قائله ، وأن تكون لديه الشجاعة لنقد الذات ، والاعتراف بالخطأ ، والترحيب بالنقد من الآخرين ، وطلب النصح والتقويم منهم ، والاستفادة مما عند الآخرين من علم وحكمة ، والثناء على المخالف فيما أحسن فيه ، والدفاع عنه إذا اتهم بالباطل ، أو تطاول عليه أحد بغير حق ، وكل واحد من هذه الآداب أو الفضائل يحتاج إلى حديث ، نرجئه لدراستنا القادمة بإذن الله عن (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) أسأل الله أن يعيننا على إتمامه عن قريب ، 
إحسان الظن بالآخرين : ومن المبادئ الأخلاقية المهمة في التعامل بين الإسلاميين مع بعضهم البعض : إحسان الظن بالآخرين ، وخلع المنظار الأسود ، عند النظر إلى أعمالهم ومواقفهم فلا ينبغي أن يكون سلوك المؤمن واتجاهه قائما على تزكية نفسه ، واتهام غيره ، والله تعالى ينهانا أن نزكي أنفسنا ، فيقول : { هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ، فلا تزكوا أنفسكم ، هو أعلم بمن اتقى } (سورة النجم : 32) ، ويذم اليهود الذين زكوا أنفسهم وقالوا : إنهم أبناء الله وأحباؤه ، فقال تعالى : { ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ، بل الله يزكي من يشاء } (سورة النساء : 49) ، والمؤمن ـ كما قال بعض السلف ـ أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم ، ومن شريك شحيح ! فهو أبدا متهم لنفسه لا يتسامح معها ، ولا يسوغ لها خطأها ، يغلب عليه شعور التفريط في جنب الله ، والتقصير في حقوق عباد الله ، وهو يعمل الخير ، ويجتهد في الطاعة ، ويقول : أخشى أن لا يقبل مني. فإنما يتقبل الله من المتقين ، وما يدريني أني منهم ؟! وهو في الجانب المقابل يلتمس المعاذير لخلق الله ، وخصوصا لإخوانه والعاملين معه لنصرة دين الله ، فهو يقول ما قال بعض السلف الصالح : ألتمس لأخي من عذر إلى سبعين ، ثم أقول : لعل له عذرا آخر لا أعرفه! وإن من أعظم شعب الإيمان حسن الظن بالله ، وحسن الظن بالناس ، وفي مقابلهما : سوء الظن بالله ، وسوء الظن بعباد الله ، إن سوء الظن من خصال الشر التي حذر منها القرآن والسنة ، فالأصل حمل المسلم على الصلاح ، وأن لا تظن به إلا خيرا ، وأن تحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوه ، وإن بدا ضعفها ، تغليبا لجانب الخير على جانب الشر ، والله تعالى يقول : { يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ، إن بعض الظن إثم } (سورة الحجرات : 12) والمراد به : ظن السوء الذي لم يقم عليه دليل حاسم ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.." ، والمفروض في المسلم إذا سمع شرا عن أخيه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء عنه ، وأن لا يظن به إلا خيرا ، كما قال تعالى في سياق حديث الإفك : { لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، وقالوا : هذا إفك مبين } (سورة النور :12 ) ، صحيح إن سوء الظن من الأشياء التي لا يكاد يسلم منها أحد ، كما روي ذلك في حديث ضعيف ، ولكن يقويه ما ثبت في الصحيح ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه الذين رأوه في الاعتكاف يكلم امرأة في المسجد ، فأسرعا الخطا ، فقال : "على رسلكما إنها صفية بنت حيي (زوجته)" فقالا : وهل نظن بك إلا خيرا يا رسول الله؟ قال : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا" ، ومع هذا ينبغي للمؤمن أن لا يستسلم لوسوسة الشيطان في إساءة الظن بالمسلمين ، بل عليه أن يلتمس لهم المعاذير والمخارج فيما يراهم أخطؤوا فيه ، بدل أن يتطلب لهم العثرات والعيوب ، فإن من أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبعدهم منه مجالس يوم القيامة الباغين للبرآء العثرات ، فإذا كان العمل الصادر عن المسلم يحتمل وجها يكون فيه خيرا ، وعشرين وجها لا يكون فيها إلا شرا ، فينبغي حمل هذا العمل على وجه الخير الممكن والمحتمل ، وإذا لم يجد وجها واحدا للخير يحمله عليه ـ فيجمل به أن يتريث ، ولا يستعجل في الاتهام ، فقد يبدو له شيء عن قريب ، وما أصدق ما قاله الشاعر هنا : " تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم " ، ومما يجب التحذير منه : ما يتصل باتهام النيات ، والحكم على السرائر ، وإنما علمها عند الله ، الذي لا تخفى عليه خافية ، ولا يغيب عنه سر ولا علانية ، وهذا مطلوب للمسلم أي مسلم ، من عامة الناس ، فكيف بالمسلم الذي يعمل للإسلام والذي ضم إلى الإسلام العام : الدعوة إليه ، والغيرة عليه ، والدفاع عنه ، والتضحية في سبيله ؟ ومن أجل هذا يعجب المرء غاية العجب ، ويتألم كل الألم ، إذا وجد بعض العاملين للإسلام يتهم بعضهم بالعمالة أو الخيانة ، جريا وراء العلمانيين وأعداء الإسلام فيقول أحدهم عن الآخر : هذا عميل للغرب أو للشرق أو للنظام الفلاني ، لمجرد أنه خالفه في رأي أو في موقف ، أو في اتخاذ وسيلة للعمل مخالفة له ، ومثل هذا لا يجوز بحال لمن فقه عن الله ورسوله ، إن مجال السياسة الشرعية رحب ، وفيه تتفاوت الأنظار ، ما بين مضيق وموسع وبخاصة إن تقدير المصالح والمفاسد وراء الشيء الواحد يختلف الناس فيه اختلافا شاسعا ، وينبغي أن نقدم دائما حسن الظن ولا نتبع ظنون السوء فإنها لا تغني من الحق شيئا. فهذا يرى السكوت عن الحاكم في هذه المرحلة أولى ، وآخر يرى وجوب المواجهة. وهذا يراها مواجهة سياسية ، وآخر يراها عسكرية ، وهذا يرى الدخول في الانتخابات ، وغيره ينكر المشاركة فيها ، وهذه كلها مجالات للاجتهاد لا ينبغي أن تمس دين شخص أو إيمانه أو تقواه بحال من الأحوال ، ويشتد الخطر حينما يجتمع أتباع الظن ، وأتباع الهوى ، كالذي ذم الله به المشركين في قوله : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى } (سورة النجم : 28) ، { ومن أضل ممن اتبع هواه ، بغير هدى من الله } (سورة القصص : 50 ) ، ومن أجل ذلك حذر الله الرسل ـ مع مالهم من مقام عنده ـ من اتباع الأهواء فقال تعالى لداود : { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله } (سورة ص : 26) ، وقال لخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن المكي : { ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون } (سورة الجاثية : 18) ، وفي القرآن المدني : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } (سورة المائدة : 49) ، إن الإخلاص لله يجمع يوحد ، أما اتباع الهوى فهو يفرق ويمزق ، لأن الحق واحد ، والأهواء بعدد رؤوس الناس ، وإن أكثر ما فرق الأمة الإسلامية إلى فرق وطوائف شتى في القديم والحديث هو اتباع هوى النفس أو أهواء الغير ، ولهذا أطلق ( أهل السنة ) على الفرق التي حادت عن ( الصراط المستقيم ) هذا العنوان المعبر ( أهل الأهواء ) فكثيرا ما كان الخلاف غير جذري ، أو غير حقيقي ، ولكن الذي ضخمه وخلده هو الهوى ، نسأل الله السلامة ، 
ترك الطعن والتجريح للمخالفين : ومن أسباب التواصل والتقارب : ترك الطعن والتجريح للمخالف ، والتماس العذر له ، وإن كان مخطئا في ظنك ، وذلك لأنه قد يكون مصيبا وأنت المخطئ ، إذ لا يقين في الاجتهادات بصواب أحد القولين ، كل ما تملك في هذا المجال هو الترجيح ، والترجيح لا يعني القطع واليقين ، كما أن المخطئ في هذه القضايا لا يجوز الطعن عليه بحال ، لأنه معذور في خطئه ، بل مأجور عليه بنص الحديث النبوي الشريف ، فكيف يجرح أن يطعن عليه في أمر هو مأجور عليه من الله تعالى ، وإن كان أجرا واحدا غير مضاعف ، ولكن يكفي أنه مثاب ومأجور غير مأزور؟ وهذا هو نهج السلف في اختلافهم في الاجتهاد ، فلم يجرح بعضهم بعضا ، بل أثنى بعضهم على بعض برغم ما اختلفوا فيه.
نموذج من أدب كبار العلماء مع مخالفيهم ، ولعل من أفضل وأحسن أمثلة أدب الاختلاف : تلك الرسالة العلمية الرائعة ، التي بعث بها فقيه مصر وإمامها وعالمها الليث بن سعد إلى الإمام مالك ، يعرض عليه فيها وجهة نظره في أدب جم رفيع ، حول كثير مما كان الإمام مالك يذهب إليه ، ويخالفه فيه الليث بن سعد ، ونظرا لطول الرسالة نقتطف منها ما يشير إلى ذلك الأدب الرفيع ، الذي اختلف في ظله سلف هذه الأمة ، وكرام علمائها ، يقول الليث بن سعد : (... سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد : عافانا الله وإياك ، وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة ، قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني ، فأدام الله ذلك لكم ، وأتمه بالعون على شكره ، والزيادة من إحسانه.. ثم يقول : وأنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه الناس عندكم ، وأني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به ، وأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة ، وبها نزل القرآن ، وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ ووقع مني بالموقع الذي تحب ، وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ، ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني ، والحمد لله رب العالمين لا شريك له ) ، ثم يمضي الإمام الليث بن سعد في رسالته موردا أوجه الاختلاف بينه وبين الإمام مالك رحمهما الله تعالى حول حجية عمل أهل المدينة مبينا أن كثيرا من السابقين الأولين الذين تخرجوا في مدرسة النبوة حملوا إلى مشارق الأرض ومغاربها ، وهم يجاهدون ، ما تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه ، وبين أن التابعين قد اختلفوا في أشياء وكذلك من أتى بعدهم من أمثال : ربيعة بن أبي عبد الرحمن حيث يذكر بعض مآخذه عليه ، ثم يقول : (ومع ذلك ـ بحمد الله ـ عند ربيعة خير كثير ، وعقل أصيل ، ولسان بليغ ، وفضل مستبين ، وطريقة حسنة في الإسلام ومودة صادقة لإخوانه عامة ، ولنا خاصة ، رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن ما عمله) ، ثم يذكر من أمثلة الاختلاف بينه وبين الإمام مالك قضايا عديدة مثل : الجمع ليلة المطر ـ والقضاء بشاهد ويمين ـ ومؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق ـ وتقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء.. وقضايا خلافية أخرى ، ثم قال في نهاية الرسالة : (وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا ، وأنا أحب توفيق الله إياك ، وطول بقائك ، لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة ، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك ، مع استئناسي بمكانك وإن نأت الدار ، فهذه منزلتك عندي ، ورأيي فيك ، فاستيقنه ، ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك ، وحاجة إن كانت لك ، أو لأحد يوصل بك ، فإني أسر بذلك ، كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله ، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا ، وتمام ما أنعم به علينا ، والسلام عليكم ورحمة الله ) ، وإن من المؤسف اليوم أن نجد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشهر سيف الذم والتجريح لكل من يخالفه ، متهما إياه بقلة الدين ، أو باتباع الهوى أو بالابتداع والانحراف ، أو بالنفاق ، وربما بالكفر! وكثير من هؤلاء لا يقتصرون في الحكم على الظواهر ، بل يتهمون النيات والسرائر ، التي لا يعلم حقيقة ما فيها إلا الله سبحانه ، كأنما شقوا عن قلوب العباد واطلعوا على دخائلها ! ولم يكد يسلم من ألسنة هؤلاء أحد من القدامى ، أو المحدثين ، أو المعاصرين ممن لا يقول بقولهم في قضايا معينة ، حتى وجدنا من يسب بعض الأئمة الأربعة في الفقه ، ومن يسب بعض أئمة السلوك والزهد ، هذا مع أن حملة العلم قد عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم ، بقوله : "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" ، وهذه من المزالق التي يتورط فيها كثير من المنتسبين إلى التيار الديني : الطعن والتجريح ، فيمن يخالف وجهتهم ، أو مذهبهم في الاعتقاد أو الفقه أو السلوك ، فتجد بعض المنتمين إلى مذهب يطعنون في المذهب الآخر وإمامه ، ومن ينتمون إلى الحديث أو السلف يطعنون في الفقهاء كالأئمة الأربعة وكبار أتباعهم ممن لا يشك أحد في علمهم واجتهادهم ودينهم وورعهم ، أو يطعنون في كبار الصوفية الذين أثنى عليهم الربانيون والعلماء المحققون من خيار الأمة ، وربما طعنوا في الصوفية جميعا ، وكذلك قد يطعنون في كبار علماء الأشاعرة ويجرحونهم تجريحا منكرا ، وهم من لهم منزلة وفضلا في الذب عن هذا الدين ، وعن الكتاب والسنة ، .. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض المتدينين : أنهم لا يسمحون للشخص الذي يثقون بمنزلته في العلم أو في الدين ، بأي زلة تزلها قدمه في الفكر أو في السلوك ، وتراهم بمنزلة واحدة يهدمون جهاد إنسان وجهوده طوال عمره ، ويهيلون التراب على تاريخه كله ، ولو عامل الله عباده كما يعامل هؤلاء غيرهم ، ما نجا أحد ـ بعد الأنبياء ـ من الهلاك في الدنيا ولا من العذاب في الآخرة ، ولكنه تعالى خاطب المكلفين بقوله : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ، ويعفو عن كثير } (سورة الشورى : 30) ، وقال : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما } (سورة النساء : 31) ، ووصف الذين أحسنوا من عباده بقوله : { الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم } (سورة النجم : 32) ، إن الله تعالى يحكم على الناس بغالب أعمالهم ، فمن ثقلت موازينه فهو المفلح ومن خفت موازينه فقد خاب وخسر ، مع أن الله تعالى ـ بفضله ورحمته ـ يضاعف الحسنات ، ولا يضاعف السيئات { إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما } (سورة النساء : 40) ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون" ، ويقول : "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ، لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم" ، ومن المأثور : أن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما؟ ومن الوقائع التي لها دلالتها : ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قبيل غزوة الفتح ، حين أراد إرسال كتاب إلى أهل مكة ، ينبئهم بتهيؤ الرسول لغزوهم ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يباغتهم فيجبرهم على التسليم بأقل ما يمكن من الخسائر والدماء ، وقد بعث حاطب بالكتاب بالفعل مع امرأة مسافرة إلى مكة ، واستطاع علي رضي الله عنه أن يستخرجه منها ، وقال عمر رضي الله عنه ، حين اكتشف هذا الأمر : دعني يا رسول الله أضرب عنقه (يعني حاطبا) فقد نافق! ولكن النبي الكريم أبي ذلك وقال : "وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم" ، ومعنى هذا أن سوابق هذا الصحابي شفعت له ، مع عظم الذنب الذي اقترفه مما يشبه أن يكون خيانة عظمى ، ومن الكلمات الحكيمة هنا ما رواه أبو دواد في سننه عن الفقيه الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فقد قال : إياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة وأحذركم زيغة الحكيم ، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق! قال يزيد بن عميرة ، راوي الحديث ، وهو من أصحاب معاذ : قلت لمعاذ : ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال : بلى ، اجتنب من كلام الحكيم (المشتهرات) التي يقال لها : ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه ، فإنه لعله أن يراجع ، وتلق الحق إذا سمعته ، فإن على الحق نورا ، وفي رواية : (المشبهات) مكان (المشتهرات) وفسرها بقوله : ما تشابه عليك من قول الحكيم ، حتى تقول : ما أراد بهذه الكلمة؟! والشاهد هنا قول معاذ بعد التحذير من زيغة الحكيم : ولا يثنينك ذلك عنه ، فإنه لعله أن يراجع ، فلا ينبغي أن يسقط المرء بسبب كلمة يزيغ فيها عن الحق ، ومن القواعد المسلمة : أن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة كالنسيان ، وهو ما علمه الله للمؤمنين أن يدعوا به ختام سورة البقرة ، وهو قوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } (سورة البقرة :286) وقد صح في الحديث : أن الله تعالى قال : قد فعلت ، وأكد هذا الحديث النبوي : "إن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ، وقال تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم } (سورة الأحزاب : 5) ، يؤكد هذا قوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } (سورة البقرة : 286) ، ومن بذل جهده في معرفة الحق ، فأخطأ الطريق إليه ، لم يكن عليه جناح ولم يوجه إليه لوم ، وإلا كلفناه ما لا طاقة له به ، وهو منفي أيضا بما دلت عليه الآية السابقة { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } ، 
البعد عن المراء واللدد في الخصومة : وعامل آخر يقرب بين أصحاب الرأي المختلف ، وهو : البعد عن المراء المذموم واللدد في الخصومة ، فالإسلام ـ وإن أمر بالجدال بالتي هي أحسن ـ ذم المراء ، الذي يراد منه الغلبة على الخصم بأي طريق ، دون التزام بمنطق ولا خضوع لميزان بين الطرفين ، وهذا ما ذم الله به الممارين من أهل الشرك والكفر ، بمثل قوله تعالى : { ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله } (سورة الحج : 8 ،9) ، { ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق } (سورة الكهف : 56) ، { ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ، قال أنا أحيي وأميت } ، فهذا المماري المتجبر يزعم أنه يحيي ويميت ، لأنه يحكم على بعض الناس بالموت ، ثم يعفو عنهم فيقول : قد أحييتهم! ويحكم على آخرين وينفذ الحكم. فيقول : قد أمتهم! فهو يفسر الإحياء والإماتة كما يشاء ، وليس هذا هو التفسير الذي يعرفه الناس ، والذي قصده إبراهيم عليه السلام بقوله : { ربي الذي يحيي ويميت } ، ومن هنا جاء في الحديث ذم المراء ، والترغيب في البعد عنه ، فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، ويبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، ويبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه" ، وعن أبي أمامة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ، ثم تلا : { بل هم قوم خصمون } (سورة الزخرف : 85) ، وهذا أمر ملاحظ : أن القوم إذا حرموا التوفيق ، تركوا العمل ، وغرقوا في الجدل ، وبخاصة أن هذا موافق لطبيعة الإنسان التي لم يهذبها الإيمان { وكان الإنسان أكثر شيء جدلا } (سورة الكهف : 54) ، ونحن نشاهد على الساحة الإسلامية أناسا لا هم لهم إلا الجدل في كل شيء وليس لديهم أدنى استعداد لأن يعدلوا عن أي رأي من آرائهم ، وإنما يريدون للآخرين أن يتبعوهم فيما يقولون. فهم على حق دائما ، وغيرهم على باطل أبدا. منهم من يجادل في كلمات أعطاها اصطلاحا خاصا ، خالفه فيه غيره ، ويريد أن يلزم الآخرين برأيه ، مع أن علماءنا قالوا : لا مشاحة في الاصطلاح ، ومنهم من يذم التعصب للمذاهب ، وهو يقيم مذهبا جديدا ، يقاتل الآخرين عليه! ومن يحرم التقليد ويطلب من الناس أن يقلدوه! أو يمنع تقليد القدامى وهو يقلد بعض المعاصرين! ومن يقيم معركة من أجل مسائل فرعية ، وجزئية ، اختلف السلف فيها وفي أمثالها ، ولم تعكر لعلاقاتهم صفوا ، إن آفتهم هي المراء ، أو اللدد في الخصومة ، وهو أمر ذمه الله ورسوله ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : "إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم" والألد : الشديد الخصومة ، مأخوذ من لديدي الوادي أي جانبيه ، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر ، والخصم : الحاذق بالخصومة ، وقد ذم الله المشركين بقوله في شأن القرآن : { فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر قوما لدا } (سورة مريم : 97) ، ولدا : جمع ألد ، وقال في شأن مشركي قريش : { ما ضربوه لك إلا جدلا ، بل هم قوم خصمون } (سورة الزخرف : 58) ، وذم القرآن بعض أصناف الناس بقوله : { ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألد الخصام } (سورة البقرة : 204) ، وأكره ما يكون المراء واللدد في الخصومة حينما يكون حول (القرآن) الذي أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، فإذا أصبح هو مثارا للاختلاف فما المعيار الذي يحتكم الناس إليه؟ وما المرجع الذي يعولون عليه ؟ وهذا سر ما روي من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الذين اختصموا في القرآن ، وضربوا آياته بعضها ببعض ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : هجرت (أي بكرت) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية ، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعرف في وجهه الغضب ، فقال : "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب" ، قال النووي : المراد بهلاك من قبلنا : هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم ، ومن طريق آخر ، عن عبد الله بن عمرو أيضا قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون (أي يتدافعون القول) ، فقال : "إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ، فلا تكذبوا بعضه ببعض ، فما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتهم فكلوه إلى عالمه" ، وفي بعض روايات الحديث : أنهم كانوا يتنازعون في القدر ، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية ، وفي رواية : أن بعضهم قال : ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا؟ وفصلت رواية أخرى عن ابن عمرو قال : "لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. أقبلت أنا وأخي ، وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه ، فكرهنا أن نفرق بينهم ، فجلسنا حجرة (أي ناحية منفردين) إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها ، حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مغضبا ، قد احمر وجهه ، يرميهم بالتراب ويقول : مهلا يا قوم : بهذا أهلكت الأمم من قبلكم ، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ، بل يصدق بعضه بعضا ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه" ، 
الحوار بالتي هي أحسن : ومن الدعائم الأساسية في أدب الاختلاف : الحوار بالحسنى ، وإذا استخدمنا التعبير القرآني قلنا : الجدال بالتي هي أحسن ، وهو ما أمر الله تعالى به في كتابه حين قال : { ادع إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } (النحل : 125) ، وهنا نجد تفرقة في التعبير بين المطلوب في الموعظة والمطلوب في الجدال. ففي الموعظة اكتفى بأن تكون حسنة ، أما في الجدال فلم يرض إلا أن يكون بالتي هي أحسن ، بمعنى أنه إذا كان هناك أسلوبان ، أو طريقتان إحداهما حسنة ، والأخرى أحسن منها وأفضل ، فالمأمور به أن نتبع التي هي أحسن ، وسر ذلك : أن الموعظة ترجع ـ عادة ـ إلى الموافقين الملتزمين بالمبدأ والفكرة ، فهم لا يحتاجون إلا إلى موعظة تذكرهم ، وترقق قلوبهم وتجلو صدأهم ، وتقوي عزائمهم ، على حين يوجه الجدال ـ عادة ـ إلى المخالفين ، الذين قد يدفع الخلاف معهم إلى شيء من القسوة في التعبير ، أو الخشونة في التعامل ، أو العنف في الجدل ، فكان من الحكمة أن يطلب القرآن اتخاذ أحسن الطرائق وأمثلها للجدال أو الحوار ، حتى يؤتي أكله ، ومن هذه الطرائق أو الأساليب أن يختار المجادل أرق التعبيرات وألطفها في مخاطبة الطرف الآخر ، ولهذا استخدم القرآن في مخاطبة اليهود ، والنصارى ، تعبيرا له إيحاؤه ودلالته في التقريب بينهم وبين المسلمين ، وهو تعبير (أهل الكتاب) أو (الذين أوتوا الكتاب) ولهذا جاء في القرآن مثل قوله تعالى : { يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } (سورة النساء : 171 ) ، { يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم } (سورة المائدة : 15) ، { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } (سورة آل عمران : 64). إلى آخر الآية التي كان يرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى ملوك النصارى وأمرائهم ، مثل قيصر والنجاشي والمقوقس ، { وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ } (آل عمران :20) ، حتى المشركون الوثنيون لم يخاطبهم القرآن بقوله : "يأيها المشركون" بل كان يناديهم بقوله : "يأيها الناس" ، ولم يرد في القرآن خطاب للمشركين بعنوان الشرك أو الكفر ، إلا في سورة (الكافرون) وذلك لمناسبة خاصة هي قطع الأمل عند المشركين أن يتنازل المسلمون عن أساس عقيدتهم ، وهو التوحيد ، ولهذا كرر فيها المعنى الواحد بصيغ عدة تأكيدا وتثبيتا ومع هذا ختمها بهذه الآية الكريمة التي تعد غاية في السماحة : { لكم دينكم ولي دين } ، ومثلها قوله تعالى : { وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم علمكم ، أنتم بريئون مما أعمل ، وأنا برئ مما تعملون } (سورة يونس : 41) ، وإنما اصطدم الإسلام بالشرك ، واقتتل الرسول والمشركون ، لأنهم لم يقابلوه بمثل منطقه ، بل قالوا : لنا ديننا ، وليس لك دينك ، ولنا عملنا ، وليس لك عملك ، من حقنا أن نعبد الأوثان ، وندعو إليها ، وليس من حقك أن تعبد الله وتدعو إليه ، ومن اتبعك على دينك بإرادته واختياره كان علينا أن نفتنه عن دينه ، ومن أساليب الحوار بالحسنى : التركيز على نقاط الالتقاء ، ومواضع الاتفاق بينك وبين من تحاوره ، وهو أسلوب قرآني يجب أن نتعرف عليه ، فهو يقول في حوار أهل الكتاب من اليهود والنصارى : { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن }. { وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون } (سورة العنكبوت : 46) ، ومثل ذلك قوله في سورة أخرى : { قل : أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم } (سورة البقرة : 139) ، فإذا كان هذا موقف المسلم ممن يجادله من أهل الكتاب الذين يخالفونه في عقيدته ، وأصل دينه ، ولا يؤمنون بأن محمدا رسول الله ، ولا أن القرآن كتاب الله ، ولا أن الإسلام شريعة الله ، فكيف ينبغي أن يكون موقفه من أخيه المسلم الذي يؤمن بكل ما يؤمن به من عقيدة وشريعة ، ورسول وكتاب؟ وأذكر هنا نموذجا رائعا من نماذج حوار القرآن مع المخالفين وكيف يتنزل معهم في الكلام ، ويرخي لهم العنان ، ليستميلهم إليه ، ويقربهم إلى ساحته ولا يستثير دوافع الخصومة ، وحب الجدل في نفوسهم ، بل يحاول بأسلوبه الرفيق الحكيم تهدئتها ، وتقليم أظافرها ، يقول تعالى في سورة (سبأ) مخاطبا المشركين : { قل : من يرزقكم من السموات والأرض؟ قل : الله ، وأنا أو إياكم لعي هدى أو في ضلال مبين * قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم } ، يقول فخر الدين الرازي في تفسير هذه الآيات :  " هذا إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها ، وذلك لأن أحد المتناظرين ، إذا قال للآخر : هذا الذي تقوله خطأ ، وأنت فيه مخطئ ، يغضبه ، وعند الغضب لا يبقى سداد الفكر ، وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت الغرض ، وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطئ والتمادي في الباطل قبيح ، والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق ، فنجتهد ونبصر رأينا على الخطأ ليحترز ، فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر ، ويترك التعصب ، وذلك لا يوجب نقصا في المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شاك. ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه : (إنا وإياكم) مع أنه لا يشك في أنه هو الهادي وهو المهتدي ، وهم الضالون والمضلون ، ثم قال تعالى : { قل لا تسألون عما أجرمنا ، ولا نسأل عما تعملون } أضاف الإجرام إلى النفس وقال في حقهم : { ولا نسأل عما تعملون } ذكر بلفظ العمل لئلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم وقوله { لا تسألون } { ولا نسأل } زيادة حث على النظر ، وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخذا بجرمه ، فإذا احترز نجا ولو كان البريء يؤاخذ بالجرم لما كفى النظر ، ثم قال تعالى : { قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم } أكد ما يوجب النظر والتفكير ، فإن مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب ، فكيف إذا كان يوم عرض وحساب وثواب وعذاب ، ومجادلات الرسل مع أقوامهم ، كما حكاها القرآن ، تحمل هذا المعنى بكل جلاء ، معنى الفرق والتلطف واستخدام ألين العبارات في الدعوة والحوار ، 
وحسبنا أن نذكر نموذجا لذلك حوار نوح عليه السلام مع قومه لنتمثل فيه أدب النبوة ، وهديها ، يقول تعالى في سورة هود : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ * فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ * قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ * وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (الآيات : 25-34) ، إن بعض المتحاورين في مسائل العلم والدين ، يخيل إليك أنهم يتقاتلون لا أنهم يتجادلون ، وإن الذي في إيمانهم ليس قلما يقطر مدادا أسود بل سيفا يقطر دما أحمر ، وكان الأولى أن يغلب الجو العلمي بهدوئه ورزانته على الجو الانفعالي بشدته وسخونته ، وأن تهب الكلمات من الجانبين نسائم تنعش ، لا أعاصير تدمر ، إن الكلمة العنيفة لا لزوم لها ، ولا ثمرة تجتني من ورائها ، إلا أنها تجرح المشاعر ، وتغير مودة القلوب ، وإن قال شوقي : اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ، ولكن هذا إنما يكون في الاختلاف الملتزم بآداب الحوار وموضوعيته ، والبعد عن الإثارة والتهييج ، أما الحوار الذي يصحبه العنف والاتهام والتجريح فالأغلب أنه يفسد الود ، ويعكر صفاء الأنفس بل قد يخشى إذا ذهب الود أن لا يعود مرة أخرى ، على نحو ما قال الشاعر : " إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر " ، إن حسن اختيار بعض الجمل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل مشكلات ، ويفض اشتباكات ، وهذا ما يحسن بالدعاة والمفكرين المسلمين أن يحرصوا عليه ، ويدققوا فيه ، ففي الآونة الأخيرة ، علق الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية على نجاح التيار الإسلامي في الانتخابات الأردنية نجاحا فاق كل التوقعات بقوله : إنه يعتبر هذا النجاح (تقدما إلى الإسلام) ولا يوافق على التعبير الذي يسميه (رجوعا إلى الإسلام ) ، وذلك أن التعبير الأخير قد يوحي بأن الأمة تركت الإسلام ، وهي الآن ترجع إليه مع أن الأمة لم تتخل عن دينها يوما. أما التعبير الآخر فيوحي بأن الأمة ـ وهي مسلمة ـ تتقدم أكثر وأكثر إلى الإسلام من حيث حسن الفهم والإيمان والسلوك والتطبيق ، وقد لاقت عبارة الملك استحسان كثيرين ، حتى كتب الأستاذ أحمد بهاء الدين في (يومياته) بالأهرام 13/11/1989 يقول : كنت أحاول أن أصوغ المعنى الذي قاله الملك ، فلم أعثر عليه. وربما لو عثرت عليه لفضت اشتباكات كثيرة مع كتاب ومفكري التيار الإسلامي ، وسوء التفاهم لا مبرر له ، ولا ضرورة تدعو الدعاة والعاملين للإسلام إلى اتخاذ الكلمات أو العبارات التي من شأنها أن تنفر ولا تبشر ، وأن تفرق ولا تجمع ، كيف والتوجهات النبوية تأمر بالتبشير وتنهى عن التنفير ، ففي الحديث المتفق عليه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال : "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " ، 
الخاتمة : ماذا نريد من وراء هذا البحث ؟ : إننا نريد أن تقف الجبهة الإسلامية ـ وهي أعرض الجبهات وأوسعها قاعدة ـ صفا واحدا ، في قضايا الأمة المصيرية ، وفي هموم الدعوة الكبرى ، وأن لا نعتبر الاختلاف في الفروع والمواقف والمسائل الجزئية عائقا أمام إرادة التجمع والتضامن والتراص في مواجهة العدو المشترك ، وفي تحقيق الأهداف العظمى المتفق عليها بين الجميع ، إن الاختلاف في الأفهام والتفسيرات الجزئية ، لا يضر إذا اتفقنا على الأصول الأساسية ، والمقاصد الكلية ، وإذا أيقنا أننا يمكن أن نختلف في الجزئيات اختلافا لا يؤدي إلى تفرق ولا عداوة ولا بغضاء ، وإنما يتم ذلك إذا عرفنا (فقه الاختلاف) وأدبه ، والأصول أو الدعائم العلمية والخلقية التي يقوم عليها ، وهذا ما حاوله هذا البحث ، وأرجو أن أكون قد وفقت إلى إصابة الهدف الذي رنوت إليه ، على أن معركتنا التي تخوضها أمتنا المسلمة من المحيط إلى المحيط من أجل التحرير والبناء والتقدم والوحدة على أساس من ديننا الحنيف ، توجب علينا أن ننسى كل الخلافات الفرعية ، وننكر كل المعارك الجانبية لنقف صفا واحدا ، أمام قوى الشر المعادية لنا ، والمتربصة بنا. ونتعلم كيف يختلفون فيما بينهم ، ولكنهم يتفقون علينا ، وهو ما نبهنا عليه القرآن الكريم : { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير } (سورة الأنفال : 73) ، إن الأفراد والجماعات والأمم ، إذا بقيت سليمة الفطرة ، فإن الشدائد تجمعها والمعارك توحد صفوفها وتلم شملها ، وهكذا يحب الله من المؤمنين أن يكونوا : { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بينان مرصوص } (الصف :4) ، إن الجبهة الإسلامية لم تستطع أن تقدم لدينها ودنياها شيئا كثيرا ، مع ما لها من رصيد ضخم في نفوس الأمة ، وهي التي تملك الأغلبية الحقيقية ، وهي وحدها المعبرة عن ضمير الأمة وعن تاريخها وواقعها ، والسر في هذا القصور لدى الجبهة الإسلامية يرجع ـ أول ما يرجع ـ إلى أنها مبعثرة القوى ، مشتتة الجنود ، موزعة الجهود ، ولو أنها توحدت وتراصت واستفاد بعضها من بعض ، وكان الأساس في التعامل بينها : التكامل والتناسق والتعاون ، لا التناقض والتخاذل والتشاحن ، لشقت طريقها إلى الغد بسرعة الصاروخ ، لا ببطء السلحفاة ، كما هو الطابع الغالب على مسيرتنا اليوم في كثير من الأقطار ، فلنبدأ إذن صفحة جديدة ، نقيم فيها العلاقة فيما بيننا على أساس من تلك الدعائم الفكرية ، والأخلاقية التي سلطنا عليها بعض الأشعة في دراستنا هذه ، ولقد ناديت من قبل ، وخصوصا فيما كتبته في مجلة (الأمة) القطرية منذ سنوات تحت عنوان (أين الخلل؟) ونشر في بحث مستقل ، بضرورة التلاقي بين الجماعات والحركات العاملة للإسلام ، للتفاهم والتنسيق فيما بينها ، وتعميق مواضع الاتفاق وفتح باب الحوار الأخوي في نقاط الاختلاف ، لتمحيص ما يمكن تمحيصه ، وتضييق دائرته بقدر الإمكان ، وتبادل العذر فيما لا يمكن الاتفاق عليه ، وهذه الدراسة تعميق وتأكيد لهذه الدعوة التي أرجو أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ولنصرة دينه ، بل هي دعوة لأهل القبلة جميعا ، ولكل من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا وبمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسولا ، وبالقرآن إماما ، أن ينسوا خلافاتهم وانقساماتهم في مواجهة القوى الإلحادية والصليبية والصهيونية والوثنية المناوئة للإسلام ، إن كانوا يفقهون أو يعقلون! وكل إعراض عن هذه الدعوة في هذه الآونة الحرجة يعتبر سلوكا غير مسوغ ولا مقبول ، لا عند الله ، ولا عند الذين آمنوا. ولا يقوم على أي منطق ديني أو أخلاقي أو مصلحي. ولا يمكن أن يكون وراءه إلا نفاق خفي ، أو حمق جلي ، كما قيل قديما في غلاة المتعصبين ، والداعية الموفق الذي آتاه الله الحكمة ، هو الذي يتبنى هذه الدعوة المخلصة ، ويذكر بها ، ويلح عليها ، حتى يفتح الله لها الآفاق والعقول والقلوب ، فتستجيب لها ، { والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه } ، 
الإمام حسن البنا وفقه الاختلاف  : ولم أر من المصلحين المجددين من رجال الإسلام في العصر الحديث من عرف فقه الاختلاف ، وسبر غوره ، وأدرك ضرورة اجتماع الكلمة بين الجماعات الدينية والهيئات الإسلامية ، وحرص على توحيد صف العاملين للإسلام ، مثل الإمام الشهيد حسن البنا رضي الله عنه ، فقد ظهرت دعوته في مرحلة أصيب الناس فيها بالفرقة ، والاختلاف في شتى المجالات في الوطن المصري ، وفي سائر أوطان العرب والإسلام ، في المجال السياسي ، لا سيما بعد سقوط الخلافة ، وتعدد الرايات التي ارتفعت بعدها ، وعدم وجود مظلة تضم شمل الأمة الإسلامية تحت راية العقيدة ، وإخفاق المحاولات التي بذلت لإحياء فكرة الخلافة ، أو نقلها إلى بلد آخر ، فظهرت رايات قومية ، ووطنية ، يجافي بعضها بعضا ، بل يحارب بعضها بعضا ، وشكلت أحزاب سياسية اتفقت على أن لا تتفق حتى استخدمها الأعداء ليضرب بعضها بعضا ، وفي المجال الفكري ، ظهرت دعوة (التغريب) والمناداة باتباع الحضارة الغربية في خيرها وشرها ، وحلوها ومرها ، ويريدون بها الاتجاه الليبرالي الديمقراطي الرأسمالي في حضارة الغرب ، وفي مقابلهم من يدعو إلى اليسار الاشتراكي ، أو الشيوعي ، وإن كانوا أخفت صوتا في ذلك الزمن ، وآخرون يدعون إلى العزلة عن الحضارة ، والنجاة من شرها بإغلاق النوافذ دونها ، وفي المجال الديني ، كان هناك عدة جبهات لكل منها وجهتها : جبهة الأزهر ، بمذاهبه الأربعة واختلاف علمائه حول الاجتهاد والتقليد ، وجبهة الصوفية بطرقها ومشايخها اتباعها وتغلغلها في فئات غير قليلة من الشعب ، وجبهة الجماعات الإسلامية المنقسمة فيما بينها كذلك : الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة ، وجمعية الشباب المسلمين ، وشباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وغيرها ، ومنذ بدأ الأستاذ البنا دعوته في مدينة الإسماعيلية ، وجد الخلاف مستعرا بين الجماعات الدينية ، وخصوصا بين معسكر السلفيين ومعسكر الصوفيين ، وقد انتقل هذا الخلاف إلى المساجد ، وانقسم معه المصلون إلى فريقين ، يجرح بعضهم بعضا ، ولا يقبل الصلاة خلفه ، وتراشقوا التهم إلى حد التكفير ، مما جعل الشهيد البنا يدع المساجد بخلافاتها الحادة ، ويولي وجهه شطر التجمعات الأخرى ، البريئة من هذه العقد ، وإن كان ينقصها الالتزام الديني ، وذلك في الأندية والمقاهي ونحوها ، لقد كان الإمام البنا حكيما غاية الحكمة في معالجة أمور الخلاف فكرية أو دينية ، فهو لا يرفض كل ما يقوله أصحاب الأفكار الوضعية من قومية ووطنية ، بل يقسمها ويصنفها ، ثم يقبل منها ويرفض على أساس معياري قويم مستمد من الإسلام نفسه ، فهو يقبل من معاني القومية والوطنية ما لا يتعارض مع الإسلام ، كما بين ذلك في رسالة (دعوتنا) ، ولكنه يوجه عناية بالغة إلى الخلاف الديني ، ويعالجه في أكثر من رسالة من رسائله ، بل يضع (الأصول العشرين) لتمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن تجتمع عليه الجماعات العاملة لخدمة الإسلام ، ولهذا ترك بعض الأمور دون أن يقول فيها الكلمة الحاسمة كما في مسألة (التوسل) ، و(الالتزام في العبادات) ونحوها ، قصدا منه إلى تجميع الصف ، وتوحيد الكلمة ، من هنا كان همه متوجها إلى القضايا الكلية ، لا إلى المسائل الجزئية فمن شأن الأولى أن توحد وتجمع ، ومن شأن الثانية أن تباعد وتفرق ، ولعل ما يفيدنا هنا أن نسجل ما ذكره في رسالة (دعوتنا) حول موقف الدعوة من الخلاف الديني ، وهو ما يدل على عمق فقه الرجل ، ونور بصيرته وحرصه منذ وقت مبكر على البناء لا الهدم ، وعلى الجمع لا التفريق ، وقد ذكرت شيئا من ذلك في كتابي (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) ولا بأس بإعادته هنا تذكيرا وتوكيدا ، فهذا هو مكانه ، يقول رحمه الله تعالى : أتحدث إليك الآن عن دعوتنا أمام الخلافات الدينية والآراء المذهبية  : " الإجماع على أمر فرعي متعذر : كل هذه أسباب جعلتنا نعتقد أن الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيل ، بل هو يتنافى مع طبيعة الدين ، وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد ويساير العصور ، ويماشي الأزمان ، وهو لهذا سهل مرن هين ، لين ، لا جمود فيه ولا تشديد ، نعتقد هذا فنلتمس العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيات ، ونرى أن هذا الخلاف لا يكون أبدا حائلا دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الخير ، وأن يشملنا وإياهم معنى الإسلام السابغ بأفضل حدوده ، وأوسع مشتملاته ، ألسنا مسلمين وهم كذلك؟ وألسنا نحب أن ننزل على حكم اطمئنان نفوسنا وهم يحبون ذلك؟ وألسنا مطالبين بأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا؟ ففيم الخلاف إذن؟ ولماذا لا يكون رأينا مجالا للنظر عندهم كرأيهم عندنا؟ ولماذا لا نتفاهم في جو الصفاء والحب إذا كان هناك ما يدعو إلى التفاهم؟ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخالف بعضهم بعضا في الإفتاء فهل أوقع ذلك اختلافا بينهم في القلوب؟ وهل فرق وحدتهم أو فرق رابطتهم؟ اللهم لا وما حديث صلاة العصر في قريظة ببعيد ، وإذا كان هؤلاء قد اختلفوا وهم أقرب الناس عهدا بالنبوة وأعرفهم بقرائن الأحكام ، فما بالنا نتناحر في خلافات تافهة لا خطر لها؟ وإذا كان الأئمة وهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله قد اختلف بعضهم مع بعض وناظر بعضهم بعضا ، فلم لا يسعنا ما وسعهم؟ وإذا كان الخلاف قد وقع في أشهر المسائل الفرعية وأوضحها كالأذان الذي ينادى به خمس مرات في اليوم الواحد ، ووردت به النصوص والآثار ، فما بالك في دقائق المسائل التي مرجعها إلى الرأي والاستنباط؟ وثم أمر آخر جدير بالنظر ، إن الناس كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى (الخليفة) وشرطه الإمامة ، فيقضي بينهم ويرفع حكمه الخلاف ، أما الآن فأين الخليفة؟ وإذا كان الأمر كذلك فأولى بالمسلمين أن يبحثوا عن القاضي ، ثم يعرضوا قضيتهم عليه ، فإن ختلافهم من غير مرجع لا يردهم إلا إلى خلاف آخر ، يعلم الإخوان المسلمون كل هذه الحيثيات ، فهم لهذا أوسع الناس صدرا مع مخالفيهم ، ويرون أن مع كل قوم علما ، وفي كل دعوة حقا وباطلا ، فهم يتحرون الحق ويأخذون به ، ويحاولون في هوادة ورفق إقناع المخالفين بوجهة نظرهم. فإن اقتنعوا فذاك ، وإن لم يقتنعوا فإخوان في الدين ، نسأل الله لنا ولهم الهداية ، ذلك منهاج الإخوان المسلمين أمام مخالفيهم في المسائل الفرعية في دين الله يمكن أن أجمله لك في أن الإخوان يجيزون الخلاف ، ويكرهون التعصب للرأي ، ويحاولون الوصول إلى الحق ، ويحملون الناس على ذلك بألطف وسائل اللين والحب ، وهذا هو المنهج الذي يمثل الوسطية الإسلامية التي نؤمن بها وندعو إليها ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ( نجمع ولا نفرق ) : اعلم ـ فقهك الله ـ أولا : أن دعوة الإخوان المسلمين دعوة عامة لا تنتسب إلى طائفة خاصة ، ولا تنحاز إلى رأي عرف عند الناس بلون خاص ومستلزمات وتوابع خاصة ، وهي تتوجه إلى صميم الدين ولبه ، وتود أن تتوحد وجهة الأنظار والهمم حتى يكون العمل أجدى والإنتاج أعظم وأكبر ، فدعوة الإخوان دعوة بيضاء نقية غير ملونة بلون ، وهي مع الحق أينما كان ، تحب الإجماع ، وتكره الشذوذ وإن أعظم ما مني به المسلمون الفرقة والخلاف ، وأساس ما انتصروا به الحب والوحدة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، هذه قاعدة أساسية وهدف معلوم لكل أخ مسلم ، وعقيدة راسخة في نفوسنا ، نصدر عنها وندعو إليها ، ( الخلاف ضروري ) : ونحن مع هذا نعتقد أن الخلاف في فروع الدين أمر لا بد منه ضرورة ، ولا يمكن أن نتحد في هذه الفروع والآراء والمذاهب لأسباب عدة : منها اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه ، وإدراك الدلائل والجهل بها والغوص على أعماق المعاني ، وارتباط الحقائق بعضها ببعض ، والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسرها العقل والرأي في حدود اللغة وقوانينها ، والناس في ذلك جد متفاوتين فلا بد من خلاف ، ومنها سعة العلم وضيقه ، وإن هذا بلغه ما لم يبلغ ذاك والآخر شأنه كذلك ، وقد قال مالك لأبي جعفر : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وعند كل قوم علم ، فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة ، ومنها اختلاف البيئات حتى أن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة ، وإنك لترى الإمام الشافعي رضي الله عنه يفتي بالقديم في العراق ويفتي بالجديد في مصر ، وهو في كليهما آخذ بما استبان له وما اتضح عنده لا يعدو أن يتحرى الحق في كليهما ، ومنها اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقين لها ، فبينما نجد هذا الراوي ثقة عند هذا الإمام تطمئن إليه نفسه وتطيب بالأخذ به ، تراه مجروحا عند غيره لما علم عن حاله ، ومنها اختلاف تقدير الدلالات فهذا يعتبر عمل الناس مقدما على حبر الآحاد مثلا ، وذاك لا يقول معه به ، وهكذا ، [ تم الكتاب بحمد الله ] ، 
***




( 5 )
وحدة العمل الإسلامي في القطر الواحد
للشيخ الداعية مصطفى مشهور


جاء في كتاب : ( وحدة العمل الإسلامي في القطر الواحد ) للشيخ الداعية مصطفى مشهور باختصار وتصرف يسيرين : [[ الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فإن جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم أمنية غالية يتمناها كل مسلم غيور ، وواجب ديني يفرضه علينا إسلامنا وتحتمه الظروف القاسية التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم ، إن الوحدة رمز القوة و الطريق الى النصر و التمكين ، و التفرق رمز الضعف و الطريق الى الفشل و الهزيمة ، وقد حرص أعداء الإسلام على بذر بذور الفرقة و الخلاف بين المسلمين ، وخاصة بين الحكام و الحيلولة دون وحدتهم و الواقع الحالي دليل واضح على ما نقول ، حيث ترى خلافات ومهاترات من خلال الصحف والإذاعات وأبواق السلطة في كثير من أقطارنا الإسلامية ، كما نرى صدامات وحروب متعددة ومستمرة والشعوب هي الضحية بما يزهق من أرواح وما ينفق من أموال ، ولقد تقاسم الشرق و الغرب بلادنا الإسلامية ، وساعد كل منهما على إشعال الفتنة و الحروب بينهم ، وفى ذلك ترويج لأسلحة الشرق و الغرب وفرصة لتجربتها في شعوبنا المغلوبة على أمرها ، ولا نرى من الحكام من ينتبه الى هذا الخطر ويحمى شعبه من الدمار و الخراب ويدرك حقيقة مخطط الأعداء ، ومن المعلوم أن محاولات تحقيق الوحدة عن طريق القمم و الرؤساء باءت كلها بالفشل ولابد من تركيز الجهود لتحقيق الوحدة من القواعد ، وذلك بتحقيق الوحدة بين أفراد كل شعب في أقطارنا الإسلامية ، ثم بين هذه الشعوب ، ثم تلزم الشعوب حكوماتها بضرورة الوحدة ونبذ الخلاف  ، 
الوحدة داخل القطر الواحد : كان من تخطيط الأعداء لتمزيق شعوبنا توريد مبادئ وضعية وتكوين أحزاب لتلك المبادئ ليتوزع أبناء الشعب حولها في تنافس للوصول الى كراسي الحكم ، ولتكون هذه المبادئ بديلاً للشريعة الإسلامية ، فإذا بالشيوعية والاشتراكية و القومية و الوطنية وغيرها من تلك المسميات تتكون لها أحزاب وترفع لها رايات وتصدر لها صحف ومجلات ، في وقت تحارب فيه الحركات الإسلامية في بلادنا العربية والإسلامية ولا يسمح لها بالوجود القانوني ويمنع نشاطها وتلغى صحفها ومجلاتها ، وبجانب الأحزاب نجد جماعات وتجمعات إسلامية كلا منها حددت لها أهدافاً ووسائل لتحقيق تلك الأهداف وبعض هذه التجمعات تسير متعاونة وبعضها تنشب بينها خلافات بدرجات متفاوتة ، وهكذا نجد جمهور الشعب المسلم موزعاً بين هذه الأحزاب السياسية و الجماعات أو الجمعيات الدينية وجانب من الشعب لم يشغل نفسه بشيء من ذلك كله وعكف على نفسه وعلى أمور معيشته وأسرته ، هذا هو الحقل الذى يجب علينا أن نبذل جهودنا لجمع كلمته تحت راية الإسلام وعلى طريق العمل الصحيح الجاد لتحقيق هدفنا العظيم وهو التمكين لدين الله وإقامة دولته وخلافته ، و السبيل لجمع كلمة كل شعب مسلم ووحدته يعتمد أول ما يعتمد على إحياء العقيدة الإسلامية في النفوس وبعث الإيمان في القلوب وتعريف المسلمين بحقيقة دينهم وعظمته وشموله ، وأنه يغنينا عن كل تلك المبادئ الأرضية التي تثبت الأيام إفلاسها وفشلها في إسعاد الناس لأنها من صنع البشر العاجز ، أما الإسلام فهو من صنع رب العالمين خالق البشر العليم الخبير بكل ما فيه خيرهم وصلاحهم ولا يجوز تأدباً مع الله مجرد مقارنته بأي من تلك المبادئ الأرضية ، والإيمان حينما يباشر قلوب الناس يدفعهم الى الحب والألفة بينهم ونبذ الخلاف و الفرقة فيستجيبون لداعى الوحدة بينهم طاعة وتقرباً الى الله الذى يقول لهم { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها } [ آل عمران : 103 ] ، ثم يقول { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم } [ آل عمران : 105 ] ، هذا هو الطريق الذى سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ركز على ترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس وإظهار زيف الأصنام وبطلان عبادتهم من دون الله فتهيأت النفوس بعد ذلك للوحدة والأخوة والإيثار وقد ظهر ذلك واضحاً عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وكان ذلك خطوة رئيسية في إعداد القاعدة المتماسكة التي يقوم عليها البناء فعلى العاملين في حقل الدعوة الإسلامية بذل الجهد في نشر الدعوة وبعث الإيمان وجمع الكلمة تحت راية الإسلام والأخذ بكل الأسباب و الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك مع الصبر و المصابرة لأن التغيير المنشود لن يتحقق إلا من خلال سنة الله التي لا تتبدل { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } [ الرعد : 11 ] ،  ويجب ألا يثبط من عزيمتهم ما يواجهونه من عوامل الإفساد الرسمية وغير الرسمية في أجهزة الإعلام وغيرها ولا ما يقوم به أصحاب المبادئ الهدامة من تشويه للإسلام أو تشكيك في العاملين الصادقين له ، فالباطل مهما انتفش فهو زهوق ، ولن يصمد أمام الحق وصدق الله العظيم { بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق } [ الأنبياء : 18 ] ،  كما أن سنة الله غالبة { كذلك يضرب الله الحق و الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض } [ الرعد : 17 ] ، وعلينا أن نفوت فرص الاستفزاز أو الإثارة ولكن نقابل ذلك بالحكمة و الهدوء و العمل الجاد الذى يؤدى في النهاية الى استقطاب أكبر عدد من الناس تحت راية الإسلام بتخليهم عن غبرها من الرايات الأرضية التي خدعتهم ببريقها الزائف فينصرفون عن مواقع الفساد الى طاعة الله وبيوت الله لأداء الصلاة لله رب العالمين ، 
نظرة فاحصة : نرى في أقطارنا الإسلامية جماعات وهيئات إسلامية تعمل في حقل العمل الإسلامي ، ونرى كلاً منها وقد اختارت لنفسها إطاراً ومنهاجاً للعمل قد يختلف عن منهاج غيرها في بعض الجوانب ، فنجد منهم من يركزون على أمور العقيدة ونقائها من الشوائب ، ومنهم من يهتمون بالعلم وتحقيق الأحاديث النبوية وتوثيقها ، وهناك من يهتمون ببناء المساجد واتباع السنة و التفقه في الدين ، وغيرهم يهتمون بالدعوة الى الله والأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و البر بالمسلمين دون التعرض للسياسة ، وهناك من يركزون على الجهاد ومواجهة الأعداء بالقوة ، كما نرى بعض الطرق الصوفية المتعددة ، وكذلك من يفاصلون غيرهم لتشككهم في عقيدتهم وقد يحكمون على غيرهم بالكفر أو الفسق ، كما أن هناك من يعملون لإقامة دولة الإسلام وإعادة الخلافة وتطبيق شرع الله مع الاهتمام بالعقيدة و العبيادة و العلم و الدعوة الى الله و التفقه في الدين و الجهاد في سبيل الله ، هذا هو الواقع الموجود في كثير من أقطارنا الإسلامية ، وهذه الظاهرة لها إيجابياتها ولها سلبياتها فهي تدل على اهتمام الأفراد المسلمين بأمور دينهم فقاموا وتجمعوا لسد الثغرات وتصحيح الخطأ ومواجهة التحديات التي يتعرض لهال الإسلام و المسلمون من أعداء الله ، وهذا أمر مطلوب خاصة عندما نرى أنظمة الحكم في بعض أقطارنا لا تولى هذا الواجب الاهتمام اللائق به ، إن لم تكن تعمل ما يحقق هدف الأعداء في كيدهم للإسلام و المسلمين ، أما عن سلبيات هذه الظاهرة فتتمثل في تشتت الجهود وعدم توحيدها لتحقيق أهداف محددة حسب أولوية الأهمية ، كما أن اهتمام بعض هذه التجمعات بجوانب من الإسلام دون غيرها لايؤهل أفراد تلك التجمعات للعمل العام الكلى الذى تمليه طبيعة المرحلة التي تعيشها الدعوة الإسلامية خاصة بعد سقوط دولة الإسلام و الخلافة الإسلامية ، ومن السلبيات أيضاً قيام بعض الشباب ممن لم يكتسبوا الخبرة و التجربة في حقل الدعوة الإسلامية بتزعم بعض هذه التجمعات وتعريضها الى أخطاء ومخاطر ، وعدم استفادتها من الدروس و العبر التي اكتسبها من سبقوهم على طريق الدعوة ، أما عن واجبنا وموقفنا من هذه الجماعات و الهيئات فهو ما يمليه علينا ديننا من الحب و المودة و التناصح و التعاون على البر و التقوى وتفادى الخلاف و التنازع و العمل على الوحدة امتثالاً لقول الله تعالى :{ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } [ آل عمران : 103 ] ، 
عندما نحاول تشخيص الداء لنتعرف على الدواء نجد أن مجتمعاتنا الإسلامية قد أصيبت بكثير من العلل والأمراض في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومفاهيمها وعزائمها وتصوراتها وذلك نتيجة لأسباب كثيرة منها انصراف المسلمين الى الدنيا ومتاعها ، وتقصير العلماء في أداء واجبهم ، وكذلك نتيجة لاحتلال الأعداء لبلادنا الإسلامية وغزوهم لمجتمعاتنا بكل ألوان الفساد والانحلال بل والإلحاد ، فالواجب يملى علينا أن نعذر الكثير من عامة المسلمين لجهلهم ووقوعهم تحت تأثير هذه العوامل وأن نأخذ بأيديهم لنصحح لهم مفاهيمهم وتصوراتهم وما وقعوا فيه من أخطاء وانحرافات بدلاً من أن نفاصلهم أو نحكم عليهم بكفر أو شرك أو فسق ، وأن يتم ذلك في جو من الحكمة و الموعظة الحسنة و العلاقة الطيبة ، وقد يظن البعض أن علاقتنا الطيبة ببعض هؤلاء تعنى إقرارنا لمخالفاتهم وموافقتنا عليها ولكنها الأسلوب الأجدى لمعاونتهم على التصحيح وتقبل النصح ، كما أننا نوطد أنفسنا على الصبر وتحمل الأذى من بعضهم ونحن ندعوهم ونصحح لهم أخطاءهم ، فلا نقابل الإساءة بمثلها ولا تدفعنا إساءتهم الى تركهم والإعراض عنهم وعدم الاستمرار في دعوتهم ونصحهم امتثالاً لقول الله تعالى { ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم } [ فصلت : 34 ] ، 
إن جمهور الشعب هو حقل الدعوة الذى نعمل فيه لإصلاحه ولتخريج العناصر الطيبة منه التي تشعر بالواجب الذى يمليه عليها دينها وهو ضرورة العمل لإقامة دولة الإسلام وخلافته ، فإذا فجرنا هذا الحقل بالحكم على أفراده بكفر أو شرك أو غير ذلك فسيعرض عنا ولا يستجيب لما ندعوه إليه ، ولو نظر كل منا الى نفسه لوجد أنه كان من عامة هذا الشعب ثم منَّ الله عليه بمن أخذ بيده الى الطريق الصحيح و الفهم السليم فلنأخذ بأيدي غيرنا كما أخذ غيرنا بأيدينا ، 
الفرق واضح بين النصح و التجريح وبين النقد البناء و التشكيك أو النقد الهدام ولكل من ذلك أسلوبه وقنواته ودوافعه ، فالذي يريد الخير و الإصلاح يقدم النصح أو النقد مباشرة وفى القنوات الطبيعية ، أما من يريد الإضرار والإيذاء نجده يقدم التشكيك أو النقد في صورة نصح ولكن بأسلوب التشهير و التجريح متجنباً القنوات الطبيعية المباشرة ، ويضع نفسه بذلك مع أعداء الإسلام في خندق واحد بوعى أو بغير وعى ، ونحن لا نسيء الظن بمن يتطوعون بتجريحنا و التشكيك في مسارنا ولكن نتواصى وإياهم أن نلتزم بآداب الإسلام وأخلاقه وخاصة التي حوتها سورة الحجرات ومنها قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } ومنها قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساءٌ من نساءٍ عسى أن يكنَّ خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون } ومنها قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم } ، لهذ نؤكد توصية الإخوان بالتزام هذا المنهج الرباني والأدب القرآني وأن نتخلق بخلق الحلم مع من يجهل علينا و العفو عمن يظلمنا من إخواننا المسلمين { و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس والله يحب المحسنين } ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة .
الأهداف التي يجب أن نعمل لتحقيقها : وحدة العمل الإسلامي واجب شرعي وضرورة حركية فالله سبحانه وتعالى يدعونا الى الوحدة وينهانا عن التفرق { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } ، { إنما المؤمنون إخوة } { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } ثم إن التحديات التي تواجه المسلمين كثيرة وشرسة وتستوجب تضافر الجهود وتوحيد الصف للتصدي لهذه التحديات فالوحدة رمز القوة و الطريق الى النصر ، و التفرق رمز الضعف و الطريق الى الهزيمة لذلك فإن تحقيق الوحدة بين العاملين في حقل الدعوة أمنية عزيزة يتمناها كل مسلم غيور وعليه أن يسهم في تحقيقها وله من الله الأجر و المثوبة ، وأما من يحول دون تحقيق هذه الوحدة ويسهم في وضع العقبات في طريقها ، أو يسعى لإيجاد الفرقة بين العاملين للإسلام فإنه يعرض نفسه لغضب الله وعذابه ، ويضع نفسه في مواقف الريب و التهم ، بل ويقف بذلك مع أعداء الله في خندق واحد وهو يدرى أو لا يدرى ، وسأتناول بإذن الله وعونه في هذه الرسالة دراسة تحليلية ودعوة منهجية لتحقيق هذه الوحدة سائلاً المولى عز وجل أن يشرح صدور العاملين في حقل الدعوة وغيرهم لتحقيق هذا الواجب الديني وبالله التوفيق ، وفي تقديري - و الله أعلم - أنه لكى تكون الدراسة جذرية وعميقة علينا أن نبحث عن الأسباب أو الأمور التي يحدث حولها الخلاف في مجال العمل الإسلامي ، ثم نقيمها ونوضح طريق الاجتماع عليها وتوحيد الجهود حولها ، ليجتمع من يجتمع عن بينه ويبتعد من يبتعد عن بينة أيضاً ، فمن الأمور التي يمكن أن يحدث حولها الاختلاف عند العاملين للإسلام الأهداف التي تسعى لتحقيقها كل جماعة أو تجمع ، ومما يحدث فيه اختلاف أيضاً فهم الإسلام وما قد يحدث فيه من اجتزاء أو انحراف أو خطأ كذلك يحدث اختلاف حول طريق تحقيق الأهداف المطلوبة و الوسائل المناسبة لذلك ، هذه أهم الأمور التي قد يحدث حولها اختلاف ، وقد يكون هناك أسباب جانبيه شخصية ، كحب الزعامة عند بعض القيادات ، أو غير ذلك من أمراض القلوب مما يحول دون توحيد الصفوف وجمع الكلمة وربما يقوم أعداء الإسلام باصطناع تجمعات تحت راية الإسلام تسعى لإيجاد الفرقة و التناحر بين الجماعات الإسلامية ، 
تعالوا نتناول هذه القضايا بالدراسة و التحليل على التوالي آملين أن نتبين وجه الحق في كل منها كخطوة جادة على طريق الوحدة المنشودة ، ولنبدأ بقضية الأهداف التي يسعى العاملون للإسلام لتحقيقها والاختلاف حول تحديدها عند التجمعات المختلفة ، ولكى تكون الدراسة أكثر عمقاً وأقرب الى الموضوعية من اللازم التعرف على ظروف المجتمع وطبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية لتتضح الدوافع التي كانت وراء قيام هذه التجمعات وليساعد ذلك على تقييم هذه الأهداف وترتيب أهميتها ، وقد أشرت في السابق الى تشخيص مختصر لما يتعرض له العالم الإسلامي من ظروف وعلل وأمراض وضعف وتفرق وهجمات شرسة من أعداء الله ومن غزو فكرى وانحلالي نتيجة أعداء الله لبلاد المسلمين ، وما تم من تآمر لإسقاط الدولة والخلافة وكذلك إبعاد الشريعة عن الحكم واستيراد مبادئ أرضية ثم خضوع معظم أقطارنا الإسلامية الى حكم تابع لشرق أو لغرب ينفذ أغراض الأعداء ، ونضيف الى ذلك ما يتعرض له المسلمون في أنحاء مختلفة من مذابح وتشريد وحملات التبشير وغرس لمبادئ الإلحاد في الأجيال الناشئة في بعض الأقطار الإسلامية ثم تلك الطامة بغرس الكيان الصهيوني في قلب الأمة الإسلامية بأهدافه التوسعية من النيل الى الفرات ومحاولته هدم الأقصى لإقامة الهيكل الى غير ذلك من أساليب الفساد والإفساد و التسلط في المنطقة ، في هذا الجو وتلك الظروف قامت جماعات وتجمعات إسلامية لتحقيق أهداف أو أغراض مختلفة كما ذكرنا ذلك سابقاً ، كثير منها لتحقيق أهداف جزئية ومحلية ، وبعض الجماعات قامت لتحقيق أهداف كلية وعالمية ، وذكرنا أن هذه الأهداف الجزئية مطلوبة ومفيدة ولكن ونحن نبحث في جد و صدق حول جمع الكلمة وتوحيد الصف ، نتساءل ونقول هل الأهداف الجزئية التي تبنيها بعض الجماعات يكفى تحقيقها لإصلاح أحوال المسلمين على الساحة العالمية ؟ ، وتحمى أرواحهم وأعراضهم وتحول دون تشريدهم واستضعافهم ؟ وإيقاف ما يتعرضون له من حرب وكيد ؟ 
إن رسولنا صلى الله عليه وسلم شبه حالنا الذى نحن عليه الآن وتداعى الأمم علينا بالعدوان و تداعى الأكلة الى قصعتها ، ولما سئل هل ذلك عن قلة حينئذٍ قال لا بل أنتم يومئذٍ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل وذكر المرض الذى وراء هذه الغثائية وهو الوَهن الذى شرحه بأنه حب الدنيا وكراهية الموت ، 
تعالوا نتساءل كيف ومتى ترتدع الأيدي عن أن تمتد الى القصعة ؟ هل انشغال المسلمين بتلك الأهداف الجزئية يكفى ويحقق ذلك ؟ هل الاكتفاء بالعقيدة أو بالعبادة و العلم وغير ذلك من جوانب العمل كفيل بنيل المسلمين عزتهم ومكانتهم وإيقاف الكيد و الحرب من الأعداء ؟ أم لابد من هدف كلى يعيد للمسلمين دولتهم وخلافتهم وتكون لهم شوكتهم التي تردع الأعداء ، وتحمى أوطانهم وتسترد ما اغتصب من أرض الإسلام وعلى رأسها فلسطين و المسجد الأقصى وتمكن لدين الله في الأرض وتفتح آفاقاً جديدة للإسلام في أرض الله وبين خلق الله ؟ هذا هو الهدف الذى تمليه علينا طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية بعد سقوط الدولة والخلافة بتآمر الأعداء هذا هو الهدف الذى يجب أن تتضافر جهود كل العاملين الصادقين في حقل الدعوة الإسلامية لتحقيقه ، 
الإخوان لا يشجبون التجمعات التي تقوم بتحقيق أهداف جزئية ، ولا ننتقص من قدرهم وفائدة ما يقومون به ، ولكن نريد منهم أن يكون تحقيق هذه الأهداف الجزئية جزءاً من الخطة العامة لتحقيق الهدف الأكبر وهو التمكين لدين الله في الأرض ، وهذا يوجب التعاون و التنسيق بين الجميع ، ونبذ الخلاف وعدم التجريح أو التشكيك بين التجمعات بعضها البعض ويكفى ما نلاقيه من الأعداء من حرب وتشكيك ويكفى ما نلاقيه من الأعداء متحدين متعاونين وأن نأخذ بالقاعدة الذهبية التي رددها الإمام الشهيد وهى أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ، هكذا نرى أن الهدف الأولى بالاجتماع عليه وتضافر الجهود لتحقيقه و الذى تمليه على المسلمين طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية في عصرنا هذا هو إقامة الدولة الإسلامية العالمية وعلى رأسها الخلافة الإسلامية ، وفى تحقيقه النجاة و التخلص من العلل والأمراض و المعاناة التي يتعرض لها العالم الإسلامي ، وفى القعود عن تحقيقه إثم كبير وتعريض المسلمين للفتنة ، ولا يعنى اهتمامنا وانشغالنا بتحقيق هذا الهدف إهمال الأهداف الجزئية التي قامت من أجلها جماعات وتجمعات إسلامية ، ولكن يكون التنسيق و التعاون وكما سبق وذكرنا أن يكون تحقيق الأهداف الجزئية ضمن الخطة العامة لتحقيق الهدف الأكبر ، 
ضرورة ترتيب الأولويات : نواصل دراستنا وتحليلنا لأسباب الاختلاف بين الجماعات أو التجمعات الإسلامية التي تعمل في حقل الدعوة لنتوصل الى الطريق السليم لتحقيق الوحدة و التعاون بينها ، فقد ذكرنا أنه مما يختلف عليه الأهداف التي قامت لتحقيقها تلك الجماعات و التجمعات ، وأوضحنا أن هناك أهدافاً جزئية وهدفاً كلياً أكبر يَجُبُّ هذه الأهداف الجزئية وهو إقامة الدولة الإسلامية العالمية وعلى رأسيها الخلافة الإسلامية أو بتعبير آخر التمكين لدين الله في الأرض ، وقلنا إن المصلحة تقتضى أن يكون تحقيق الأهداف الجزئية متمماً للخطة العامة الكلية في تنسيق وتعاون بين العاملين دون تضاد أو تشكيك أو تجريح ، ونبحث هنا سبباً آخر مما يحدث حوله الخلاف أو الاختلاف وهو فهم الإسلام ، والأصل أن نعود جميعاً بفهمنا للإسلام الى الفهم الصحيح الكامل الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه هو ومن خلفه من الخلفاء الراشدين دون اجتزاء أو انحراف أو خطأ ، خاصة وكما أوضحنا أن الهدف الأكبر الذى يجب أن نجتمع عليه هو التمكين لدين الله في الأرض وهذا ما تمليه علينا طبيعة المرحلة بعد سقوط الدولة و الخلافة ، فلا يتصور أن تقدم الجهود و التضحيات بالأنفس والأموال للتمكين للدين بفهم ناقص للإسلام أو فهم فيه اجتزاء أو انحراف أو خطأ ، ومعلوم أن هناك أصولاً في الدين وهناك أيضاً فروع ، و الواجب الالتزام بالأصول وعدم الحيدة عنها ودون مغالاة أو تفريط ، أما فروع الدين فيمكن أن يكون حولها اختلاف لأسباب متعددة ذكرها الإمام الشهيد في رسالة دعوتنا حيث قال :( نحن نعتقد أن الخلاف في فروع الدين أمر لابد منه ضرورة ولا يمكن أن نتحد في هذه الفروع والآراء و المذاهب لأسباب عدة : ( منها ) : اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه وإدراك الدلائل و الجهل بها و الغوص على أعماق المعاني ، وارتباط الحقائق بعضها ببعض و الدين آيات وأحاديث ونصوص يفسرها العقل و الرأي في حدود اللغة وقوانينها ، و الناس في ذلك جد متفاوتين فلابد من خلاف ، و ( منها ) سعة العلم وضيقه ، وأن هذا بلغه ما لم يبلغ ذاك والآخر شأنه كذلك ، وقد قال مالك لأبى جعفر : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وعند كل قوم علم فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة ، و ( منها ) اختلاف البيئات حتى أن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة ، وإنك لترى الإمام الشافعي رضى الله عنه يفتى بالقديم في العراق ويفتى بالجديد في مصر وهو في كليهما آخذ بما استبان له واتضح عنده لا يعدو أن يتحرى الحق في كليهما ، و ( منها ) اختلاف الاطمئنان القلبي الى الرواية عند التلقين لها ، فبينا نجد هذا الراوي ثقة عند هذا الإمام تطمئن إليه نفسك وتطيب بالأخذ عنه ، تراه مجروحاً عند غيره لما علم عن حاله ، ومنها اختلاف تقدير الدلالات فهذا يعتبر عمل الناس مقدماً على خبر الآحاد مثلاً وذاك لا يقول معه بهذا وهكذا ، ثم يقول رحمه الله : كل هذه الأسباب جعلتنا نعتقد أن الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيل ، بل هو يتنافى مع طبيعة الدين ، وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد ويساير العصور ويماشي الأزمان ، وهو لهذا سهل مرن هين لين لا جمود فيه ولا تشديد ، نعتقد هذا فنلتمس العذر كل العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيات ونرى أن هذا الخلاف لا يكون أبداً حائلاً دون ارتباط القلوب وتبادل الحب و التعاون على الخير وأن يشملنا وإياهم معنى الإسلام السابغ بأفضل حدوده وأوسع مشتملاته ألسنا مسلمين وهم كذلك ؟ وألسنا نحب أن ننزل على حكم اطمئنان نفوسنا وهم يحبون ذلك ؟ وألسنا مطالبين بأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا ؟ ففيم الخلاف إذاً ؟ ولماذا لا يكون رأينا مجالاً للنظر عندهم كرأيهم عندنا ؟ ولماذا لا نتفاهم في جو الصفاء و الحب إذا كان هناك ما يدعو الى التفاهم ؟ ، وإذا كان الخلاف قد وقع في أشهر المسائل الفرعية وأضحها كالأذان الذى ينادى به خمس مرات في اليوم الواحد ووردت به نصوص وآثار فما بالك من دقائق المسائل التي مرجعها الى الرأي والاستنباط ، وثم أمر آخر جدير بالنظر ، أن الناس كانوا إذا اختلفوا رجعوا الى الخليفة وشرطه الإمامة فيقضى بينهم ويرفع حكمه الخلاف ، أما الآن فأين الخليفة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فأولى بالمسلمين أن يبحثوا عن القاضي ثم يعرضوا قضيتهم عليه ، فإن اختلافهم من غير مرجع لا يردهم إلا الى خلاف آخر ،  ذلك منهاج الإخوان المسلمين أمام مخالفيهم في المسائل الفرعية في دين الله ، يمكن أن نجمله في أن الإخوان يجيزون الخلاف ويكرهون التعصب للرأي ، ويحاولون الوصول الى الحق ، ويحملون الناس على ذلك بألطف وسائل الحب ) ، هذا ما أوضحه الإمام الشهيد حول قضية الخلاف في الفهم في فروع الدين ، وتخطياً لذلك في سبيل التعاون و تضافر الجهود كانت عبارته المعروفة ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) ، ومن أجل أهمية وحدة الفهم للعاملين في حقل الدعوة الإسلامية جعله الإمام البنا الركن الأول من أركان البيعة العشرة ووضع له أصولاً عشرين كإطار لهذا الفهم يحميه من الاجتزاء أو الانحراف أو الخطأ ، وتثبت الأيام أحقية هذه الأصول العشرين كأساس لتوحيد فهم العاملين للإسلام ، ومع ذلك نحن لا ندعى العصمة للإمام البنا فمن وجد في أي أصل من هذه الأصول مخالفة صريحة للإسلام فلا مانع من مناقشة ذلك بالدليل الواضح دون تعصب ولا تجريح ، وكان من حكمة الإمام البنا أن جعل الفهم ركناً من أركان البيعة ليتوحد فهم الإخوان جميعاً على هذا الفهم و الحيلولة دون ظهور مدارس فكرية مختلفة في صفوف الجماعة من شأنها أن تمزق الوحدة وتشتت الجهود ، فالوفاء بالبيعة يقتضى الالتزام بهذا الفهم ، ويصبح كل أخ حارساً أميناً على هذا الفهم من أي انحراف أو تغيير وفاء لبيعته مع الله  ، ومن هذا المنطلق كان التصدي لفكر التكفير حين ظهر داخل الأسوار ومفاصلة الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله لمن يصرون على اعتناق هذا الفكر وكان لبحثه المعروف باسم ( دعاة لا قضاة ) الأثر الكبير في عدول الكثيرين عن هذا الفكر ، 
و الملاحظ أن بعض الجماعات أو التجمعات الإسلامية ركزت على جوانب من الإسلام وتعمقت في فهمها وربما وصلت الى درجة من التشدد أو المغالاة في الوقت الذى لم تعط هذا الاهتمام الى جوانب أخرى فماذا يضيرنا جميعاً ما دمنا صادقين وجادين في العمل لتحقيق الخير للإسلام و المسلمين و التمكين لهذا الدين في الأرض وليسترد المسلمون مكانتهم وعزتهم وسيادتهم أن نأخذ بهذا الفهم الشامل الصحيح للإسلام بتكامل واعتدال دون اجتزاء ولا تشدد ولا مغالاة ، ونحسن عرضه وجمع الناس عليه بعد أن حاول الأعداء وأعوانهم تشويه صورته ليرتبوا على ذلك عدم صلاحيته لهذا الزمان ، ندعوا الصادقين المخلصين الى تجاوز الخلاف في الفهم في الفرعيات ليتم التعاون الكامل لتحقيق الهدف العظيم الذى أوضحناه سابقاً وهو إقامة الدولة الإسلامية العالمية أو التمكين لدين الله في الأرض وبالله التوفيق و العون  ، 
الأسلوب الصحيح في العمل : قلنا سابقاً أنه يمكن أن يكون اختلاف الغاية أو الهدف الذى يعمل كل تجمع أو جماعة على تحقيقه سبباً في تعدد الجماعات في القطر الواحد ، كما تعرضنا الى سبب آخر وراء تعدد الجماعات وهو الاختلاف في الفهم للإسلام خاصة في الفرعيات وذكرنا في كلا الحالين الطريق الى توحيد الجهود وجمع الكلمة بأن نجتمع على الهدف الكلى الأكبر الذى تمليه طبيعة المرحلة ويوجبه الإسلام وهو إقامة الدولة الإسلامية وعلى رأسها الخلافة الإسلامية وضرورة الاجتماع على الفهم الصحيح الشامل السليم النقي للإسلام ، وأن نلتزم بقاعدة التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ، وعدم الخلاف أو التجريح بين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية وضرورة توحيد الجهود و الصفوف لمواجهة التحديات الشرسة من أعداء الإسلام ، 
ونشير هنا الى سبب آخر من الأسباب التي يمكن أن يحدث بسببه اختلاف بين العاملين في حقل الدعوة بعد الاجتماع على الهدف الأكبر وعلى الفهم الصحيح السليم ، ألا وهو أسلوب العمل و المنهج الذى يتبع لتحقيق هذا الهدف الكلى وهو إقامة دولة الإسلام حيث نرى من يعتمدون أسلوب التربية روحياً وثقافياً وبدنياً للأفراد وإعداد القاعدة الصلبة التي يقوم عليها هذا البناء الضخم ، ويعتبرون أن هذه القاعدة هي أهم وأشق مرحلة في البناء ، وأنه لا يجوز التهاون في إعدادها وفى قوتها وصلابتها ، وهناك من يغلبون الأساليب السياسية على التربية ويهتمون بالكم دون الكيف ، ويحرصون على كسب أكبر عدد ممكن من الأفراد دون التركيز على إعدادهم وتربيتهم ولعلهم يرون أن هذا الطريق أسرع للوصول الى الحكم ، وقد يقول أصحاب هذا الاتجاه يمكن أن نقوم بالتربية بإمكانيات أكبر بعد الوصول الى الحكم ، وهناك أيضاً من يعتمدون أسلوب القوة في التغيير كالانقلابات العسكرية أو ما يشابهها ويعتبرون هذا الأسلوب أقرب الأساليب للتغيير من غيره ، وهناك من يعتقدون أن أصل الفساد والاختلاف هو ما أصاب عقيدة التوحيد من شوائب أبعدت كثيراً من المسلمين عن الأصل الذى قام عليه الإسلام ولابد من التركيز على أمور العقيدة فتكون هي الشغل الشاغل عندهم وقليلاً ما يخرجون عن دائرته ، ومما لا شك فيه أن الاختلاف حول منهج العمل لتحقيق الهدف الكلى بين الجماعات يحدث بلبلة عند الشباب ويتيح الفرصة للشيطان لإحداث الفرقة والاحتكاك و التشكيك و التجريح وربما التصادم بين أفراد الجماعات المختلفة أو على الأقل تشتت الجهود وعدم تضافرها ، و الواجب الإسلامي يفرض على قيادات هذه الجماعات أو التجمعات أن تستشعر مسئوليتها أمام الله عن كل الذين تجمعوا وراءهم وعن طاقاتهم وأوقاتهم وكل ما يبذلونه في حقل العمل للإسلام بأن يكون كل ذلك في الطريق الصحيح الذى يحقق الخير للإسلام ومستقبل الإسلام ، فاختيار الطريق الذى تبذل فيه هذه الطاقات والأرواح أمر في غاية الأهمية و الخطورة ، فالمسئولية أمام الله عظيمة لأى قائد أو مسئول عن جماعة يدفع بأتباعه ليبذلوا طاقاتهم وأرواحهم في طريق فيه خطأ أو انحراف يضر بالإسلام وبالعمل للإسلام ، أو فيه إثم كقتل أنفس بغير حق أو غير ذلك من أمور يدفع إليها حماس غير مبصر  ، 
إن أسلوب العمل و الطريق لتحقيق الهدف يمكن أن يكون مجالاً للاجتهاد ووجهات النظر المختلفة 
و التي قد تتعارض مع بعضها أو يعطل بعضها البعض الآخر ، فالأولى أن يحدث حوار هادئ وموضوعي بين هؤلاء ليتم الاتفاق على الطريق الأمثل والأرجح لتحقيق الهدف المنشود الذى تمليه طبيعة المرحلة ، على أن يكون إخلاص الوجه لله وتخلية النفوس من الأهواء الأساس الذى يقوم عليه الحوار ، وإذا تعرضنا لهذا الموضوع ببعض التفاصيل نجد أن المنطق و العقل يملى علينا أن نتعرف على الطريق الذى سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لإقامة دولة الإسلام الأولى ، وبعد ذلك علينا أن نترسم هذا الطريق ولا نحيد عنه ، فليس بيننا من هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يختار طريقاً غير طريقه  ، 
ومن المفيد أن نوضح أن هناك بعض التشابه في الظروف التي تعيشها الدعوة الإسلامية و الدعاة الى الله اليوم وما كان عليه الحال في فترة الدعوة الأولى ، ليس من حيث تكامل التشريع من عدمه لا فقد اكتمل الإسلام و الحمد لله ، ولكن من حيث الحركة بالدعوة وقرب الناس من الدعوة أو بعدهم عنها ، فلا شك أن الإسلام عاد غريباً كما بدأ ، فنجد الذين يفهمون الفهم الصحيح الكامل للإسلام يقومون بتكاليف العمل التي يوجبها الإسلام قلة من هذه الكثرة الكبيرة ، ونجدهم يتعرضون للتضييق والإعنات والإيذاء من أعداء الإسلام وعملائهم ممن يتسمون بأسماء المسلمين ، واعداء الإسلام في الشرق و الغرب يكيدون للإسلام و المسلمين بكل ألوان الحرب والكيد ، وليس للمسلمين دولة ولا شوكة تحميهم من هذه الحرب الشرسة التي يتعرضون لها من أعداء الإسلام ، وبسبب هذا التشابه وجب علينا أن نسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص أول ما حرص على نقاء عقيدة التوحيد وتخليصها من أي شائبة شرك لأنها الأساس الذى يقوم عليه بناء شخصية الفرد المسلم الذى سيقوم بعد ذلك بباقي مراحل البناء من الأسرة فالمجتمع فالحكومة فالدولة ، اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتربية وإعداد رجال العقيدة وجند الدعوة ، وآيات القرآن كانت تتنزل في تلك الفترة للتركيز على قضية الإيمان بالله و اليوم الآخر ونقاء عقيدة التوحيد ، ثم كان التوجيه الى التخلي عن العادات الجاهلية و التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة ، وكان التواصي بالصبر مع التواصي بالحق مع إعداد النفوس للمعركة بين الحق و الباطل وظهر ذلك في بيعتي العقبة حينما طلب منهم أن يتعهدوا بحمايته إذا لحق بهم في المدينة ، ونلاحظ أن المسلمين في تلك الفترة كانوا يتعرضون للإيذاء و التعذيب و القتل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم بالصبر ويبشرهم بالجنة وبالنصر ، ولم يطلب منهم أن يردوا على هذا الإيذاء بالقوة ، وكان من الممكن أن يأمرهم بقتل أبى جهل مثلاً أو بتحطيم الأصنام التي تعبد من دون الله من باب إزالة المنكر ، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء من ذلك ، لأنه لو حدث شيء من ذلك ستثور ثائرة المشركين ولا تهدأ ثائرتهم إلا بالقضاء على هذه الدعوة وأفرادها وهى لم تزل ضعيفة محدودة العدد ، ولن ينتهى الشرك ولا المنكر بمثل هذه الأفعال المحدودة الجزئية ، هكذا كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة ، إعداد الركائز القوية التي سيقوم عليها البناء ، رباهم على مائدة القرآن وفى مدرسته صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبى الأرقم ، كما تعرض صلى الله عليه وسلم لتوجيه الله له بقيام الليل ليحوز على الزاد الذى يعينه على حمل الأمانة الثقيلة { يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا * إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً } هذا هو الإعداد الضروري لمواجهة تكاليف العمل ومشاق الطريق واستمر صلى الله عليه وسلم وصحابته في نشر دعوة الله وتبليغها للناس رغم كل الضغوط والإيذاء ، وهذا سيدنا مصعب بن عمير يذهب الى المدينة ولا يألو جهداً حتى دخل الإسلام معظم بيوت المدينة بأسلوب الدعوة الفردية  ، وبعد أن هاجر المسلمون الى المدينة ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم هو و الصديق رضى الله عنه كان أول اهتمامه بناء المسجد الذى يعتبر المؤسسة الأساسية في بناء الرجال وتكوين القاعدة الإسلامية القوية ، ثم كانت الخطوة الأساسية التالية وهى رباط العقيدة والأخوة في الله فآخى بين المهاجرين والأنصار وسجل القرآن الكريم صورة هذا الإخاء في قوله تعالى { والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون } وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التدريب على الرماية و السباحة وركوب الخيل استجابة لأمر الله تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } ثم أراد الله سبحانه أن تكون ذات الشوكة في بدر وتكون الحرب بعد ما كان القصد العير وليس النفير ، ورفعت راية الجهاد بعد أن تكونت للمسلمين قاعدة قوية الإيمان متحابة متماسكة وتنزل عليها نصر الله كما نزل قوله تعالى { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير } ، بهذا العرض المختصر نرى أن الأسس التي قام عليها التغيير لإقامة دولة الإسلام الأولى هي قوة العقيدة والإيمان ثم قوة الوحدة والأخوة ثم قوة الساعد و السلاح وبهذا الترتيب ، إن أي نقص أو تراخ في تحقيق هذه القوى الثلاث أو أي منها ينعكس سلباً على قوة البناء وصلابته واستقراره ، فقوة العقيدة والإيمان هي الأساس المتين و الدافع القوى الذى يجب توافره في الركائز التي سيقوم عليها البناء ، وقوة الوحدة والأخوة هي التي تربط الأفراد ليكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً فلا يجد العدو بينهم ثغرة ينفذ منها وحتى إذا وقفوا في الجهاد كانوا مطابقين لقول الله تعالى { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص } ، كما أن أي خلل في ترتيب هذه القوى لا تؤمن نتائجه ، ولا يطمأن الى قيام البناء وإذا قام لا يطمأن الى ثباته واستقراره ، كما أن التآخي و التحاب لا يمكن أن يتحقق بالصورة المرجوة المتينة دون أن يسبقه الإيمان الصادق الذى يدفع الى هذا الحب وتلك الأخوة وهذا الإيثار ، كذلك فإن استعمال قوة الساعد و السلاح قبل تحقيق الوحدة والأخوة يمكن أن يؤدى الخلاف بينهم الى أن يضرب بعضهم بعضاً بهذا السلاح ويؤدى ذلك الى فنائهم وضياعهم ، وإذا لم تتحقق قوة العقيدة والإيمان كان الأمر كما لوكان يمثل جماعة تعمل لمبدأ أرضى لا لعقيدة سماوية صادقة ، فلا يرجى من ورائها خير ، هكذا نرى سلامة الطريق الذى سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى أوصل بفضل الله وعونه الى تحقيق الهدف وقيام دولة الإسلام وهو الطريق الذى يجب علينا التزامه بكل دقة ودون مخالفة ، 
تصحيح المسار لدى البعض : بعد أن أوضحنا المنهاج الذى سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة الإسلامية الأولى و المتمثل في إ يجاد القاعدة الإسلامية المتينة التي يقوم عليها البناء ، وأنه ركز صلى الله عليه وسلم على أسس ثلاثة هي قوة العقيدة والإيمان ثم قوة الوحدة والأخوة ثم قوة الساعد و السلاح بهذا الترتيب ، وأوضحنا أنه صلى الله عليه وسلم ربى المسلمين الأول على هذه القوى الثلاث ، فتخرج في مدرسته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقامت على أكتافهم الدولة الإسلامية الأولى وتطهرت بهم جزيرة العرب من الشرك والأصنام وفتحت الفرس وأجلى اليهود وتبدد الظلام وعم النور ، نعود بعد ذلك الى مناقشة بعض أساليب ومناهج العمل التي اختارتها بعض الجماعات ترجيحاً منها أنها الأسلوب الأمثل ، 
فمثلاً الذين يغلبون العمل في المجال السياسي على العمل في المجال التربوي ، ويهتمون بالعدد و الكم أكثر من اهتمامهم بالمستوى و النوعية ، ويعجبهم اتساع القاعدة أكثر من صلابتها ومتانتها ، نقول إن مثل هذا الأسلوب ربما يحقق مكسباً ظاهرياً وقد يوصل الى الحكم في وقت أقل ولكن لهذا الأسلوب مخاطره ، فالقاعدة تكون هشة غير متينة و النوعيات التي سيقوم على التنفيذ و التمكين تكو غير أصيلة لأنها لم تحظ بقسط التربية والإعداد الواجب ، وهكذا يتعرض البناء الى الانهيار وعدم الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها من أعداء الإسلام وعملائهم كما أن القائمين على التطبيق قد يسيئون التطبيق نتيجة ترخصهم أو تغيرهم وهم على كراسي الحكم بسبب عدم إعدادهم وتربيتهم ، فأمانات الحكم ثقيلة ولا يقوى عليها إلا من تجرد ومحِّص وأعدَّ إعداداً قوياً بحيث لا يفتنه كرسي الحكم فيطغى أو ينحرف عن الالتزام بالإسلام الصحيح ويسئ التطبيق ، وبحيث لا يضعف أمام قوى الباطل ولا يتنازل في أي موقف عما يمليه عليه الإسلام ، خير للبناء أن يقوم متينا من أول لبنة في البناء ولو أخذ وقتاً أكثر من أن يعلو هشاً في وقت قصير ثم ينهار بعد ذلك ولا يصمد ونبدأ من جديد ، ومن سلبيات هذا المنهج الذى يغلب المجال السياسي على المجال التربوي ما يظهر في القاعدة الشعبية أيضاً فإنها لن تحظى في ظل هذا المنهج بالإعداد اللازم لتهيئتها لتقبل شرع الله كنظام للحكم مما يشكل عقبة عند التطبيق ، ومثل هذه القاعدة الهشة يمكن أن تتأثر بدعاية أي حزب من الأحزاب صاحبة المبادئ الأرضية واجتذابها له بالمال أو غير ذلك من الأساليب ، فلا يكسبها التيار الإسلامي إلى جانبه في انتخابات قادمة خاصة إذا ظهرت سلبيات عند تطبيق الإسلاميين في الحكم نتيجة النقص في التربية ، إن مقياس قوة أي تجمع لا يكون بعدد من يعطونه أصواتهم في انتخابات عامة ولكن بعدد من هم مستعدون للتضحية و الصمود معه في مواقف الشدة ومواجهة الأعداء ، مثل هذه النوعية تساند الحركة وتحميها من الانحراف ، ولا يعنى ذلك أن الذين يغلبون جانب التربية أنهم يهملون المجال السياسي ويتركونه فسيحاً لأصحاب المبادئ الأخرى ولكن يقتحمونه بخطوات محسوبة وفى توازن حكيم بحيث لا ينال من التربية التي هي الأصل الذى يقوم عليه البناء ، كما لا يتصور أحد أن الذين يغلبون التربية أنهم سيحولون جماهير الشعب الى هذه النوعية الجيدة القوية فهذا أمر مستحيل أو يطول به الأمد دون اكتمال ولكن لابد من إعداد ركائز البناء التي يقوم عليها من هذه النوعية بمثابة القاعدة الخرسانية والأعمدة الخرسانية كأساس متين يعلو فوقه البناء مستقراً وتكون جماهير الشعب بمثابة اللبنات التي تملأ الفراغ بين تلك الأعمدة الصلبة ، 
ننتقل بعد ذلك الى مناقشة أصحاب أسلوب استعمال القوة في التغيير دون الاهتمام بالتربية أو إعداد القاعدة الصلبة التي يقوم عليها البناء ويصمد ويستقر ، فنقول إن طبيعة الأمور تقول إن البناء لا يبدأ من أعلى كأن يتم التغيير بالقوة على طريقة الانقلابات العسكرية دون تكون القاعدة التي يقوم عليها البناء ، إذ لابد من بدأ البناء من أسفل أي من القاعدة ثم يعلو تدريجياً لابد من القاعدة المكونة من الفرد والأسرة و المجتمع بحيث يؤمنون جميعاً بأحقية شريعة الله في الحكم ويصرون عليها ويصمدون مع المطالبين بها ويرفضون غيرها من الشرائع ، ثم إن التغيير الذى يتم بطريق الانقلابات العسكرية دون تكون القاعدة يمكن أن يتعرض لانقلاب مضاد من قوى أخرى ، وتهتف الجماهير في القاعدة الشعبية للانقلاب الجديد لأنها لمن تعدّ إعداد اً كافياً من قبل ، وكما أوضحنا سابقاً أن اللجوء الى استعمال قوة الساعد و السلاح قبل تحقيق قوة العقيدة والإيمان وقوة الوحدة والأخوة يمكن أن يؤدى الى تطاحن من يحملون السلاح بين بعضهم البعض لأى خلاف يحدث بينهم لعدم توفر الوحدة القوية والإيمان القوى ، وقد لمسنا على الساحة صوراً من ذلك ، فتوفر الإيمان يحجز قوة السلاح من أن تستعمل فيما لا يقره الشرع من استباحة الدماء و الحرمات ، وقوة الوحدة تحمى من أن يستعمل السلاح بين أفراد التجمع بعضهم البعض ، نحن الذين خبرنا طريق الدعوة لا ننكر حماس الشباب واستعداده للجهاد و البذل و التضحية في سبيل الله وحب الاستشهاد ، ولسنا ممن يريدون كبت هذا الحماس أو إماتته في نفوس الشباب ، ولكننا نريد حماساً مبصراً منضبطاً يمكن التحكم فيه ، ولا نريده حماساً أهوج مندفعاً يورط في أعمال متهورة غير مسئولة تضر ولا تنفع ، نحن لا نتهم نوايا أحد من الذين يعملون في حقل الدعوة الإسلامية مهما اختلفوا معنا في أسلوب العمل ورغم إساءتهم لنا أحياناً ، ولكننا نوصى بالنظرة العميقة الممتدة زمنياً ونحذر من النظرة السطحية الوقتية أو اللحظية ، فالقضية ضخمة ولها أبعاد كثيرة وآثار ممتدة بعيدة ، ولا يصلح معها الاندفاع والارتجال أو ردود الأفعال ، كما لا يصلح معها أيضاً الضعف والاستكانة أو البطء و التراخي ، إننا نضن بأرواح الشباب وطاقاتهم أن تهدر في غير الطريق الصحيح المؤثر و الذى يحقق التقدم و البناء السليم ، كثيراً ما يخطئ بعض الشباب ويظن أن من سبقوهم على طريق الدعوة وتقدم بهم العمر قد أصابهم الضعف وأبعدوا الجهاد من وسائلهم بسبب ما لاقوه من محن شديدة وضعف صحتهم لتقدم السن الى غير ذلك من تصورات خاطئة لا أصل لها ، ولا أكون مغالياً إذا قلت إني ألمس الكثيرين من جيلنا يتدفقون حماساً وحباً للشهادة بما لا يتوفر في بعض الشباب ، ولكن حماسنا هذا تضبطه الحكمة و التجربة التي اكتسبناها على طريق الدعوة واستفدناه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلوب تحركه بالدعوة ، إذ سن رجل الدعوة لا يقاس بعدد السنين ولكن بروحه وقلبه ، فإذا شاب شعر رأسه ولحيته فلا يشيب قلبه ، نحن ندعو الى امتزاج حكمة الشيوخ بحماس الشباب لتجتمع الحكمة مع القوة في اعتدال وتوازن واستمرارية ، نحن لا نؤمن بالطفرة أو الفورات القصيرة الأمد ثم تنطفئ بعد قليل ، لقد علمتنا التجارب أن الحماس الشديد ليس في غالب الأحيان دليلاً على قوة إيمان صاحبه ولكن كثيراً ما يدل على أن نفسه قصير ويظن أنه بحماسه سيختصر الطريق ثم يرتاح ، وهذا يتنافى مع طبيعة المهمة التي نتصدى لها و التي تحتاج الى وقت طويل ونفس طويل وصبر ومصابرة واحتمال وثبات مع الاستمرار في تقديم البذل و التضحية ، 
قد يقول أصحاب الرأي بالتغيير بالقوة أننا نرى انقلابات عسكرية تتم على الساحة ويستقر أصحابها في الحكم سنوات يمكنون من خلالها لمبادئهم في شعوبهم فلم لا نكون مثلهم ؟ فأقول لو أمعنتم النظر لوجدتم أن معظم هذه الانقلابات إن لم تكن جميعها من تدبير ومساندة قوى خارجية من شرق أو غرب لتؤدي دوراً لتلك القوى ، ونحن نؤمن أن القوة التي يستند إليها العاملون في حقل الدعوة هي قوة الله موهب القوى ولكن الله يأمرنا أن نأخذ بالأسباب الصحيحة وذلك بعد أن نعد أولاً : القاعدة الإسلامية القوية التي يقوم عليها البناء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ، 
إن الذين يعملون في أي مجال من المجالات كالطب أو الزراعة أو الصناعة لا يبدأ كل منهم من الصفر ولكنهم يستفيدون من خبرة وتجارب من قبلهم ويبنون عليها ولا يبخسون من سبقوهم جهودهم وخبراتهم ، فمن باب أولى في مجال العمل في حقل الدعوة الإسلامية تكون الاستفادة من الخبرات و التجارب السابقة أوجب ونضيف الى ذلك ما يدعو إليه الإسلام من اجتماع الكلمة وتوحيد الجهود وعدم التفرق و التشرذم امتثالاً لقوله تعالى { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } وقوله تعالى { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } ، 
الطريق الصحيح لإزالة المنكر : تناولنا فيما سبق اختلاف بعض التجمعات أو الجماعات الإسلامية حول أسلوب العمل لتحقيق التغيير وإقامة دولة الإسلام ، وتعرضنا لتفنيد الرأي أو الاتجاه الذى يغلب الأسلوب السياسي على الأسلوب التربوي وأوضحنا خطأه وخطره ومخالفته لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما تعرضنا للاتجاه الذى يرى استعمال القوة أو العنف كأسلوب للتغيير وأوضحنا كذلك خطأه وخطره ومغايرته لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورددنا على ادعاء أصحاب هذا الاتجاه أن من سبقوهم على طريق الدعوة وتقدمت بهم السن قد ضعفوا واستكانوا وقلنا إننا بفضل الله أكثر منهم رغبة في الجهاد وحب الاستشهاد ونمارسه ونسانده في مواقعه الصحيحة على الساحة الإسلامية و الحمد لله ، إن ما يوجد في بعض الأقطار من فساد وانحلال وتشجيع أولى الأمر لهذا الفساد والانحلال أو على الأقل حمايته في الوقت الذى يعادون فيه الدعاة الى الله ويؤذونهم ويعذبونهم أو يقتلونهم ، لاشك أن هذه الصور مما تثير بعض الشباب المتحمس وتدفعه الى محاولة مقاومة هذا الفساد و التصدي له بالقوة ، ولكننا رغم إنكارنا لكل صور الفساد والانحلال وإعنات الدعاة الى الله لا نرى أن أسلوب التخلص من هذه الصور يكون بالقوة وتحطيم الحانات أو المسارح وما شابهها من مراكز الفساد ، وقد حدث في الأربعينات من هذا القرن تحطيم لبعض الحانات على يد أفراد من حزب مصر الفتاة ولم يغير ذلك من الأمر شيئاً وربما كانت مثل هذه الأعمال الجزئية سبباً في العمل على حماية هذه الأماكن من قبل النظام الحاكم وتعويضهم عما يخرب عندهم ، ولن أنسى ما حدث لأماكن اللهو في شارع الهرم عام 1977 من تخريب ثم أعيد تشييده وإصلاحه على حساب الحكومة وعند افتتاحه من جديد نشر في الجرائد قائلاً :( أرادوه تخريباً وتدميراً وأراده الله إصلاحاً وتعميراً ) ، إن صور المنكر المتعددة من خمر وميسر وربا ولهو وفجور وغير ذلك كلها ثمار لشجرة خبيثة شجرة العلمانية و المادية التي غزت بلادنا وضربت جذورها في مجتمعاتنا فأثمرت هذه الثمار الخبيثة وأبعدت الشريعة عن الحكم فأفرخت وترعرعت ، فإزالة بعض هذه الثمار الخبيثة بالقوة و التدمير لن يحقق تطهير المجتمع منها لأن الشجرة الخبيثة لازالت قائمة تثمر غيرها ، ولكن لابد من تطهير العقول و النفوس أولاً من هذه الكلمة الخبيثة ( العلمانية وفصل الدين عن الدولة و المادية والإلحاد وغير ذلك ) وإحلال الكلمة الطيبة محلها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الإسلام دين ودولة وأن شريعة الله أحق بالاتباع وأننا كشعب مسلم لا يرضى بغير شريعة الله بديلاً ومنهاجاً ، حينما يتحقق ذلك تجتث الشجرة الخبيثة بكل ثمارها الخبيثة وتحل محلها الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها وما أجمل عبارة الأستاذ حسن الهضيبى رحمه الله حينما قال ( أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم ) ، إن إزالة بعض هذه الآثار الخبيثة قد يحد بعض الشيء من انتشارها ولكن لن يقضى عليها كلية ، لابد من تغيير بنية المجتمع وتصحيح المفاهيم و التصورات لتطابق تعاليم الإسلام وحينما تصلح التربة لا تسمح للشجرة الخبيثة بالنمو و البقاء ، ودليلنا على هذا التصور من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ قبل تكوين القاعدة الإسلامية الصالحة المتينة الى إزالة المنكر بالقوة أو محاولة قتل أئمة الكفر كوسيلة لتغيير الواقع أو الرد على الإيذاء و التعذيب ، حتى إن تحطيم الأصنام لم يتم إلا في السنة الثامنة للهجرة بعد التمكين لدعوة الله بفتح مكة ، وفى السنة السابعة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم و المسلمون حول الكعبة والأصنام كلها قائمة حولها و المشركون أخلو لهم مكة حتى يتم طوافهم ومع ذلك لم يفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتهاز الفرصة ويأمر المسلمين بتحطيم الأصنام لأن دولة المسلمين لازالت ناشئة ولا زالت الأصنام شوكة في الجزيرة ، ولكن بعد فتح مكة قويت شوكة المسلمين وضعفت شوكة المشركين فارتفع صوت الحق { وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً } وحطمت الأصنام وعلا صوت بلال بالأذان من فوق الكعبة ( الله أكبر ، الله أكبر ) ثم تطهرت الجزيرة بعد ذلك من الشرك والأصنام ، 
ولعله من المفيد هنا أن ننقل بعض عبارات الإمام الشهيد حول القوة واستعمالها في المؤتمر الخامس يقول : ( أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته فالقرآن الكريم ينادى في وضوح وجلاء { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } و النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ) بل إن القوة شعار الإسلام حتى في الدعاء وهو مظهر الخشوع و المسكنة ، واسمع ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم :( اللهم إني أعوذ بكم من الهم و الحزن وأعوذ بك من العجز و الكسل وأعوذ بك من الجبن و البخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ) ، ثم يقول :( فماذا تريد من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قوياً في كل شيء شعاره القوة في كل شيء ؟ فالإخوان المسلمون لابد أن يكونوا أقوياء ولابد أن يعملوا في قوة ، ولكن الإخوان المسلمين أعمق فكراً وأبعد نظراً من أن تستهويهم سطحية الأعمال و الفكر فلا يغوصوا الى أعماقها ولا يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها ، فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان ويلى ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة الساعد و السلاح ، ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاً ، وأنها إذا استخدمت قوة الساعد و السلاح وهى مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء و الهلاك ) ، ثم يقول :( هذه نظرة ونظرة أخرى هل أوصى الإسلام - و القوة شعاره - باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال ؟ أم حدد لذلك حدوداً واشترط شروطاً ووجه القوة توجيهاً محدداً ؟ ) ، ويتعرض للثورة فيقول :( و الثورة أعنف مظاهر القوة فنظر الإخوان إليها أدق وأعمق .... ثم يواصل بعد ذلك فيقول وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها ولا يعتمدون عليها ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها .... ثم يحذر ويصارح حكومة مصر بأن الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولوا الأمر في إصلاح عاجل وعلاج سريع لهذه المشاكل فسيؤدى ذلك حتماً الى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال وإهمال مرافق الإصلاح ) ، هكذا نرى استبعاد الإمام البنا أسلوب الثورة كوسيلة للتغيير ، كما لا يقر التهور والاندفاع واستعمال القوة في كل الظروف والأحوال ويتعرض الإخوان بسب ذلك الى الاتهام بالضعف و الوهن و البطء الممل في عصر السرعة ، وإن لم نشارك في تلك الأعمال التي تتسم بالعنف في أمور جزئية لا تحدث تغييراً نتهم بالقعود و التخاذل و الخور في العزم و المداهنة وغير ذلك من الاتهامات الباطلة وحول هذا الاتهام يرد عليه الإمام البنا بقوله :( ويأخذ بعض الناس عليكم أنكم هادئون لا ثائرون ، مبطئون في عصر السرعة ويحملون ذلك منكم على خور في العزم وضعف في الهمة ومداجاة ومواربة ، فذكِّروا هؤلاء بقول القائل :( رب عجلة تهب ريثاً وأن الله تبارك وتعالى حين علَّم نبيه صلى الله عليه وسلم سبيل الدعوة إليه قال :0{ ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة } ولم يقل له بالسرعة و الجفوة و الغلظة . ذلك أمر الله أنزله إليكم . وأفهموهم أن الإخوان إذا علموا أن السرعة ستهب لهم النجاح 99 % وأن الحكمة ستهب لهم النجاح 100 % فهم يؤثرون البطء الحكيم لإحراز النجاح الكامل ، إنكم دعاة تربية وإنما عماد انتصاركم إفهام هذا الشعب وإقناعه وإيقاظ شعوره من كل نواحيه على قواعد الإسلام وتعاليم الإسلام ومبادئ الإسلام ، وهذه غاية لا تدرك في أيام ولا تنال بأعوام قليلة ولكنه الجهاد الدائب و العمل المتواصل ومقارعة جيوش الجهالة والأمية و الفقر والأحقاد والأضغان وخفة الأحلام وتقطيع الأرحام وتنظيف رواسب قرون عدة سرى الفساد فيها في كل مكان ، إن غايتكم أوسع من هذا فإنكم تريدون من هذا الشعب أمة نموذجية لتنسج على منوالها الأمم الشرقية جميعاً ، وتريدون من هذه الأمم وحدة إسلامية تأخذ بيد الإنسانية جميعاً الى تعاليم الإسلام ، هذه حدود مهمتكم التي يراها الناس بعيدة وترونها أنتم الإسلام الذى فرضه الله على عباده قريباً أم بعيداً { فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون } وذلكم هو الشعاع الذى أشرق على قلوبكم من شمس قوله تعالى { وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً } ، 
التعرف على الطريق والتزاماته : أوضحنا أن الهدف الكلى الذى تمليه طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية في عصرنا هذا هو إقامة الدولة الإسلامية العالمية التي تمكن لدين الله في أرض الله و التي تحمى أرض المسلمين وأرواحهم وأعراضهم من عدوان الأعداء ، لكى تبلغ دعوة الله للناس كافة وذكرنا أن هذا الهدف العظيم واجب على كل مسلم ومسلمة وأنه لا يمكن أن يتحقق فردياً ، ولكن لابد من تضافر الجهود و التعاون الكامل بين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية ، وأن يتم ذلك بناء على دراسة وتخطيط وتنسيق وتكامل بعيداً عن الارتجال أو ردود الأفعال ، 
ليس هناك طريق غير هذا الطريق الذى سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في إقامة الدولة الإسلامية الأولى وهو التركيز على قضية الإيمان وإعداد الركائز القوية من الأفراد المسلمين رجال العقيدة وجند الدعوة ، ثم التركيز على قضية الحب والأخوة و الوحدة وتحقيق القاعدة المسلمة القوية المتينة المتماسكة وإعدادهم لحمل راية الجهاد للدفاع عن دعوة الحق من عدوان الأعداء وفى يقيني لو أن الإمام البنا في ذلك الوقت وجد جماعة قائمة تسعى لتحقيق هذا الهدف وتسلك هذا الطريق الصحيح لما تأخر عن العمل معها وضم جهده الى جهدها جمعاً للكلمة وتوحيداً للجهود وتفادياً للتشتت وتوزع الجهود ، 
ونحن نطالب كل مسلم عامة وكل شاب خاصة أن يتعرف على معنى انتمائه للإسلام وأن يعلم تماماً ما يمليه عليه إسلامه من ضرورة العمل لتحقيق هذا الواجب الذى تمليه طبيعة المرحلة وهو إقامة الدولة و الخلافة ، كما يعلم يقيناً أنه لا يمكن أن يتحقق بالعمل الفردى ولكن لابد من العمل الجماعى المنظم المدروس ، وأن يعلم كذلك أن الطريق لتحقيق هذا الهدف ليس مفروشاً بالورود ولكن فيه عقبات وأشواك ، وأنه يتطلب منه جهداً وجهاداً وتضحيات ، وليجعل عمله في هذا الطريق هو قضيته المصيرية ، فليحسن اختيار الطريق ولا يندفع وراء انبهار بشعارات ، أو مجرد مجاملة لصداقات ، بل عليه أن يتبين ويتثبت الى سلامة الطريق قبل السير فيه ، ومن أهم ما يلزم التثبت منه هو الاجتماع على تحقيق واجب إقامة الدولة والخلافة وليس مجرد أهداف جزئية محدودة ، ثم يلزم الاطمئنان الى الفهم السليم الشامل النقي للإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيداً عن أي اجتزاء أو انحراف أو خطأ ، كذلك الاطمئنان الى قضية الاهتمام بالتربية وبعث الإيمان القوى في النفوس وتحقيق النموذج القدوة للفرد المسلم و البيت المسلم و المجتمع المسلم والاهتمام بالحب والأخوة ثم بعث روح الجهاد و البذل و التضحية ،  وقد سبق أن فندنا خطأ الطريق الذى يغلِّب الأسلوب السياسي على التربية و التكوين الدقيق للأفراد والأسر و المجتمع ، كما فندنا خطأ الأسلوب المتعجل المندفع الذى يعتمد أسلوب القوة في التغيير دون الاهتمام بقضيتي الإيمان و الوحدة ، وغير ذلك من القضايا التي هي مثار خلاف عند بعض الجماعات التي تعمل في حقل الدعوة ، 
ومن واجبنا أن نحذر الشباب من بعض المزالق التي تؤدى الى التمزق والتشتت أو البلبلة و التردد ، فعلى كل شاب بعد أن يحسن اختيار الطريق ويتعرف على معالمه وأن يعد نفسه لمواصلة السير عليه دون قعود أمام عقبة ودون انحراف في منعطف ويساعده على ذلك الإيمان القوى المتجدد و الرؤية الواضحة للطريق ومعالمه و الرابطة القوية بإخوانه على الطريق ليذكروه إذا نسى ويعاونوه إذا ذكر ، فلا يتعرض الى قعود أو انحراف ( فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) ، وعلى كل شاب أن يخلص نيته لله رب العالمين وأن يخلى قلبه من كل هوى أو مطمع دنيوي وأن يطهر قلبه من أمراض القلوب الفتاكة كالغرور والكبر و الرياء وحب الزعامة وحب الظهور وحب الجاه و السلطان وغير ذلك ، وعليه أن يعقد النية و العزم الصادق على نصرة دين الله بكل ما أوتى من قدرات ونعم أنعم الله عليه بها ، وعلى كل شاب أن يكون متفتحاً غير منغلق ويتعرف على ما حوله من أفكار وآراء ويعلم الصواب من الخطأ مسترشداً بأهل الذكر الذين يطمئن إليهم ويثق في ورعهم وتقواهم ، وعلى كل شاب أن يتسم بالروية و التعقل وألا يدفعه الحماس الى تصرفات هوجاء فالأمانات ثقيلة و الطريق طويل ويحتاج الى نفس الطويل و الى الصبر و المصابرة فلا غلو ولا تشدد ولا اندفاع ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا :( إن الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ) وعلى كل شاب أن يكون عنصر تجميع لا عنصر تفريق وألا يتأثر بالتشكيك وما يثيره الأعداء من شبهات وافتراءات فالله تعالى يقول { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } ، خاصة وأن أعداء الإسلام قد أزعجتهم هذه الصحوة الإسلامية التي عمت كثيراً من أجزاء الوطن الإسلامي فهم يعملون على القضاء عليها وعلى إحداث فرقة بين فصائلها ونجد الأعداء رغم اختلافهم يتفقون حينما يكون الهدف ضرب الحركات الإسلامية فواجب على كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية أن يواجهوا هذه التحديات وهم متحدون لا متفرقون ، 
[ توجيهات ونصائح ] : لعله من المفيد بعد ما سبق من شرح وتوضيح للأسباب التي تكمن وراء تعدد الجماعات وحرصاً على تحقيق الوحدة بينها ، أن نجمل بعض التوصيات النافعة التي تدعو العاملين في حقل الدعوة الى الأخذ بها كوسيلة معينة لتضافر الجهود ووحدة العمل ، ندعو العاملين الصادقين الى تفهم طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية في عصرنا هذا وما توجبه هذه المرحلة على المسلمين من واجبات ، أولها وأهمها تحقيق الهدف الكلى وهو إقامة دولة الإسلام وخلافته وتكريس الجهود لتحقيقه بدلاً من تشتتها حول أهداف جزئية لا تصمد للبقاء في غياب الدولة الإسلامية ، كما ندعو العاملين الصادقين الى الالتزام بالفهم الصحيح الشامل النقي للإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يساعد على جمع كلمة المسلمين وتوحيد وجهتهم وتضافر جهودهم بدلاً من أن يتوزعوا الى فرق وطوائف نتيجة بعدهم عن الفهم الصحيح ، وندعوهم أيضاً الى سلوك الطريق الصحيح للسير بالدعوة في اعتدال وتدرج مع التزام الدعوة الى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة والاهتمام بإعداد الفرد المسلم القدوة و البيت المسلم القدوة و المجتمع المسلم القدوة وكسب الرأي العام لصالح الدعوة الإسلامية والاقتناع بأن الإسلام وحده هو الحل ، كما ندعو الشباب المسلم أن يعرف معنى انتمائه للإسلام وأن يقوم بمتطلبات هذا الانتماء وأن يتحرى الإخلاص في عمله ، وأن يكون ولاءه في عمله لله ولدعوة الله وأن يتفادى التعلق بالأشخاص فإن الحى لا تؤمن عواقبه ، كما نوصى شبابنا المسلم بالاستفادة من تجارب من سبقوهم ليواصلوا السير على بينة ووضوح مسترشدين بحكمة الشيوخ لأن المهمة عظيمة والأمانة ثقيلة وتحتاج الى صبر ومصابرة ونفس طويل مع تجنب الاندفاع و التهور ، ونوصيهم أن يتجنبوا كل ما من شأنه إحداث فرقة أو تنازع بين العاملين في حقل الدعوة أو بينهم وبين غيرهم من المسلمين ، فعليهم أن يتجنبوا الحكم على غيرهم بكفر أو فسق أو غير ذلك ولكن عليهم أن يأخذوا بأيديهم لإصلاح ما يقعون فيه من خطأ أو تقصير وأن يعاملوا غير المسلمين بالبر و القسط كما أمر الله ، كما نوصى العاملين في حقل الدعوة ألا يجعلوا من الاختلاف حول الأمور الفرعية سبباً في التنازع و التباعد وعدم التعاون ولكن لنأخذ جميعاً بهذه القاعدة الذهبية ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) ، كما ننبه العاملين في حقل الدعوة الى سنة الله في الدعوات وهى المحن والابتلاءات وننظر إليها على أنها منح في صورة محن ، فنجنى إيجابياتها في تمحيص وصلابة ، ونتفادى السلبيات التي يهدف الأعداء الى تحقيقها من وراء المحن من ضعف وتمزق وتفرق ، ومن أهم ما نوصى به العاملين في حقل الدعوة الإيمان و الحب و العمل والالتزام بشرع الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم العامة و الخاصة ، وأن يكون كل منهم قدوة حسنة لغيره وأن يحقق الإسلام في محيطه ، وفى هذا الإطار من المعاني السامية و القيم العالية يمد الإخوان أيديهم لكل عامل صادق راغب في الإسهام في إقامة صرح الدولة الإسلامية ويفسحون صدورهم لكل نصيحة أو نقد بناء يبتغى به صاحبه خير الدعوة وخير العمل الإسلامي ويتحملون الأذى ممن يحاولون النيل منهم و التشكيك في مسارهم ونحاول برفق ولين تفنيد الاتهامات الباطلة ، 
[ وحدة العمل واجب شرعي ] : إن وحدة العمل الإسلامي عموماً أمنية عزيزة وواجب شرعي ، وضرورة تفرضها طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية التي بدأ المسلمون فيها يصحون من غفوة وينهضون من كبوة ويلتقون على ضرورة العمل على إقامة دولة الإسلام وخلافته من جديد ، وفى ختام هذه السلسلة حول وحدة العمل الإسلامي أوصى الإخوان بالتزام موقف الحب والإخاء و التعاون و الولاء ، ونحاول جاهدين أن نقرب بين وجهات النظر ونوفق بين مختلف الفكر توفيقاً ينتصر به الحق ، وندعوهم في أسلوب لين يستهوى القلوب وتطمئن إليه العقول ونتجنب تجريح الأشخاص و الهيئات ونصبر على أي أذى ينالنا ممن ندعوهم الى الله ولا نقابل السيئة بالسيئة { وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور } ، إن المستقبل لهذا الدين وإن نصر الله آت رغم طول ليل الظلم و الظلام ولكننا نخضع في سيرنا لسنن الله التي لا تتبدل { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول و الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب } ، علينا فقط أن نأخذ بالأسباب ، وأن نبذل كل ما نستطيع من جهد وعمل وإنفاق ، وأن نسلك في ذلك الطريق الصحيح ثم قبل ذلك وبعده أن نخلص النية لله ، ولسنا بعد ذلك مسئولين عن النتائج ]] انتهى من كتاب وحدة العمل الإسلامي في القطر الواحد للشيخ الداعية مصطفى مشهور باختصار وتصرف يسيرين ، 
***
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